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كلوا أموالكم  ايأيّها الذين آمنوا لا ت«
تجارة عن  أن تكون  بينكم بالباطل إلّا  

تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله  
ومن يفعل ذلك   (29)كان بكم رحيما

ا فسوف نصليه نارا وكان  ا وظلم  عدوان   
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 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

لا يسعنا ونحن نقدم هذا العمل المتواضع، إلا أن نتقدم بجزيل الشكر   

ظ(، الذي علمني  الدكتور )طاشور عبد الحفي  الأستاذوعظيم الامتنان إلى  

أبجديات الق انون الجنائي في السنة الثانية جامعي بكلية الحقوق لجامعة  

وها هو اليم يشرف على هذا العمل المتواضع، مقدما لي مزيدا مما  قسنطينة، 

آتاه الله من فضله من علم وحكمة، ودعما لم أجد مثله سوى من والداي، ف ألف  

  شكر يا أستاذي الكريم.

في الق انون الجنائي على    بلدي  أساتذةكبار    كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى    

لى تلبية الدعوى وقبول  شكرا لهم عألف  ، ف قبولهم مناقشة هذه المذكرة

  المناقشة، أعانكم الله وسدد خطاكم وجازاكم عنا خير الجزاء.

 
 الطالب                                                                            
 وغابة عبد العزيزب



 إهداء
 "وأن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير"

أمي الغالية أطال    سرّ وجودي ورمز نجاحيأهدي ثمرة جهدي إلى        

ائلتي وعلى رأسهم  الله في عمرها، وإلى الوالد الكريم وكل أفراد ع

  كبدي صفوى وندى. الزوجة الرفيقة، وف لذتا  

كما أهدي هذا العمل إلى كل من ساعدني على إنهائه، من   

أخص بالذكر حمدي  أساتذة وزملاء في الدراسة أو العمل، وأصدق اء و 

 الشهبة، ورفيق الدرب عبد الحفيظ. 

إلى كل من أحب لي الخير وشجعني على طلب العلم، وقدم لي    

 الدعم بالنصيحة والتوجيه أو الدعاء.

  .إلى كل من عرف الحقّ فق ال وعمل به ودافع عنه 

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل    
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ّبتطوّ تطوّ ّالإجراميّشاطالنّ ّأنّ ّالاختصاصّأهلفقّيتّ   ّالمجتمعاتّالبشريّ ر ّمنّر ة

ّوالتّ حيثّ ّوبركيبّوالتّ المفاهيم ،ّ ّلكّتطوّ ذنظيم ّمنّمجرّ ر ّقواعدّسلوكّالمجرم ّمخالفة د

ّ ّنفسه ّفي ّالفرد ّّأوتمسّسلامة ّالتيّّإلىماله ّالمساسّبالجماعة ّشأنها ّمن ّقواعد مخالفة

تضعّقواعدّلتنظيمهاّوتسييرّشؤونهاّللحفاظّعلىّتّهّالجماعةّالتيّماّفتأهذّ،ّإليهاينتميّ

ّ ّّ،أعضائهاسلامة ّونفسها ّمحتملوحمايتهم ّأيّخطر ّقواعدّوذّ،من ّوضع ّخلال ّمن لك

ّ ّخطورة ّدرجة ّباختلاف ّمختلفة ّعقوبات ّتسليط ّمخالفتها ّعلى ّّالمرتكبةّالأفعاليترتب

ّ.ّالعقوبةّالمقررةّعليهّتنفيذهذهّالجريمةّللمتهمّوّّووضعّإجراءاتّإسناد

تيّتقومّعلىّالقصاصّالّ،المجتمعاتّالبدائيةّزتنّفكرةّالانتقامّوالثأرّالتيّميّ مفّّ

ّّالمباشر ّظهرتّّوأّالضحيةررّاللاحقّبالضمنّالجانيّبقدر ّمنّبابّالردعّ، ّيفوقه ما

ّمعّبدعجرائمّأكثرّت ّفيّشكلّمجتمعاتّسياسيةّايةّالعصورّالوسطىّوتنظيمّالإنسانقيدا

فيّوجودهاّأوّتنظيمهاّبلّتهددّسلامةّالجماعةّّهصّفيّحدّذاتفبرزتّأفعالّلاّتهددّشخ

ّ.الجماعةّههذساسّبالمصالحّالمشتركةّلأعضاءّمنّخلالّالم،ّوتماسكهاّ

ّّّ ّفظهرت ّالمجتمعبداية ّضد ّالخطر،الجرائم ّبجرائم ّيعرف ّما ّأو ّظهورّّ، ومع

ّالحديثدصاتاق ّالعالم ّالعّ،يات ّالكبرىوالتفاف ّالاقتصادية ّالقوى ّحول ّالم ّبعدّ، لاسيما

ّالاشتراكي ّالمعسكر ّّ،تصدع ّالرأسماليوانفراد ّالعولمةّبّالقطب ّعصر ّفي ّالعالم قيادة

ّّتازداد ّنظر ّفي ّالمال ّّالغايةّوأصبحّ،الإنسانقيمة ّأّالتيالمرجوة ّخلفها غلبّيسعى

فظهرتّفئةّجديدةّمنّالجرائمّّ،الإنسانيةّوالأخلاقّالمبادئظلّتراجعّقيمّفيّّالمجرمين

ّالبشري ّعرفّالمجتمع ّالمنظمّ،منّأخطرّما ّالإجرام ّيّوهو ّالذيّلا ّأوّلوحدّفرداهدد ه

الإنسانيةّفيّسبيلّقيمّّأهملكّمنّخلالّضربّ،ّوذهددّالبشريةّجمعاءيبلّّبذاتهّامجتمع

ّليديةّأوّاستحداثّجرائمّجديدةمنّخلالّتطويرّجرائمّتقّ،كبرّقدرّممكنّمنّالمالأجمعّ

ّتد ّمثلّأموالار ّبالمخدراتّطائلة ّالمشروع ّغير ّالاتجار ّأوّّالإرهاب، ّبالسلاح والاتجار

ّّالأعضاء ّالرقيق ّأو ّبالبشرّ-ّالأبيضالبشرية ّواستغلالّّ-الاتجار ّالفساد ّجرائم أو

ّغيرهاّمنّالجرائمّذاتوّ،جرائمّالمعلوماتيةوّ،تهربّالجبائيال،ّواستنزافّثرواتّالشعوب

ّمعتبرة.الّالإجراميةالعائداتّ
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ّالمجالّالتطورّالعلميّوالتكنولوجيّالحديثّلاسيماوقدّساعدّالمجرمينّفيّهذّّّّّّ فيّّا

ّ.المعلوماتيةّّرقمنةّمجالّالاتصالّو

ّسل ّقد ّأعلاهّالعواملاهمت ّالحيزّالمذكورة ّاتساع ّفي ّلنشاطّالجغراف مجتمعة ي

،ّوهوّماّزادّفيّّالأحيانمنّقارةّفيّبعضّّلأكثر،ّبلّّةمنّدولّلأكثروامتدادهّّجرمينالم

ّنقلمنّخلالّّ،المتهمينّمنّالعقابّإفلاتّهّالجرائمّأمامّسهولةةّمكافحةّهذصعوبةّمهم

ّ.عةتحتّأغطيةّصوريةّمقنّ ّخرلآّإقليممنّّوتحويلّعائداتهمّالإجرامية

ّ ّالتّالإفلاتوبغرض ّمن ّلجرائمهمبعالنهائي ّالقانونية ّالمبالغّّ،ات ّمن والاستفادة

ّالإجرامي ّنشاطهم ّمن ّجمعوها ّالتي ّّ،المالية ّالقانون، ّإنفاذ ّأجهزة ّانتباه ّلفت عمدّدون

تبدوّفيّلّ،فيهاّالإجراميةاقتصاديةّوهميةّيضعونّعائداتهمّّاتدورّإنشاءّإلىنّالمجرمو

هّالدورةّالاقتصاديةّ،ّهذالإجراميّعنهاّالطابعّتفينويمشروعةّّنهاّأموالأنهايةّالأمرّعلىّ

ّوالتيّ ّأطلقالوهميةّتتمثلّفيّالعديدّمنّالمعاملاتّالصوريةّالتيّلاّمبررّاقتصاديّلها

ّاسمّعليها ّتبييضّّلاحقا غسيلّّوأّ"Le blanchiment d’argent "ّوالالأمعملية

ّ."The money laundering"ّالأموال

ّّوأمامّ ّهّالآثارجسامة ّعن ّالصوريذالمترتبة ّالنشاط ّالمشروعّا ّماّّ،غير سواء

مصدرّالعائداتّّالإفلاتّمنّالعقابّفيّجرائمهمّالأصليةبتمكينّالمجرمينّمنّّاتعلقّمنه

ّفيّالإجرامية ّأو ّّالآثار، ّالوخيمة ّوالاجتماعية ّوالسياسية ّالاقتصادية ملياتّنّععالناجمة

ّالاقتصادّّ،الأموالتبييضّ ّعلى ّالجسيم ّالسلبي ّذاتّالأثر ّالوهمية ّالاقتصادية بمعاملاتها

ّاتفقتّالوطني ّتبييضّأ، ّفعل ّعلىّتجريم ّقائمةّالأموالغلبّالتشريعاتّالدولية ّكجريمة

ّ.الإجراميةصدرّالعائداتّمّالأصليةجريمةّبعيةّللنّكانتّجريمةّتإهاّ،ّحتىّوذاتب

ّوتعاقبّعلىّّالأولىّالتشريعاتبعدّصدورّّو ّالأموالعملياتّتبييضّالتيّتجرم

ّالعشرين ّالقرن ّمنذّ،نهاية ّّاتضح ّالّأنالبداية ّوالعقابمجرد ّيكفيّالتقليديينّتجريم ّانلا

ّهذ ّالخطيرةّهلمحاربة ّتتميّ ّ،الظاهرة ّمنلما ّبه ّعقيالتّ ّّز ّالتّ د ّو ّمويه ّجهة ّمن وطبيعةّ،

ّيرتكبونهاّالأشخاص ّّ،الذين ّ ّعادة ّوّأصحابّأشخاصوهم ّّءةكفاخبرة ّفيّمهنية عالية
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التحويلاتّّلتجاريةالعملياتّالمصرفيةّواّ،صصّدقيقةّمثلّالاقتصادّوالمحاسبةمجالاتّتخ

ّوالرقم ّوالوسطاءّ،يةالبنكية ّالتجارية ّالشركات ّذويّّوالسماسرةّمسيري ّمن وغيرهم

ّ،منّجهةّأخرىعائداتهاّالإجراميةّلتبييضّّينّتستعملهمّالجماعاتّالإجراميةالكفاءاتّالذ

ّالمنظمة ّالجريمة ّصور ّكإحدى ّالأموال ّتبييض ّجريمة ّأنّّ،فظهرت ّجليا ّتبين بعدما

ّإخفاءّ ّجريمة ّمثل ّالجرائم ّعن ّالناتجة ّبالأموال ّالمتعلقة ّالتقليدية ّالجزائية الأوصاف

راكّفيّالجريمةّالأصليةّغيرّكافيةّللإلمامّبجميعّتجنايةّأوّجنحةّأوّأفعالّالإشّمتحصلات

جميعّّالاعتبارتطلبّتجريماّخاصاّيأخذّبعينّ،ّمماّجوانبّهذهّالظاهرةّالإجراميةّالحديثة

ّالخصائصّالموضوعيةّلهذاّالنشاطّمنّجهة.

ّتبينّأنّ ّالجزائيةّالإجرائيةّكما ّهذّالقواعد ّالجريمةالتقليديةّعاجزةّعنّمحاربة ّه

الة ّتعلقّمنهاّبالبحثّوالتحّ،لمرتكبيهاّوضمانّمتابعةّفع  هّالجرائمّأوّريّعنّهذسواءّما

ّبلّ ّفيها ّوالجهاتّالمختصة ّالتعاونّالقضائيّالدوليّفيّوإجراءاتّالمحاكمة حتىّقواعد

ّ.خرىاّالمجالّمماّيستلزمّالتصديّلهذاّالعجزّالإجرائيّمنّجهةّأهذ

ّّنإ ّالسالفة ّّالذكرالعوامل ّبمجتمعة ّدفعت ّالجزائية علىّوّ،المقارنةالتشريعات

موضوعيةّخاصةّتجرمّأفعالّتبييضّالأموالّّقواعدّسنّّإلىّ،غرارهاّالمشرعّالجزائري

فّمعّالخصائصّبهدفّالتكيّ هذهّالجريمةّب،ّإضافةّإلىّقواعدّإجرائيةّخاصةّوتعاقبّعليها

ّدوليةّفيّهذاّالمجال.ومسايرةّالتشريعاتّالّ،ّالذينّيرتكبونهاّوّالأشخاصّبهاالتيّتميزّ

ّالذكر، ّتبييضّّإلىّالمشرعّالجزائريّارتأىّلمجملّالأسبابّالسالفة ّأفعال تجريم

ّ ّبذاتهاالأموال ّقائمة ّاستحداثّ،كجريمة ّخلال ّالعقوباتّّمن ّبقانون ّجديدة ّقانونية مواد

05/01ّ،ّثمّإصدارّالقانونّرقم2004ّنوفمبر10ّّالمؤرخّفي04/15ّّبموجبّالقانونّ

المتعلقّبالوقايةّمنّتبييضّالأموالّوتمويلّالإرهابّهذين2005ّّفبراير06ّّالمؤرخّفيّ

ّّالنصينّنظماّالأحكامّالموضوعيةّالخاصةّبجريمةّتبييضّالأموال.ّّ

فيّالتشريعّالجزائريّالجريمةّّإجراءاتّالبحثّوّالتحريّعنّهذهّيزعزتّكماّتمّ

الإجراءاتّالتقليدية،ّومنهاّماّاستحدثّأساليبّتحريّّيفيكقواعدّإجرائيةّمنهاّماّتعلقّبتب
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كماّأنشأتّمحاكمّّ،تسجيلّالأصواتّ،ّالتقاطّالصورّوّالتسليمّالمراقب،كالتسربّّخاصة

ّئم.متخصصةّفيّهذاّالنوعّمنّالجرا

ّتفعيلّآلياتّالتعاونّال ّعلىّضرورة ّالتأكيد ّتم ّالعالميّ، قضائيّفيّهذاّولطابعها

ّطريق ّعن ّّالمجال ّقواعد ّوطنيةّوضع ّقوانين ّأو ّاتفاقياتّدولية ّشكل ّفي ّسواء قانونية

ّالمعروفةذلت ّالدولي ّالقضائي ّالتعاون ّعقبات ّالبحثّوحّليل ّالعائداتّمثل ّواسترجاع جز

ّّالخارج.الإجراميةّمنّ

ّبجريمة ّخاصة ّمتابعة ّقواعد ّبوجود ّالقول ّيعنيّإخضاعهاّّإن ّلا تبييضّالأموال

ّ،ّإذّأنلمحاكمّخاصةّقدّتؤديّإلىّخرقّقواعدّالمحاكمةّالعادلةّوّالمساسّبحقوقّالدفاع

فيّإطارّالقواعدّالعامةّيبقىّّالحديثّعنّقواعدّالمتابعةّالخاصةّبجريمةّتبييضّالأموال

هوّالأمرّوّخصائصّوّمميزاتّهذهّالجريمة،خذّبعينّالاعتبارّ،ّمعّالأتابعاتّالجزائيةملل

قاسمهاّنفسّسنّقواعدّمتابعةّخاصةّبهاّوبالجرائمّالتيّتالجزائريّإلىّالذيّدفعّبالمشرعّ

ّالجريمةّالمنظمةالمخدراتّّ،الخطورةّمثلّالإرهابّتضاهيهاّفيوالمميزاتّوّ،الخصائص

ّلجةّالآليةّللمعطياتّوجرائمّالصرف.،ّالجرائمّالماسةّبالمعاعبرّالحدودّالوطنية

ّ:ّتتجلىّمنّخلالّالنقاطّالتاليةوتكتسيّدراسةّهذاّالموضوعّأهميةّبالغةّ  

ماّيقتضيّمريّإنّجريمةّتبييضّالأموالّتعتبرّمنّالجرائمّالحديثةّفيّالتشريعّالجزائّ-

أركانّتبيانّخصائصّبصيلّسواءّمنّالجانبّالموضوعيّالمتعلقّشيءّمنّالتفبتناولهاّ

ّالإجرا ّالجوانب ّمن ّأو ّالجريمة ّبتسئهذه ّالمتعلقة ّالتحقيقية ّإجراءات ّالابتدائيّيير

ّثمّالمحاكمة.ّوالقضائي

ّغيرّانهّ،بهاّخاصةعدةّقواعدّإجرائيةّّسنّ عّالجزائريّالجريمةّالمنظمةّوتناولّالمشرّ ّ-

بالمخدراتّفيّإطارّجارّإذّتتجسدّالجريمةّفيّعدةّصورّكالاتّ ّ،ةمستقل ّّبصفةّيجرمهاّلم

يةّوالموضوعيةّالقواعدّالإجرائّعنّ،ّوالحديثإجراميّمنظمّأوّتبييضّالأموالّوغيرها

ّ ّفي ّيصدق ّتبييضّالأموال ّألجريمة ّبعضّالجرائم ّعلى ّجزئياته الخطورةّّذاتغلب

ّالآليّ ّ،المماثلةّمثلّالإرهابّوالمخدرات ّالمنظمةّالمساسّبالمعالجة ّللمعطياتّالجريمة ة
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ّالحدو ّالوطنعبر ّيةد ّالصرف، ّجرائم ّالفساد،، ّّجرائم ّفدراسة ّالمتابعةّوبذلك قواعد

ّ ّبجريمة ّالخاصة ّلتطابقّسليتبييضّالأموال ّالجرائم ّعلىّكلّهذه ّفيّالحقيقة طّالضوء

ّفيّإطارّتسهيل ّمنّالجوانبّالإجرائية ّلاسيما ّوتفكيكّّالتشريعّفيها إجراءاتّمكافحتها

ّ.بصفةّعامةّالإجرامّالمنظم

ّتناّ- ّالتطرقّإن ّخلال ّمن ّتبييضّالأموال ّبجريمة ّالخاصة ّالموضوعية ّالأحكام ول

ّوإبرازّخصائصّكلّركنّعلىّحدىلمختلفّأرك ّهذهّّانها ّعن ّالمترتبة ّالآثار وتحديد

ّهذهّ ّعلى ّبالمتابعة ّالخاصة ّالإجرائية ّالقواعد ّسن ّأسباب ّفهم ّعلى الخصائصّيساعد

ّّ.ّباعتبارّأنّهذهّالخصائصّهيّأسبابّسنّالقواعدّالإجرائيةّالخاصةّالجريمة

ّالخاصةبمنظإنّدراسةّجريمةّتبييضّالأموالّّ- ّمتابعتها بمثابةّمقارنةّبينّّ،ورّقواعد

 مماّيعطيّصورةّواضحةّّحولّتطورّالإجرامّ،هذهّالجريمةّوباقيّجرائمّالقانونّالعام

مدىّلاقتصاديةّوالاجتماعيةّوالسياسيةّوالعلميةّوفيّالعالمّالمعاصرّبمستجداتهّاّالمنظم

ّّ.للتصديّلهّالموضوعيّفيّنفسّالمجالوّتطورّالتشريعّالجنائيّالإجرائيمسايرةّو

ّمتخصصةاثّالمشرعّالجزائريّلإاستحدإنّّ- ّوجهاتّقضائية ّجراءاتّتحريّخاصة

ّتبييضّالأموال ّاّ،بجرائم ّالإجراءاتّوآلياتّقيام ّهذه ّتعريفّوتحليل لمسؤوليةّيقتضي

ّالمتخصصة، ّالجهاتّالقضائية ّأمام ّالدرأوّالجزائية ّتزيلّبعضّالغموضّنّهذه ّقد اسة

لاسيماّماّتعلقّمنهاّبحقّالدفاع،ّوضماناتّالمحاكمةّّماهيمفالّهذهّانفيكتنّنذيلالواللبسّ

ّ.العادلة

لعلّشخصيةّوموضوعيةّّمعايير،هذاّالموضوعّلعدةّلّالباحثّويعودّسببّاختيارّ

ّ:أبرزها

ّاهتّ ّفيّ ّأساسا ّتتمثل ّشخصيّبأسبابّشخصية ّمام ّالجرائم ّهذه ّلكونّمثل نظرا

ّ ّالموضوعية ّالناحية ّمن ّتناولها ّتم ّقد ّتبييضّالأموال ّبحوثّودراساتّجريمة فيّعدة

هنيّبقيّفيّذوّها،رتبّعنهاّوطرقّالوقايةّمنتالمّءاوالجزّ،الجريمةّبإبرازّأركانمماثلةّ

كونّّ،الإجرائيةالموضوعيةّمنهاّأوّالعديدّمنّالتساؤلاتّحولّخصوصياتّهذهّالجريمةّ
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ّالإجرائية ّالقواعد ّمن ّبجملة ّالتشريعاتّالمقارنة ّعلىّغرار ّالجزائريّخصها ّالمشرع

ّالشخصيالخاصة ّالاهتمام ّهذا ّازداد ّوقد ّاّبعدّ، ّلاالدراسة ّمقياسّالجرائمّلنظرية سيما

ّّ.العالمية

ّ:فيّأساساّموضوعيةّتتمثلّأسبابوّ

النصوصّالقانونيةّّوكثرةّ،غزارةّالتشريعّفيّمجالّمكافحةّجرائمّتبييضّالأموال (1

ّبمكافحتها ّثيّمماّ،المتعلقة ّإشكالات ّكثير ّوإجرائية ّالدراسةّّيرةموضوعية تستحق

 ّ.والتفصيل

مساسّّفيهاّ،فيّهذهّالجريمةّتحريّخاصةبحثّوّقواعدلجزائريّالمشرعّاوضعّ (2

مماّيستوجبّالتطرقّإليهاّبالتفصيلّّ،كحقّدستوريّكبيرّبحرمةّالحياةّالخاصةّللأفراد

ّعليها ّالواردة ّوالقيود ّإليها ّاللجوء ّوحالات ّشروطها ّهذهّّ،لإبراز ّتتحول ّلا حتى

 ّ.للأشخاصّوحقوقّدستوريةأساسيةّمبادئّّلخرقّومبرراتّالإجراءاتّإلىّطرق

ّيشدّ (3 ّمثلّتبييضّالأموالّقد ّمعينة ّفيّجرائم استحداثّمحاكمّجزائيةّمتخصصة

ّالخاصةالأذ ّمنّخرقّلحقّالدفاعّوّ،هانّإلىّالمحاكم ّينتجّعنها ّيترتبّعنهّمنّوما ما

ّيقتضيّدراسةّالّالمحاكمةّالعادلةّ،ضماناتّنقصّفيّ ّالمحاكمّطمما بيعةّالقانونيةّلهذه

 ّالمتابعينّأمامها.ّفيّمحاكمةّعادلةّللمتهمينّنهاّللحقومدىّضماّوقواعدّالمتابعةّأمامها

جهودّجميعّأشخاصّالمجتمعّّافرتظرّجريمةّتبييضّالأموالّيقتضيّآثاّاعاتسّإن (4

تعاونّبعضّالأطرافّقدّيكونّمحتشمّبحجةّالسيادةّالوطنيةّأوّالمساسّّأنغيرّّ،الدولي

يةّلقواعدّالتعاونّملالعمماّيقتضيّإبرازّالتطبيقاتّّأوّعدمّالتجريم،ّبالنظامّالعامّالداخلي

ّ ّوجهّالقضائي ّعلى ّالأموال ّتبييض ّلجريمة ّبالنسبة ّالجزائية ّالمسائل ّفي الدولي

 .الخصوص

يعانيّالجانبّالإجرائيّّ،علىّعكسّالجانبّالموضوعيّلجريمةّتبييضّالأموالّ (5

غلبّماّأاولتّجمعّأهمّولذاّحّ،فيّالمراجعّوالدراساتّوقلةّفيّالآراءّالفقهيةنقصّّمن

النصوصّالقانونيةّالساريةّالمفعولّبّتهّومقاربهذهّالجريمةّلّالجوانبّالإجرائيةّقيلّفي

 طبقاّللتشريعّالجزائيّالجزائريّ.
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ّالأخيرّولعلّّ ّعثورّةالنقطة ّالمتابعةّّيهيّسببّعدم ّلقواعد ّسابقة علىّدراسة

ّفيّالتشريعّالجزائري.ّالخاصةّبجريمةّتبييضّالأموال

ّإلىّهذونهدفّمنّّ ّالدراسة ّّالقواعدّشرحه ّتبييضّالموضوعية ّبجريمة الخاصة

أركانّإبرازّخصائصّكلّركنّمنّلمنظمّمنّخلالّالأموالّكإحدىّأهمّصورّالإجرامّا

ّمثلّهذه ّوآلياتّمكافحة ّالإجرائية ّلتفعيلّالقواعد ّالجريمة، وتفاديّإفلاتّّ،الجرائمّهذه

للبحثّعنّالجرائمّالعامةّّلّتطبيقّالقواعدّالإجرائيةفيّظّالمجرمينّمنّالعقاب،ّلاسيما

ّا ّالعموميةوتحريك ّّلدعوى ّالخاصةبشأنها، ّالقواعد ّإلى ّاللجوء ّتعلقّّدون ّما سواء

التيّتساعدّعلىّكشفّنشاطّّبأساليبّالبحثّوالتحريّالخاصةّأوّالمحاكمّالمتخصصة،

ّة.المجرمينّوتحقيقّنجاعةّأفضلّللمتابعاتّالجزائي

ّّ ّنكما ّمن ّهذهدف ّبجريمةّخلال ّالخاصة ّالتحري ّأساليب ّشرح ّإلى ّالدراسة ه

ّاعتداءكلّهّالإجراءاتّالتيّتشذوتحديدّالضوابطّالقانونيةّالتيّتحكمّهّ،تبييضّالأموال

هّيتمّاللجوءّإليهاّإلاّلخطورةّهذّوالتيّلاّ،الخاصةّللأشخاصّجسيماّعلىّحرمةّالحياة

ّ.الجرائم

ّطبيعّّ ّإلىّتحديد ّفيّهذةّإضافة ّالمتخصصة ّالجرائمالجهاتّالقضائية وطرقّّ،ه

ّهّالجريمة.ّذعاونّالدوليّلمكافحةّهتبسيطّآلياتّالتّوشرحّوّ،عليهاإحالةّالقضاياّ

ّاعتمدّّ ّفوقد ّأساسيت ّبشكل ّالدراسة ّهذه ّالوصفّي ّالمنهج ّالآليةّّيعلى مع

عدّالمتابعةّالخاصةّيةّللنصوصّالقانونيةّالمتعلقةّبقوا،ّمنّخلالّالقراءةّالوصفالتحليلية

ّالجزائي ّالتشريع ّفي ّالأموال ّتبييض ّبالتحليلّّ،لجريمة ّالنصوص ّهذه ّتناول مع

ّالقانونّالعامّستنباطوالا ّبالقواعدّالعامةّللمتابعاتّالجزائيةّفيّجرائم لإبرازّّ،ومقارنتها

ّتبييضّالأموال ّجريمة ّفي ّالجزائية ّالمتابعات ّإلىّّ،خصوصيات ّأيضا ّاللجوء ّتم ّكما

منّخلالّإبرازّقواعدّالمتابعةّالخاصةّبجريمةّتبييضّالأموالّبالمقارنةّّالمقارنّالمنهج

ّ ّالجزائية، ّللمتابعات ّالعامة ّإقصاءّبالقواعد ّأسباب ّوإبراز ّالأصل ّمن ّالاستثناء بطرح

ّالعامةّواست بإجراءاتّخاصةّمنّخلالّالرجوعّإلىّعرضّأسبابّّبدالهابعضّالقواعد

 .يلتّبشأنهاالفقهيةّالتيّقّالآراءمختلفّلدراسةّوطرحّالنصوصّالقانونيةّمحلّا
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ّلجأّ ّبعضّمواقفّالتشّفيّبعضّالحالاتّتكما ّالمقارنّلإبراز ّالمنهج ريعّإلى

هوّأنّموضوعّولعلّسببّتفاديّاللجوءّإلىّهذاّالمنهجّّركة،تالمقارنّفيّالمسائلّالمش

ّي ّّأساساّتمثلالدراسة ّتبييضّالأموال ّبجريمة ّالخاصة ّإجراءاتّالمتابعة فيّفيّحصر

ّالجزائري ّفإّ،التشريع ّأخرى ّجهة ّمحلّومن ّالمسألة ّحول ّالمقارن ّالمنهج ّاستخدام ن

ّبمتابعةّ ّالمتعلقة ّالجوانبّالإجرائية ّأن ّطالما ّمنها، ّالأهدافّالمرجوة ّيحقق ّلا الدراسة

ّعالمية ّقواعد ّتشكل ّتبييضّالأموال ّلذامرتكبيّجرائم ّنّ، ّإلىلم ّالمقارنّّتطرق المنهج

ّ.سوىّبشكلّعرضي

ّالتالية:الرئيسيةّوذلكّبتركيزّالبحثّفيّالإشكاليةّّّّّّّّ

رعّالجزائريّالمتابعةّالجزائيةّالإجرائيةّالتيّخصّبهاّالمشماّهيّالقواعدّالموضوعيةّو

ّجريمةّتبييضّالأموال؟ّل

ّهي:إشكالياتّثانويةّويتفرعّعنّهذهّالإشكاليةّالرئيسيةّعدةّّ

جريمةّتبييضّالأموالّوالتيّجعلتهاّتستوجبّلأركانّّالمميزةّالقواعدّالموضوعيةماّهيّّ

 إجراءاتّمتابعةّخاصة؟

 ّها؟جريمةّتبييضّالأموال؟ّوكيفّيتمّإثباتماّهيّالطبيعةّالقانونيةّللجريمةّالأصليةّل

ّتبييضّ ّجريمة ّعن ّللبحث ّالتقليدية ّالتحري ّأساليب ّتكفي ّتقتضيّهل ّأنها ّأم الأموال؟

ّأساليبّتحريّخاصة؟

؟ّوماّهيّماّهيّالطبيعةّالقانونيةّللجهاتّالقضائيةّالمتخصصةّفيّجريمةّتبييضّالأموال

ّّ؟هذاّالمجالآلياتّالتعاونّالقضائيّالدوليّفيّوماّهيّّإجراءاتّالمتابعةّأمامها؟

ّالإشكالاتّارتأيتّتناولّالموضوعّوفقاّللخطةّالتاليةّ:ّهذهّلإجابةّعلىّجميعولّ

ّ

ّ

ّ

 



 مقــــدمة
 

  ذ  

 

 جريمة تبييض الأموال ب القواعد الموضوعية الخاصةالفصل الأول:  

  .جريمة تبييض الأموالل الركن الشرعيالمبحث الأول: 

ّجريمة تبييض الأموالل الركن المادي الثاني:المبحث 

 تبييض الأموالجريمة ل الركن المعنويّ ثالث:المبحث ال

   جريمة تبييض الأموالل الركن المفترض الرابع:المبحث 

ّالإجرائية الخاصة بجريمة تبييض الأموال القواعد :الفصل الثاني

  إجراءات الاستكشاف والوقاية من جريمة تبييض الأموال المبحث الأول:

ّأساليب البحث والتّحرّي عن جريمة تبييض الأموال الثاني:المبحث 

  المحاكم الجزائيّة المتخصّصة في جرائم تبييض الأموال ثالث:المبحث ال

ّ   آليّات التّعاون الدّولي في جريمة تبييض الأموالالرابع:المبحث 

 .خاتمة

 

ّ
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كانت سببا في التي  ةالقواعد الموضوعي  جريمة تبييض الأموال بمجموعة من ز تتمي    

قواعد وجب تناول الوبذلك  ،الجريمة عن هذه متابعةالب خاصةإجرائية قواعد  سن  

القواعد  فلا تستقيم دراسة ، لأحكامها الإجرائيةقبل التطرق لها الموضوعية الخاصة 

وهو ما  ،أسباب سن هذه القواعد الخاصة الجزائية دون التطرق بداية إلى المتابعةب الخاصة

 .تناوله في هذا الفصليتم س

قواعد المتابعة الخاصة بجريمة تبيض بوتجدر الإشارة إلى أن موضوع البحث يتعلق  

بالدرجة ذلك فحديثنا عن أركان هذه الجريمة لن ينصب ل ،في التشريع الجزائري الأموال

بقدر  الخاصة بهذه الجريمة وأركانها المختلفة الموضوعية المفاهيم والتعاريفالأولى على 

إلى النتيجة العامة في النهاية لنصل  ،الأركان هذه إلى خصائص كل ركن من فيه تطرقما ن

باقي جرائم القانون ب مقارنة اموال ومميزاتهتبييض الأمة لجري ةصخاتبيان الطبيعة الوهي 

  .العام

إلا بتوافر الأركان العامة لا يكتمل  الأموالولكون البنيان القانوني لجريمة تبييض  

، إلى 1للقانون الجنائي كن الشرعي، المادي والمعنوي طبقا للقواعد العامةرالثلاثة وهي ال

كان  نوإ، من الجرائم الذي يميز هذه الجريمة عن غيرها أو المفترض جانب الركن الخاص

ام الجريمة على ثلاثة أركان ، فإن الراجح هو قيول الركن الأخيرهناك خلاف فقهي ح

، وهو التصنيف الذي  اعتمد خلال وضع خطة هذا 2رحسب التقسيم التقليدي السالف الذك

كل ركن من أركان هذه الجريمة على حدى الفصل لما له من فعالية في إبراز خصوصيات 

إلى جانب الركن لجريمة تبييض الأموال  الثلاثة بدراسة خصائص الأركان العامة وذلك

   المفترض في أربع مباحث مستقلة حسب التفصيل التالي:

 

 

 

 

                                                      
قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول قانون العقوبات القسم العام، الشركة الوطنية للنشر شرح  رضا، فرج 1 

 .  92 -91والتوزيع  الجزائر، بدون سنة نشر، ص 
 .   282ص  ،2006  بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات ،الجنائي القانون مصطفى، العوجي 2
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 :الأول حثبالم

 لالأموا تبييض لجريمة الشرعي الركن  

الذي يلبس الصفة غير المشروعة على  القانونيالنص  يقصد بالركن الشرعي

لأفعال المباحة التي تعتبر القاعدة العامة ن ضمن افيخرجه م ،لوك المادي للجريمةالس  

أحد بشرط عدم توافر  ة والمعاقب عليهاملوك البشري، ويدخله ضمن الأفعال المجر  للس  

عليه بالمادة  المنصوص ،وهو ما يعرف بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،1أسباب الإباحة

ل هذا ما جعل البعض من الفقهاء ينفون وجود ، ولع2الجزائري الأولى من قانون العقوبات

حسبهم  لكون الركن الشرعي ،ويكتفون بركنيها المادي والمعنوي ،الركن الشرعي للجريمة

في  الغالبالرأي غير أن ، 3ذي يخلق الجريمة فلا يتصور أن يكون بعد ذلك ركنا فيها هو ال

وهو ما  ،4م و الجزاء المترتب عنهكن شرعي يحدد السلوك المجرأن لكل جريمة ر الفقه

 .ته في دراستياعتمد

والعقوبة يحدد الفعل المجرم الشرعي هو النص القانوني الذي وبعبارة أخرى الركن 

تشريع يتجسد الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال في الو ،التي تترتب عليه

 389 ،3مكرر 389 ،2مكرر 389، 1مكرر  389مكرر،  389بالمواد  حاليا الجزائري

بموجب  ةتحدثسالم، من قانون العقوبات 7مكرر 389، 6مكرر 389، 5مكرر389 4مكرر

قم المعدل والمتمم للأمر ر 10/11/2004المؤرخ في  04/15القانون رقم 

 ي: والتي نصت على ما يل 5المتضمن قانون العقوبات16/156

 : يعتبر تبييضا للأموال: مكرر 389المادة " 

 أو إخفاء بغرض إجرامية، عائدات بأنها الفاعل علم مع نقلها أو الممتلكات تحويل -أ 

 ارتكاب في متورط شخص أي مسـاعدة أو الممتلكات لتلك المشروع غير المصدر تمويه

 .لفعلته القانونية الآثـار من الإفلات على ،الممتلكات هذه منها تأتت التي الأصلية الجريمة

                                                      
 101رضا، المرجع السابق ص  فرج 1

    .48ص الأولى، الطبعة التربوية للأشغال الوطني الديوان، العام الجزائي القانون في الوجيز، أحسن بوسقيعة  2 

 . 226، صالرابعة العربي، مصر، الطبعة الفكر دار العقابي، التشريع من العام القسم مبادئ ،عبيد رءوف3 
4 B.Bouloc , G levasseure et STéfanie , Droit pénal générale , ed 16 Dalloz , dehtor, 1997 , p 75. 

 .2004سنة  71رقم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 04/15القانون رقم  5 
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إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية  -ب 

   .التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية

بذلك وقت لم الشخص القائم ع عتلكات أو حيازتها أو استخدامها ماكتساب المم -ج 

 .أنها تشكل عائدات إجرامية تلقيها،

 أو التواطؤ أو المادة، لهذه وفقا المقررة الجرائم من أي ارتكاب في المشاركة -د 

       وتسهيله ذلك على التحريض و المساعدة و ارتكابها محاولة و ارتكابها على التآمر

 .بشأنه المشورة وإسداء

( سنوات إلى 5بالحبس من خمس ): يعاقب كل من قام بتبييض الأموال 1مكرر  389المادة 

 .دج 3.000.000دج إلى 1.000.000( سنوات و بغرامة من10عشر)

: يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو 2مكرر  389المادة 

، بالحبس من ميةإجراباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة 

دج إلى  4.000.000( سنة و بغرامة من 15( سنوات إلى خمس عشرة )10عشر )

 دج . 8.000.000

يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا : 3مكرر  389المادة 

 .العقوبات المقررة للجريمة التامةالقسم ب

ختصة بمصادرة الأملاك موضـوع الجريمة تحكم الجهة القضائية الم:  4مكرر  389المادة 

المنصوص عليها في هذا القسم ، بما فيها العائدات و الفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك ، في 

أي يد كانت ، إلا إذا أثبت مالكها أنه يحـوزها بمـوجب سند شرعي ، و أنه لم يكن يعلم 

 بمصدرها غير المشروع .

ما يبقى لجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة عنديمكن ل 

 .مرتكبو التبييض مجهولين

 فإن  موال المتحصل عليها بطريقة شرعيةإذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأ 

 .العائدات هذه بمقدار إلا تكون أن يمكن لا الأموال مصادرة
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 في المستعملة المعدات و الوسائل بمصادرة المختصة القضائية الجهة تنطق كما 

 الجهة تقضي المصادرة محـل الممتلكات حجز أو تقديم تعـذر إذا التبييض جريمة ارتكاب

 .الممتلكات هذه قيمة تساوي مالية بعقوبة المختصة القضائية

    يجب أن يتضمن الحكـم أو القرار القاضي بالمصادرة تعيين الممتلكات المعنية      

 تعريفها و كذا تحديد مكانها.و

م عي المحكوم عليه بارتكابه الجرائيطبق على الشخص الطبي :5مكرر 389المادة 

ثر من عقوبة واحدة أو أك 2مكرر  389و  1مكرر  389المنصوص عليها في المادتين 

 من هذا القانون. 9العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

أو  لإقليم الوطني بصفة نهائيةالحكم بالمنع من الإقامة على ا يجوز :6مكرر  389المادة 

م المنصوص على كل أجنبي مدان بإحدى الجرائ ( سنوات على الأكثر،10دة عشر )لم

 .2مكرر  389و  1مكرر  389لمادتين عليها في ا

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في  :7مكرر  389المادة 

 بالعقوبات الآتية: 2مكرر  389و  1مكرر  389ن المادتي

ة المنصوص ( مرات الحد الأقصى للغرام4كن أن تقل عن أربع )غرامة لا يم  -        

   من هذا القانون. 2مكرر  389و  1مكرر  389عليها في المادتين 

 مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم تبييضها.  -       

 . الجريمة ارتكاب في استعملت التي والمعدات الوسائل مصادرة  -          

 المختصة ةالقضائي هةالج تحكم المصادرة، لمح الممتلكات حجز أو تقديم تعذر إذا 

 .الممتلكات هذه قيمة تساوي مالية بعقوبة

 و يمكن للجهة القضائية أن تقضي بالإضافة على ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين: 

 .سنوات( 5) خمس تتجاوز لا لمدة اجتماعي أو مهني نشاط مزاولة من المنع  -أ

 ." حل الشخص المعنوي  -ب

 06 الموافق 1425 عام الحجة ذي 07 في المؤرخ 05/01 رقم القانون صدر كما  

 والذي ومكافحتها الإرهاب وتمويل الأموال تبييض من بالوقاية المتعلق ،2005 سنة فبراير

 المادة في الوارد الأموال تبييض بجريمة الخاص التعريف نفس منه الثانية المادة أعطت
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 المذكورة العقوبات قانون مواد على وأحالت الذكر، السالفة العقوبات قانون من مكرر 389

 .1التطبيق الواجبة للعقوبات سبةنبال أعلاه

القول أن المشرع الجزائري لم  من خلال النصوص القانونية المذكورة أعلاه، يمكن

الأفعال المكونة لركنها المادي، مما يقتضي  حصر صوريعرف  تبييض الأموال بل 

 ومن ثمة، )مطلب أول(جريمة تبييض الأموالتعريف  الاطلاع على رأي الفقه حول

 .)مطلب ثاني(استنباط مميزات الركن الشرعي لهذه الجريمة

 ولالمطلب الأ

 :جريمة تبييض الأموال تعريف 

لما  ، وذلكاختلف الفقه في مسألة وضع تعريف جامع مانع لجريمة تبييض الأموال

بل أصبحت  مجرد فعل معاقب عليه قانونا، تبرلهذه الأخيرة من أبعاد متعددة، إذ لا تع

تعدى ذلك لرجال الاقتصاد وعلم الاجتماع وإنما  فقط ل اهتمام رجال القانونظاهرة لم تن

 .2متعددةمن آثار  هذه الجريمةل لماوالسياسة 

، نعرج على )فرع ثاني(وقبل التطرق لمختلف التعريفات المقترحة لتبييض الأموال

 .)فرع أول(أبعادهقصد فهم  المصطلح اللغوي مدلولمعنى اللغوي من باب الاسترشاد بال

 الفرع الأول

   لتبييض الأموال: الاصطلاحيالمعنى 

بدلا من غسيل  الأموال مصطلح تبييضلل المشرع الجزائري ااستعمنشير بداية إلى  

 .3التشريعات العربية والفقه المتداول لدى بعض الأموالغسل أو 

، فالأصل في البياض 1ابيض الشيء جعله أبيضفاكتساب اللون الأبيض،  التبييض لغة هوو

 .2هو اللون الأبيض

                                                      

 دور بتفعيل مكافحتها، وسبل الإرهاب وتمويل الأموال تبييض من الوقاية تدابير على أعلاه المذكور 01-05 القانون ركز 1 

 المتابعة يخص فيما وأحال المختصة، الجهات وإخطار الجرائم هذه لاستكشاف الصلة، ذات والخاصة العمومية  الهيآت و الإدارات

 .جرااات الجزائيةلقواعد العامة لقانوني العقوبات والإ الجزائية
  .74-61العريان محمد علي، مرجع سابق، ص  2
عبد الله محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة   3

 .   658-535، ص 2007الأولى، 
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ن المشرع الجزائري قد اقترح مصطلح غسيل الأموال في مشروع القانون أورغم 

إلا أن النص التشريعي النهائي استعمل مصطلح  ،م لأول مرة هذا الفعلالذي جر   04-15

رغم أن تجريم هذا الفعل كان تنفيذا لالتزامات الجزائر اتجاه الاتفاقيات  ،تبييض الأموال

 ، وأهم هذهبتجريم هذه الظاهرة طرافالأوالتي تلزم الدول  ،الدولية التي صادقت عليها

كافحة الجريمة واتفاقية باليرمو لم ،1988ينا لمكافحة المخدرات لسنة ف الاتفاقيات، اتفاقية

لقانون العربي وا ،2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة و ،2000المنظمة لسنة 

لمؤتمر العربي الرابع على توصيات ا االذي تم بناء لالأمواغسيل  الاسترشادي لمكافحة

وغيرها من المواثيق الدولية التي صادقت عليها  ،2002سنة جهزة المخدرات عشر لأ

المشرع  أنغير  ،الأموالوالتي تستعمل صراحة مصطلح غسيل  ،إليهاأو انضمت  الجزائر

 بينمما يفرز عدم تجانس  ،3الأموالتبييض  في النهاية مصطلح استعمل جزائريال

في  الأموالاستعمال مصطلح غسيل  الأجدروكان  ،مصطلحات المنظومة القانونية الوطنية

في  هذا المصطلح إدخالوتم  ،طالما سبقه في ذلك المشرع الدولي ،الداخلي التشريع الوطني

طبقا للمادة  لذكرالمنظومة القانونية الوطنية بعد المصادقة على الاتفاقيات الدولية السالفة ا

 .4من الدستور 132

ذلك  ،به كتسمية لهذه الجريمة الأخذ إلىيدعو  مصطلح غسيل الأموال أصل أنكما  

بيع  إلى تالتي لجأ ،ور عصابات الاتجار بالمخدراتارتبط بظه الأموالمصطلح غسيل  أن

 صغيرةنقدية من فئات  أوراقها مقابل يكمستهل إلى المخدرة كميات صغيرة من هذه المواد

وغالبا ما يتم استعمال الأطفال في هذا النشاط  ،الأمنبغرض عدم جلب اهتمام مصالح 

 اتعائد المتأتية من النقدية الأوراق هذه وفي المساء يتم جمع عدد هائل من الإجرامي،

 من جهة دي موزعيهااأن هذه النقود تكون متسخة بفعل أيغير  ،الاتجار بالمخدرات

بمجرد  ، مما يسهل كشف مصدرهامن جهة أخرى والتصاق رائحة المخدرات بها

                                                                                                                                                                      
 .397ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف،بدون طبعة، ص  1
 1981أبي الحسن أحمد ابن فارس ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة،الجزء الأول، مكتبة الخانجي،مصر، الطبعة الثالثة 2

 .326ص 

هاني السبكي،عمليات غسيل الأموال دراسة موجزة وفقا للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية،دار  3 

 .72-68، ص2008 الجامعة الجديدة، الأزاريطة

نصت هذه المادة على أن الاتفاقيات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للقانون تسمو على الفانون، وبذلك   4
ة القانونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية مكانة أسمى من القانون وأدنى من الدستور، وبهذا الترتيب دتكون للقاع

 .نص الاتفاقية الدولية في المنظومة القانونية الوطنية يكون المشرع الدستوري قد أدخل
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هذه الأموال باستعمال طرق ل المادي غسلال، لذلك لجأ تجار المخدرات إلى استظهارها

 يزهامن الأوساخ والروائح التي تمللتخلص  كالبخار وبعض المواد الكيميائية، مختلفة

ارتبط في البداية مفهوم تبييض  ، لذا1ة أي شبهةون إثارلدى البنوك د إيداعهاوتسهيل 

، وهو ما يجعل 2الأموال بعمليات غسيل العائدات الإجرامية الناتجة عن تجارة المخدرات

من مصطلح تبييض الأموال الذي استعمله ودقة مصطلح غسيل الأموال أكثر صوابا 

 .ذكرهالذي يعني اكتساب الشيء اللون الأبيض كما سبق  المشرع الجزائري

 الفرع الثاني

 التعريف القانوني لتبييض الأموال:

لم يعرف المشرع الجزائري بدقة جريمة تبييض الأموال واكتفى بتعديد صور السلوك   

ات بصيغة " يعتبر تبييضا مكررمن قانون العقوب389المجرم لهذه الجريمة، فجاءت المادة 

 ."......للأموال: .

المتعلق بالوقاية من تبييض  05/01 القانون من 02الذي سلكته المادة  وهو نفس النهج 

 الإرهاب.وتمويل  الأموال

إضافة لكونهما متطابقتين في الصياغة فهما ذكر والملاحظ أن المادتين السالفتي ال  

 باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمةأيضا نقلا حرفيا لمضمون المادة السادسة من اتفاقية 

 سبق ذكره بخصوص استبدال مصطلح غسيل الأموال بمصطلح تبييض الأموال.ماعدا ما 

المتعلق بالوقاية من  05/01من القانون  4/1أما مفهوم مصطلح الأموال فقد حددته المادة   

، بقولها " الأموال: أي نوع من الأموال المادية أو غير  3تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

المادية لاسيما المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية 

أيا كان شكلها بما فيها الشكل الالكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو 

                                                      
 . 12، ص2013عكروم عادل، جريمة تبييض الأموال دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية مصر، 1 

    ،    2099لعشب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية، الجزائر 2 

 .16ص 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  2005فبراير  06هـ الموافق لـ 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05القانون رقم   3

 .المعدل والمتمم 2005أبريل  04الصادرة بتاريخ  11وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الجريدة الرسمية عدد 
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ات المصرفية، وشيكات السفر والشيكات المصرفية انئتممصلحة فيها، بما في ذلك الا

  والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد".والأسهم الأوراق المالية  الحوالات

البعض إلى  فذهب، 1وقد اجتهد الفقه في وضع تعريف دقيق وشامل لهذه الجريمة  

لنتيجة المترتبة عن السلوك المجرم وهي إخفاء وتمويه المصدر غير الأخذ بعين الاعتبار با

المشروع للأموال، فيرى في هذا الاتجاه الدكتور نادر عبد العزيز شافي أن تبييض الأموال 

هو:" كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر المداخيل الناتجة بصورة مباشرة أو غير 

 .2مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم"

لهذه الجريمة على سلسة العمليات المعقدة  ةكما يركز أصحاب النظرة الاقتصادي  

وهو المعيار المعتمد في أشغال  والمعاملات الصورية التي يلجأ إليها مرتكبو هذه الجريمة،

من القرن  المؤتمر العالمي حول ظاهرة تبييض الأموال المنعقد بلندن في بداية التسعينات

لمصادر لتبييض الأموال أنه " مجموعة من العمليات المالية لإخفاء ابحيث أشير  الماضي،

رة وإظهارها في صورة أموال محصلة من مصادر مشروعة غير المشروعة للأموال القذ

وتجري عملية ضخ هذه الأموال مع عوائدها إلى الاقتصاد العالمي، وكأنها أموال 

 .3طبيعية"

ذكرها  فالسال التعاريفمكرر من قانون العقوبات 389ة لنص المادة بقراءة توفيقي    

صرفات المادية الواردة على أموال ناتجة كليا أو يمكن القول أن تبييض الأموال هو:" كل الت  

 .جزئيا من جريمة بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال"

تصرف المادي، الذي يشمل كل إن التعريف المقترح أعلاه يعتمد على فكرة ال

والتي حدد المشرع آثارها القانوني مثل العقود بمختلف  ،التصرفات القانونية للشخص

دية التي لم يحدد المشرع آثارها، فيمتد بذلك تبييض الأموال اأنواعها، إضافة إلى الوقائع الم

هذه المعاملات  إلى كل المعاملات الواردة على العائدات الإجرامية، سواء نظم القانون

                                                      
والاجتماعية  الإنسانية، كلية العلوم مجلة الإحياا رشيد، غسيل الأموال وأثره على اقتصاديات الدول العربية،  درغال1 

 .427، ص2010، 14جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد  الإسلاميةوالعلوم 

 .27ص  2001 لبنان تبييض الأموال دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،  نادر عبد العزيز شافي، 2 

 .66السبكي هاني ، المرجع السابق ص  3 
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والنقل والاستغلال إضافة إلى الحالات العملية التي يفرضها الواقع بدون سند  كالاكتساب

 قانوني كالحيازة والمساعدة والتواطؤ.

ا التعريف بمعيار الغاية وهي إظهار العائدات الإجرامية في نهاية الأمر كما يأخذ هذ

 لة بمصدرها غير المشروع. كعائدات مشروعة وقطع الص  

 نيالثا المطلب

 :الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال خصائص

عدة  الأموال، والتعاريف المقترحة لجريمة تبييض السالفة الذكر يستنتج من المواد    

الركن الشرعي لجريمة  )فرع أول(،تبييض الأموال سلوك حديث التجريمأهمها أن  مميزات

 )فرع ثالث(.تبييض الأموال جريمة عالمية )فرع ثاني( وأندوليمصدر تبييض الأموال ذو 

 الفرع الأول

 :سلوك حديث التجريم تبييض الأموال

أن  ائريالجز تجريم فعل تبييض الأموال في التشريع الجزائي يتضح بالنظر لتاريخ 

القرن عليها مطلع والعقاب بحيث تم التنصيص  النشأة، حديثةهذه الجريمة من الجرائم 

ظاهرة اجتماعية واقتصادية في النصف الثاني حد والعشرين، وقد ظهرت قبل ذلك كالوا

مما يجعل جريمة تبييض الأموال جريمة معاصرة باعتبارها إحدى  من القرن العشرين

ية هذه الجريمة جديدة على المنظومة القانونأن وباعتبار   ،1مةر الجريمة المنظ  صو  

المشرع ضرورة وضع قواعد متابعة خاصة بها للتكفل  الجزائري، رأىالجزائية للتشريع 

ليات تبييض الأموال ا، لاسيما من حيث السلوك المجرم وآبالطابع الحديث المميز له

تابعة الجزائية عنها م، وإجراءات ال، وطرق مكافحتهاوطبيعة الأشخاص المساهمين فيها

 .وهو موضوع دراستنا

 ورتاريخ صد ،10/11/2004يعود إلى  في الجزائر موالتجريم تبييض الأ كانوإذا 

                                                      
 حجازي عبد الفتاح بيومي، الجريمة في عصر العولمة دراسة في الظاهرة الإجرامية المعلوماتية، دار الفكر العربي 1 

 .31، ص 2007الطبعة الأولى، مصر الإسكندرية
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متعلقة بتدابير الوقاية قد التنظيمية القانونية والنصوص ال من ن عددإف، 04/15القانون 

مما أسال  الكثير من الحبر حول مدى شرعية التدابير التي جاءت بها  ،سبقت هذا القانون

من ألا جريمة ولا عقوبة أو تدبير "   عملا بمبدأ ،طالما أن السلوك المادي غير مجرم بعد

 تتلخص هذه النصوص القانونية في : و ،1 إلا بنص "

ة معالجة خلي  المتضمن إنشاء 2012ريل أف 07خ في المؤر127-02المرسوم التنفيذي  -

 .2لاستعلام المالي وتنظيمها وعملهاا

وقد  20033المالية لسنة المتضمن قانون 24/12/2002المؤرخ في  11-02 رقم القانون -

لاسيما رفع  ،بتبييض الأموال تعلقوالتي ت 109الى 104جاء في هذا القانون المواد من 

 .ير مؤقتة للوقاية من هذه الجريمةالسر المهني ووضع تداب

من تبييض الأموال المتعلق بالوقاية  09/02/2005المؤرخ في  01-05رقمالقانون  -

والذي أعاد تنظيم وتفصيل إجراءات الوقاية من تبييض الأموال وفصل  ،4وتمويل الإرهاب

 المذكور أعلاه .2003من القانون المالية لسنة 109الى 104أحكامها كما الغي المواد من 

المتعلق بالوقاية من تبييض  15/12/2005المؤرخ في  05/05نظام بنك الجزائر رقم  -

عد الحيطة والحذر من عمليات تبييض الأموال الأموال وتمويل الإرهاب والذي نظم قوا

 .والإنذار المسبق في هذا المجال ووضع قواعد الرقابة ،كيةعبر القنوات البن

 .لق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتع 20/02/2006المؤرخ في  01-06رقمالقانون  -

اءات جرالمعدل والمتمم لقانون الإ 20/12/2006المؤرخ في 22-06القانون رقم  -

ف أساليب خاصة للتحري في جرائم تبييض الأموال كما كي   حدثالذي است، 5الجزائية

 أساليب التحري التقليدية على هذه الجريمة .

والذي  1المعدل والمتمم لقانون العقوبات 20/12/2006المؤرخ في  23-06 رقم القانون -

ومنع بذلك المحكوم عليه  2مكرر 389, 1مكرر 389مكرر إلى المواد  60أضاف المادة 

                                                      
 أنظر المادة الأولى من قانون العقوبات. 1 
، مؤرخة في 23الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم ،  02/127 رقم التنفيذيالمرسوم   2

 . 2002أفريل 07

ديسمبر  25، مؤرخة في 86الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم ، 02/11القانون  3 

2002 . 

 .2005فبراير09، مؤرخة في 11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم  ،05/01القانون  4 
 .2006فبراير09الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم، مؤرخة في  ،06/22القانون  5



 خاصة بجريمة تبييض الأموال القواعد الموضوعية ال الأولالفصل 
 

22 
 

بجريمة تبييض الأموال من الاستفادة من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو الوضع 

 الإفراج وأخروج أو الحرية النصفية الأو إجازة أو البيئة المفتوحة  خارجيةال تالورشا في

 المشروط.

بل تمتد إلى التشريعات  ولا تقتصر صفة الحداثة على التشريع الجزائري فحسب، 

، تلته 1986م فعل تبييض الأموال سنة ع الأمريكي أول من جر  المقارنة، إذ أن المشر  

  .2ةالتشريعات الأوربية والعربية وأمريكا اللاتيني

 الثاني عالفر

 :دوليمصدر ذو  لركن الشرعي لجريمة تبييض الأموالا

أن  المذكور سابقا المعدل والمتمم لقانون العقوبات 04/15رقم  جاء في ديباجة القانون 

وذلك بعد أن  الدولية،تجريم فعل تبييض الأموال جاء في شكل وفاء الجزائر لالتزاماتها 

 صادقت على سلسلة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة نذكر أهمها: 

لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  اتفاقية الأمم المتحدة :أولا

والمصادق عليها من طرف الجزائر  ،بفينا 1988ديسمبر سنة  20ليها بتاريخ الموافق ع

 28الموافق  1415شعبان عام  26المؤرخ في  41-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1995يناير سنة 

ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة لمكافح اتفاقية :ثانيا

المصادق عليها من قبل  ،2000/ 15/11الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 

 1422القعدة عام  ذي 22المؤرخ في  55- 02الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2002 سنة فبراير 05الموافق 

بخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية  الاتجار بالأشخاص ،بروتوكول منع وقمع  :ثالثا

المعتمد من طرف الجمعية العامة  ،الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

المصادق عليه من قبل الجزائر  ،2000نوفمبر سنة  15لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 

                                                                                                                                                                      
 .2006فبراير09الرسمية رقم، مؤرخة في  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة ،06/23قانون لا 1
 .233 -195 ص، سابقال مرجعال ،علي محمد العريان 2
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 09الموافق  1424رمضان  14 المؤرخ في 417-03 بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 . 2003 سنة نوفمبر

ل لاتفاقية المكم   والبحر والجو   بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر   :رابعا

المعتمد من طرف الجمعية العامة  ،الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

صادق عليه من قبل الجزائر بموجب الم، 2000نوفمبر  15م المتحدة بتاريخ لمنظمة الأم

 سنة فمبرنو 09الموافق  1424رمضان  14المؤرخ في  418-03المرسوم الرئاسي رقم 

2003. 

المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،اتفاقي :خامسا

ل الجزائر بموجب المصادق عليها بتحفظ من قب ،2003أكتوبر  31بنيويورك بتاريخ 

ابريل سنة  19الموافق  1425صفر عام  29المؤرخ في 128-04المرسوم الرئاسي رقم 

20041. 

 التي صادقترتبت التزامات على عاتق الدول ، إن النصوص الدولية السالفة الذكر 

في  ضرورة إدراج وتتمثل هذه الالتزامات في، ومن بينها الجزائر ، أو انضمت إليها،عليها

أحكام جزائية تعاقب على أفعال تبييض  للدول الأطراف القانونية الداخلية المنظومة

ع الجزائري بموجب النصوص القانونية المذكورة وهو ما استجاب له المشر   ،الأموال

 ة تبييض الأموال أصله ومصدرهكن الشرعي لجريموبذلك يكون من خصائص الر ،أعلاه

صوص القانونية الدولية، وهو ما يفسر غزارة التشريع الدولي اثيق و النالمو من ينالمستمد

في المجالات ذات الصلة بتبييض الأموال، كما هو وارد في الاتفاقيات الدولية السالف 

 .2، إضافة إلى توافر عدة آليات دولية لمكافحتهاذكرها

 

 

 

                                                      
    www.mjustice.dz:العدل لوزارة الالكتروني أنظر الموقع 1 

، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة  الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،دنايب آسية 2 
  .171ص  2010منتوري قسنطينة كلية الحقوق والعلوم السياسية،الإخوة 
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 :الفرع الثالث

 :جريمة عالمية تبييض الأموال

على دول العالم تشريعات غلب أ تتفققصد بالجرائم العالمية تلك الأفعال التي ي  

أو سلامة  في الحياة كالحق   ،ة جمعاءم البشري  تجريمها نظرا لجسامة خطورتها وتهديدها لقي  

من  لأكثر هذا النوع من الجرائم إمكانية امتداد آثار، مع وغيرهاو الحرية والصحة الجسد 

 .1دولة

 فيدول العالم قوانين أغلب  شتركت ،هي جريمة داخلية أصلامية لالعا فالجريمة 

 إلى هذه الأخيرةتسعى  لذا، الدولوانتشارها الواسع بين لخطورتها  ،تجريمها ومكافحتها

 .2مثل هذا النوع من الجرائملمكافحة  الأطرافمتعددة  وأوضع اتفاقيات ثنائية 

فقد سارع  ،ثارها العابرة للحدود الوطنيةرا لمخاطر جريمة تبييض الأموال وآنظو  

 إلى ،لى رأسها منظمة الأمم المتحدةمن دول ومنظمات دولية وع ،المجتمع الدولي شخاصأ

وإلزام الدول الأعضاء  كما سبق ذكره أعلاه، ذه الجريمةوضع اتفاقيات دولية لمكافحة ه

أفعال  على ن تجرم وتعاقبمن خلال سن قواني معها، تها القانونية الداخليةابتكييف منظوم

ت المقارنة على تجريم هذا السلوك وهو ما أضفى وبذلك تواترت التشريعا ،تبييض الأموال

 .على جريمة تبييض الأموال صفة العالمية

وفي هذا الصدد أنشأ مكتب الأمم المتحدة الخاص بمراقبة المخدرات و الوقاية من  

خاصة بها في مجال تبييض ن قوانين الدول على س ة ومرافقةساعدبغرض م الجريمة

البرنامج الدولي لمكافحة  " يد آليات المكافحة، ومن أهم إنجازات هذا المكتبدالأموال، وتح

 .3 (GPML)تبييض الأموال" 

ويعتبر المشرع الأمريكي سباقا في هذا المجال بحيث جرم فعل تبييض الأموال سنة    

أي قبل إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات  1986

أن  نتج عنهوهو ما  ،العالم دول ثم تلته أغلب تشريعات ،ناييبف 1988العقلية سنة والمؤثرات 

المذكورة لمكافحة المخدرات اتفاقية الأمم المتحدة  صادقت علىباعتبارها  - اغلب دول العالم

                                                      
عبد الغني محمد عبد المنعم، الجرائم الدولية دراسة مقارنة في القانون الدولي الجاني، دار الجامعة الجديدة للنشر  1 

     .202ص  2007الإسكندرية، 

  .64ص  2011حمودة منتصر سعيد، الجريمة الدولية ريم للنشر والتوزيع الطبعة الولى 2 

    2099الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية، الجزائر، لعشب علي  3 

 .80ص 
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وضرورة وضع قواعد لمكافحتها  ،تبييض الأموال أفعالاتفقت على جسامة خطورة  -أعلاه

لتضفي على  في قوانينها الداخلية ت قواعد لتجريمها والعقاب عليهان  وبذلك س ،والوقاية منها

 .ة بالمفهوم المشار إليه أعلاهجريمة تبييض الأموال صفة العالمي  

ة عدة نتائج ايجابية من الناحية الإجرائية، أهما إمكانية طلب وتترتب على صفة العالمي    

في  تسليم المجرمين الفارين بالخارج، على اعتبار أن تجريم الفعل المتابع لأجله المتهم

  .يها شرط أساسي لقبول طلب التسليمفالدولة التي يقيم 
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 الثاني بحثالم

 :الأموال تبييض لجريمة المادي الركن

مهما كانت خطورتها ودرجة عقد  المجرم، نيةلقيام أي جريمة يجب أن تتجسد  

وهو ما يعبر عنه بالركن المادي  ،في سلوك مادي يمثل جسم الجريمة ،هام على ارتكابالعز

 .1للجريمة

لذلك غالبا ما يفهم بالمعنى  ،2ونقصد بالسلوك نشاط الإنسان في محيطه الخارجي

، وبذلك يكون أين يتدخل الشخص بعمل مادي يكون معاقبا عليه بنص خاص ،الإيجابي

 و لا يتم تجريم السلوك السلبي إلا في ،ات الإيجابية للإنسان كمبدأ عامالعقاب على السلوكي

إن جريمة تبييض الأموال ، وعموما ف3 وهي ما تعرف بجرائم الامتناع ،حالات استثنائية

الة امتناع إلا إذا تعلق الأمر بعدم من الجاني ولا يمكن تصورها في ح تتطلب سلوكا إيجابيا

الركن المادي لجريمة تبييض  ص، لذلك قبل التطرق إلى خصائالتبليغ عن الجريمة

لتوضيح هذه  )المطلب الأول(صور السلوك المجرم، وجب إبراز )المطلب الثاني(الأموال

 :بيانهالخصائص كما سيلي 

 المطلب الأول

  :ملوك المجر  صور الس         

ونية للأفعال المجرمة حسبما م النماذج القانلوك المجر  قصد بصور الس  ي 

الأموال حسب التشريع الجزائري في لتبييض  ملوك المجر  صور الس  وتتمثل  عالمشر   دهحد  

يعتبر  مكرر من قانون العقوبات التي جاءت بصيغة "389 ةمادالأفعال التي عددتها ال

 تبييضا للأموال: 

 أو إخفاء بغرض إجرامية، عائدات بأنها الفاعل علم مع نقلها أو الممتلكات تحويل -أ 

 ارتكاب في متورط شخص أي مسـاعدة أو الممتلكات لتلك المشروع غير المصدر تمويه

 .لفعلته القانونية الآثـار من الإفلات على ،الممتلكات هذه منها تأتت التي الأصلية الجريمة

                                                      
 .409 ص ،المرجع السابق العوجي مصطفى، 1 

 .228ص السابق المرجع ،عبيد رءوف  2 

 .413ص  مرجعنفس ال ،العوجي مصطفى3 
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إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية  -ب 

   .التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية

لم الشخص القائم بذلك وقت ع عتلكات أو حيازتها أو استخدامها ماكتساب المم -ج 

 .تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية

 أو التواطؤ أو المادة، لهذه وفقا المقررة الجرائم من أي ارتكاب في المشاركة -د 

       وتسهيله ذلك على التحريض و المساعدة و ارتكابها محاولة و ارتكابها على التآمر

 ".بشأنه المشورة وإسداء

يتضح أن لجريمة تبييض الأموال عدة مكرر المذكورة أعلاه 389من خلال نص المادة     

استخدام أو حيازة العائدات  )فرع أول(، اكتساب العائدات الإجراميةصور أولها 

إخفاء أو تمويه مصدر  عائدات الإجرامية )فرع ثالث(،تحويل ال )فرع ثاني(،الإجرامية

)فرع خامس( أنشطة تبييض الأموال علىالمساعدة  )فرع رابع(،ةيماجرالإ ئدات العا

 )فرع سادس(، وذلك حسب التفصيل التالي:لتواطؤاالمؤامرة و  وأخيرا

 الفرع الأول

 :العائدات الإجرامية اكتساب 

الناتجة عن أي جريمة بآي طريق  ك الأموالقصد باكتساب العائدات الإجرامية تمل  ي  

متى كان المالك عالما بالمصدر  ،1المدنيمن طرق كسب الملكية المعروفة في القانون 

 الأموال.الإجرامي لهذه 

لعائدات الإجرامية لتملك ا بالنسبة تثير إشكالا لا وإذا كانت بعض طرق كسب الملكية  

نه من في هذه الحالات أ الشخص وقت تلقي المال علم ذلك أن العقد، مثل الاستيلاء أو

بعض طرق  نفإ ،به يجعله فاعلا أصليا في جريمة تبييض الأموال وقبوله عائدات إجرامية

فإذا ، ولو من الناحية النظرية قد ترتب بعض الإشكالات والوصية الميراثك كسب الملكية

 ،في هذا الشخصثم تو ميةعنه عائدات إجرا تحد الأشخاص ارتكب جرما نتجأتصورنا أن 

فهل تعتبر هذه  ،ورثته عائدات الإجرامية باعتبارها من مشتملات التركة إلىوانتقلت هذه ال

 همباعتبار أن ؟العائدات الإجرامية بمجرد دخولها في التركة أموالا مشروعة للورثة

                                                      
المتضمن  75/58حدد المشرع الجزائري طرق كسب الملكية في الفصل الثاني من الباب الأول للكتاب الثالث من الأمر  1 

 القانون المدني وهي الاستيلاا والتركة، الوصية،الالتصاق، العقد، الشفعة والحيازة.  
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تحافظ على طبيعتها أن العائدات الإجرامية أم  ،1سبوها بطريق مشروع وهو الميراثتكا

 ؟وبالتالي يمكن حجزها ومصادرتها غير المشروعة بالنسبة للورثة

من قانون العقوبات أن العائدات والفوائد  3مكرر 389المادة  وفي هذا الإطار نصت 

مالكها انه يحوزها بموجب سند  أتبث الناتجة عنها يجب مصادرتها في أي يد كانت إلا إذا

با مشروعا وبذلك فإذا كان الميراث سب بمصدرها غير المشروع، م يكن يعلموانه ل ،شرعي

التركة أو جزء منها أموال فعلى الوارث أن يثبت انه لم يكن يعلم أن  ،سب الملكية بطبيعتهلك

ويؤكد هذا الاتجاه ما جاءت به الفقرة الثالثة من  ،د كسبه مورثه من مصدر غير مشروعق

أموال مشروعة فان العائدات الإجرامية مع  ندمجتا نه إذاأنفس المادة التي تنص على 

 .إلا بمقدار العائدات الإجرامية المصادرة لا تكون

 ،الدعوى العمومية للمتهم الأصلي بالوفاة نقضاءاإمكانية هذه الحالة في  أهمية تكمنو  

على تركة يصدق ، مع الإشارة إلى أن ما يقال عن اللعائدات الإجرامية في يد الورثةاوبقاء 

 الوصية لنفس الأسباب.

 ب المسؤولية الجزائية للورثةز مصادرة هذه العائدات لا يرت  اجوغير أن القول ب  

فلا تقوم  ،أصلابطبيعته الميراث أمر مشروع  بمجرد استقبالهم لأموال التركة، لكون

تهدف بأفعال بدورهم  أفعال تبييض الأموال إلا إذا قاموا عن للورثة الجزائية المسؤولية 

 389حسب الحالات المحددة في المادة  ،لإجراميإلى إخفاء طبيعة الأموال أو مصدرها ا

  .2مكرر أعلاه

وبذلك تقوم جريمة تبييض الأموال عند أي إثراء للذمة المالية للشخص متى كان هذا  

 الأخير عالما وقتها بأن هذه الأموال تشكل عائدات إجرامية.

 

 

 

 

 

                                                      
 .111، ص 1977أبو زهرة محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية  دار الفكر العربي، القاهرة،   1 

الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة في ضوء الساسة الجنائية المعاصرة دراسة   ، سويلم محمد علي 2 

 .123، ص2009دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مقارنة بين التشريع والاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء،
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 الفرع الثاني

 :يةعائدات الإجرامالأو حيازة  استخدام 

قد لا يكتسب الشخص العائدات الإجرامية بمفهوم التملك المشار إليه أعلاه، سواء من  

 ،ص من المسؤولية الجزائية المترتبة عن ذلك أو لأي مانع مادي أو قانوني آخرأجل التمل  

  يحوزها ويستخدمها كمالكها الأصلي.  أنه غير

وإذا كان  ته،استعمال المال واستغلاله بكل الطرق التي تتيحها طبيعيقصد بالاستخدام و 

فان  ،1ولها مدلول دقيق في القانون المدني والاستغلال من عناصر حق الملكية الانتفاع

ة، وكان حريا بالمشرع لم يوضح المقصود به بدق  بحيث  عامامصطلح الاستخدام جاء 

  .الانتفاع والاستغلال بمفهومه العامالاستخدام  ليشموعمال المصطلح القانوني المتداول، است

ع الجزائي الجزائري الحيازة رغم التنصيص عليها كصورة من ف المشرم يعر  لو 

يترك المجال مفتوحا للرجوع للقواعد العامة ل ،صور السلوك المادي لجريمة تبييض الأموال

 .في تحديد مفهوم الحيازة فقها وتشريعا للقانون المدني

شخصا على حق سواء أكان  حيازة بكونها وضع مادي يسيطر فيهيعرف الفقه الف  

وتكون السيطرة الفعلية عن طريق الأعمال المادية  ،الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن

 .2لك عادة في استعماله لحق الملكيةالتي يقوم بها الما

ية دون أن يكون الإجرامباسطا يده على العائدات  في هذه الصورة قد يكون المجرمف 

أو الاستغلال المالك عادة سواء أعمال الإدارة  وذلك لقيامه بالأعمال التي يقوم بها، مالكا لها

ومن هذا المنطلق أخذت التشريعات الجنائية المقارنة بالحيازة في  ،والانتفاع أو التصرف

  .3ج القانوني لجرائم الأموالتحديد النموذ

على البنوك والمؤسسات المالية أين توضع الودائع بالأخص  هذه الصورة طبقتنو 

ه يالمصرف عن طريق مسيرعلم نمى إلى وذلك متى  ،غ المالية غير المشروعةوالمبال

أي فتح حساب أو في  ،سواء كان الإيداع في شكل رصيد ،وال غير المشروعبمصدر الأم

لتشريعات اهذا الخصوص عمدت أنظمة الصرف في وفي  ،شكل أمانة أي تأجير خزانة

                                                      
السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثامن ،حق الملكية ، منشورات الحلبي  1 

 .496، ص 2000الحقوقية،الطبعة الثالثة، بيروت 

 .32، ص  0220حمدي باشا عمر،  محررات شهر الحيازة،   دار هومة ،الجزائر  2 

 مدى تأثير قواعد القانون المدني في تفسير النصوص الخاصة بجرائم الأموال رسالةالشاذلي رضا محمد إبراهيم،  3 

     .171ص  القاهرة، جامعة عين شمس، 2005 ،دكتوراه
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 ذا الافتراضتقنية لتجنب ه آلياتإلى وضع  الأموال تبييضعملية  ترمالمقارنة التي ج

ن طريق إبراء ذمة البنك من خلال تبليغ السلطات المختصة عن كل رصيد بنكي وذلك ع

غ البنك عن كل كما يبل   ،حسب متوسط قدرة الادخار للمواطن العادي ،غ معينيتجاوز مبل

فتراض وهذا لا ،1ررا بشكل كافلة لأحد الأرصدة بدون أن يكون مبكسيو الي يدخلمبلغ م

عن طريق  ف في النهاية إلى تبييض الأموالة تهدوهمي أن يكون ذلك ضمن عمليات بنكية

 .2، وهو ما يعرف بواجب الإخطار بالشبهةالإيداع في أرصدة مختلفة

هو مدى شرعية هذه  الحالةبالنسبة لهذه  ن إثارته من الناحية القانونيةمكا يإن م  

إذ ، ات المقارنة بخصوص قرينة البراءةومطابقتها لمجمل الدساتير في التشريع ،الطريقة

ذمة  كونترض أن تفي حين يف ،عية أموالهشرتلزم صاحب الحساب دوما بتقديم دليل على 

و على من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل وفقا للطرق القانونية  ن أي عبءالشخص خالية م

 للإثبات.

كما يترتب على المؤسسات المالية مسؤولية معرفة الهوية الحقيقية لعملائهم  

والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الرسمية التي تؤكد ذلك، وتوضح طبيعة كل عملية 

عميلك" المترتب عقب تراجع مفهوم السرية  عرفإوهو ما يعرف بمبدأ " ينجزونها 

 .3المصرفية وحظر فتح الحسابات البنكية بأسماء مستعارة أو وهمية

 ثالثالفرع ال

 :العائدات الإجراميةتحويل  

و ذلك بقصد إخفاء الإجرامية لعائدات ل أو الرقمي يتمثل التحويل في النقل المادي  

و ذلك بإبعادها عن مكان ارتكاب  ،هاالمشروعية عنإضفاء صفة و ،ير المشروعمصدرها غ

الإفلات من المتابعة  علىأو لمساعدة مرتكبي هذه الجرائم  ،الجريمة مصدر الأموال

، كما يمكن أن يكون التحويل داخل الوطن أو ويمعن سواء أكان شخص طبيعي أم ،العقابو

   لى الخارج.إمن و

                                                      
 . 67،ص2004جلال وفاء، مكافحة غسيل الأموال دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،محمـدين   1 
الأشخاص الهيآت الملزمين بإرسال الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام  05/01من القانون  19حددت المادة  2

  المالي عن كل عملية يشتبه أن تكون ركن لجريمة تبييض الأموال كأن تكون عملية لا مبرر اقتصادي لها. 

 .131، ص 2007بدون دار النشر، الطبعة الأولى شومان نصر، أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال،  3 
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رنة تضع ضوابط للتحويل المـادي لرؤوس معظم التشريعات المقاوتجدر الإشارة أن  

و هي تتفق حول ضرورة المرور عبر المؤسسات  ،الأموال و انتقالها من و إلى الخارج

فاء الحقوق المتعلقة بها و يالمالية و البنكية لما توفره هذه الأخيرة من رقابة و إمكانية است

ل و المعد   96/22 رقم الأمر ع الجزائري من خلالعتمده المشر  اهو ما و ،المستحقة للدولة

حركة الأموال من و وع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصـين بالصرف المتعلق بقم مالمتم  

وأنظمة بنك الجزائر عمليات تحويل رؤوس  1كما ينظم قانون النقد والقرض إلى الخارج ،

أرباح الشركات تحويل جزء من  وأالأموال إلى الخارج لاسيما في إطار التجارة الخارجية 

 .إلى موطنها الأصلي الأجنبية

جرائم الصرف هو صورة تبييض الأموال و ولعل أهم ما يبرز العلاقة الوطيدة بين  

التحويل غير الشرعي للعائدات الإجرامية إلى الخارج، وما قد يثور من نقاش حول التكييف 

العبرة بالوصف ف ،2لأوصافلالتعدد الصوري  القانوني للوقائع في هذه الحالة المتمثلة في

وقائع لك توصف الذوب ،من قانون العقوبات 32كام المادة عملا بأح في هذه الحالة الأشد

 إلىه الأخيرة التي تصل ذعتبار أن العقوبة المقررة لهعلى ا ،أموالعلى أنها جريمة تبييض 

تتجاوز  سنة أشد من العقوبة المقررة لجريمة الصرف التي لا 15لمدة  المؤقت الحبس

المذكور أعلاه  96/22من الأمر  6غير أن المادة ، 3كحد أقصى عقوبتها سبع سنوات حبس

هي الواجبة  96/22أنه بغض النظر عن أي نص مخالف فإن أحكام الأمر  ت علىصن

لك تكون هده المادة قد وضعت ذ، وبالمجرمة بموجب هذا الأمرالتطبيق على الأفعال 

الأشد عند تعدد الأوصاف، وهو ما يعد تطبيقا لمبدأ الخاص  يق الوصفاستثناء لمبدأ تطب

 يقيد العام من جهة أخرى.

ملك أجهزة في الدول التي لا ت تحويل العائدات الإجرامية صورة تزداد خطورةو 

ة بمسايرة التطور الحاصل في نفس الوقت ملزمو تكون  ،متطورة مصرفية و بنكية حديثة 

 يةعلى مستوى البنوك الوطنية المحلوال المدخرين يعرض أمهو ما و على المستوى الدولي

                                                      
 المتعلق بالنقد والقرض 2003سنة  غشت 26الموافق  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  11-03الأمر  1 

 المعدل والمتمم.2003أوت  27الصادرة بتاريخ  52الجريدة الرسمية عدد
 مختلفين. الفعل الواحد وصفين جزائيين يقصد بالتعدد الصوري للأوصاف احتمال 2 

المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  المعدل والمتمم 96/22مكرر من الأمر  01 أنظر المادة 3 

 وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج
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عادة استثمارها بطرق غير مشروعة ليتم إ ،التهريب إلى بنوك خارج الوطنإلى التحويل و

 .1هاتبييضفي الخارج بقصد 

 هالكون ى المجرمين،بالغة لد أهمية تحويل العائدات الإجرامية رةصوكتسي وت 

تكون  أين الأصلية ،ارتكبت فيه الجرائم  الذي الإقليمه العائدات من نقل هذ منحهم فرصةت

سواء داخل نفس  آخر، إقليم إلى ،ه الجرائمأجهزة إنفاذ القانون بصدد البحث عن مرتكبي هذ

الطابع  إخفاءبحيث يتم  الأصلية،لك بعيدا عن مسرح ارتكاب الجريمة ذو ،جهرخا أوالبلد 

هم عب  كشفها وتوقيف المتهمين وتقديممما يص المبيضة،للأموال  الإجراميينوالمصدر 

خصائص جريمة  أهم إحدىه الصورة ذويترتب عن ه الجهات القضائية المختصة، أمام

  .2للحدود الوطنية العابر وهي الطابع الأموالتبييض 

 الفرع الرابع

 :ةجراميالإ إخفاء أو تمويه مصدر العائدات 

 والوهمية منها أ ةفي الدورات الاقتصادي  العائداتض المجرمين إلى ترك قد يلجأ بع 

 الإجراميةالنشاطات  إخفاءأو  الأموال،ه ذالطبيعة غير المشروعة له إخفاءمع  ،الحقيقية

سواء عن طريق نشاطات وهمية  ،ه العائدات بعمليات اقتصادية صوريةذر هالتي تد

 أندية السفر،اكر ذتراء ش)  للأشخاصبيعيين كالمعاملات التجارية اليومية ط لأشخاص

 أشخاص إنشاءعن طريق  الخ( أوالبيوع العقارية والمنقولة .... ،القمار والعاب اليانصيب

خيالية تكون محل  بأرباح وهمية بمبالغويتم التصريح  ،معنوية تمارس نشاطات صورية

لأجهزة إنفاذ  انتباه أي  تلفتالضرائب والمصالح الجبائية  حتى لا  لدى إداراتتصريح 

تحقيق الهدف الاقتصادي  إلىه الشركات لا يهدف ذالنشاط الحقيقي له ويكون القانون،

يم على نشاطات عتالتغطية والت إلىبل يهدف  ،ه الشركاتذفي العقود التأسيسية له المذكور

الشركات الصورية أو به النشاطات وهو ما يعرف ذوتبرير العائدات المالية له إجرامية،

 .3ت الواجهةشركا

د أهم أوجه إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير يعتبر التصريح الكاذب أحكما  

لإضفاء  التصريح الكاذب  منل مصطلح التمويه بدلاالمشرع استعم غير أن ،المشروعة

                                                      
 .37المرجع السابق ص محمدين ، جلال وفاء 1
 .41-35أنظر المطلب الثاني لنفس للمبحث الحالي، ص 2
 .44محمدين جلال وفاء، نفس المرجع ص  3
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ية التي تعتمد على الوسائل للإحاطة بكل المناورات الاحتيال ،ةنوع من التوسع و الشمولي

تبييض  التي تساعد بشكل أو بآخر في عملياتن التقنيات البالغة التعقيد تستفيد مو ،رةو  المتط

التي يقوم بها  ،من أبرز أوجه هذه الصورة المشاريع الوهمية و الصفقات الخياليةو ،الأموال

لتي تكون أصلا او ،العائدات الإجرامية في شكل فوائد وأرباح من أجل تبرير مجرمينال

 .مشروع رجزء من رأس مال غي

غير اسمية وفقا للتقنيات أما الإخفاء فغالبا ما يكون عبر شراء أسهم و سندات   

ز بين رأس المال المشروع نمي   ما كان أنبن الصعوبة هذا ما يجعل م، وة الحديثةالمصرفي

في عملية  حلة التعتيمق بعض الفقه على هذه العمليات اسم مرلذلك أطل ،ير المشروعو غ

يدخل في ن ما هو مال مشروع و ما بي  بعدها حيث لا يمكن التمييز ،1والتبييض الأم

، إضافة إلى الإخفاء المادي عن طريق وضع الأموال غير المشروعة 2الإجراميةالعائدات 

 بعيدا عن أعين أجهزة إنفاذ القانون.

 الفرع الخامس

 :أنشطة تبييض الأموال علىالمساعدة  

تتطلب توافر العلم  سبق القول أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة عمدية، 

بالمصدر غير المشروع للأموال كما تتطلب اتجاه الإرادة إلى تحقيق النتيجة المتوخاة من 

 وهي إضفاء الصفة المشروعة على المال غير المشروع . ،الجريمة

أحيانا تدخل خبراء في تطلب يعة هذه الجريمة وخصوصيتها التي تونظرا لطب 

 ،د الركن المادي للجريمةفقد يتعق   ،3المحاسبة المالية والتقنيات المصرفية وأعمال الاستثمار

ويستوي  ،ذه الجريمةعاملا أساسيا لقمع ه ةلذلك يعتبر تجريم المساعد ،هاد الفاعلين فيد  ويتع

الفاعلين الأصليين  دةاعي مسوال ذاتها أو فالمساعدة في أنشطة تبييض الأم نتكون الأمر أ

ن يكتفي بإعطاء النصائح و إسداء ا يتابع م، كملأفعالهمن الآثار القانونية في الإفلات م

، ذه الجريمة من مهارات و خبرات فنية عاليةها تتطلبه للفاعلين، و ذلك لم التقنية المشورة

كانت الوسيلة  اض أير  ذا الحكم على المحو ينطبق ه ، خصوصا في عالم المال والأعمال

                                                      
درغال )رشيد(، غسيل الأموال وأثره على اقتصاديات الدول العربية، مجلة الإحياا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية   1

 .431ص 2010، 14والعلوم الإسلامية جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد 
سفر أحمد ، جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان،  2

 .35ص  2006
 . 155-146المرجع السابق ص سويلم محمد علي، 3 
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من قانون العقوبات، و  41و هذا خروجا عن القاعدة العامة الواردة بالمادة  ،التي استعملها

 .1ة و ضرورة التشدد في العقابهذه الجريمة من خصوصيلا هذا لم

لتنفيذ  لةالمسه   أوجميع الأعمال التحضيرية وتشمل المساعدة تقديم المشورة و 

 الجريمة أو للإفلات من العقاب بعد تمام ارتكابها.

علا أصليا، ويقصد افي هذه الجريمة بمثابة ف يكركما اعتبر المشرع الجزائري الش 

بالشريك من لم يشترك مباشرة في ارتكاب الجريمة لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون 

،أو تقديم مسكن أو ملجأ المنفذة لهاو الفاعلين الأصليين في الأعمال التحضيرية أو المسهلة أ

أو مكان للاجتماع للمجرمين الذين يمارسون عادة اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو 

 .2الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

إن الخلط بين الفاعل الأصلي والشريك في جريمة تبيض الأموال يعكس إصرار  

اب في هذه الجريمة قمن الإفلات من العالمشرع الجزائري على عدم ترك أي مخرج يمك ن 

غير أن هذا الإسراف في التشريع والتجريم يبقى في الحقيقة غير مبرر، لكون الشريك 

، فلا ضرورة إذا لتجريم  3وبة الفاعل الأصلييعاقب في التشريع الجزائري بنفس عق

لوك المجرم لجريمة تبييض الأموال، وكان الأجدر الإحالة على ر الس  الاشتراك كإحدى صو  

 . ةالقواعد العامة في هذه المسألة للحفاظ على تجانس المنظومة القانونية الجزائي

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

الأصل أن يعتبر فاعلا أصليا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكابها بالهبة أو الوعد    1

أو التهديد أو إسااة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي،غير أن المحرض على ارتكاب جريمة 

  سيلة المستعملة في التحريض.  تبييض الأموال يعد فاعلا أصليا مهما كانت الو

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 1966 يوليو 8المؤرخ في  156-66من الامر 42،43انظر المادتين  2 

من فانون العقوبات على أن الشريك في الجناية والجنحة يعاقب بنفس العقوبة المقررة للفاعل  44نصت المادة  3 

 .الأصلي
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 الفرع السادس

  :المؤامرة و التواطؤ 

ع تعريف وأمام عدم وضالمقصود بالمؤامرة والتواطؤ، ف المشرع الجزائري لم يعر   

يق للقوانين التفسير الض   مبدأ تقيد بالمفهوم اللغوي لهما في ظلقانوني لهذين المصطلحين ن

عقوبات الجزائري التي عرفت مفهوم من قانون ال 78،85، على عكس المادتين زائيةالج

تفاق مسبق لشخصين أو أكثر على اعلى أنه كل  دولةمن الأالمؤامرة في الجرائم ضد 

 .1ة بأمن الدولةارتكاب إحدى الجرائم الماس

دم ك مادي سلبي غالبا ما يتمثل في عخذ الركن المادي في هذه الحالة صورة سلويت    

ذه الصورة نوعا من مسايرة تطور وتعتبر ه ،ن ارتكاب الجريمةإبلاغ السلطات المعنية ع

فغالبا تتحقق في المؤسسات المصرفية  ،الأشخاص الفاعلين فيهاطبيعة و ،أشكال الجريمة

التي تكشف بحكم طبيعة عملها عن عمليات التحويل والإخفاء أو التمويه التي تهدف إلى 

 د تتحقق هذه الصورة في المؤسساتكما ق ،تبييض الأموال وعن الأشخاص المتورطين فيها

فة عامة في أجهزة الأشخاص المعنوية التي قد وبص ،التجارية والشركات الاقتصادية

ا مل ملزم بالتبليغ عالعام ظف أوويكون المو ،هذه الجريمة ترتكب في مجال نشاطها

ساوى في هذه الصورة بين ير شرعية باسم الشخص المعنوي ، ويتاكتشفه من معاملات غ

 ة وعدم العلمحسن الني   ام حجةلسد الباب أم ،والإهمال في كشفها عدم الإبلاغ عن الجريمة

وذلك لدفع الأشخاص المعنوية والطبيعية لبذل أقصى جهد وتوخي الحيطة  أو الإهمال،

 .ذر اللازمين للتصدي لهذه الجريمةوالح

 :المطلب الثاني

 لسلوك المجرما خصائص 

من خلال الشرح المذكور أعلاه يتضح جليا أن الركن المادي لجريمة تبييض الأموال في  

تضفي عليها طابعا خاصا سواء من الجوانب خصائص بعدة  التشريع الجزائري يتميز

التوسع في  هذه الخصائص والمميزات في وتتلخصالإجرائية أو القواعد الموضوعية 

وأنها  )فرع ثالث(،تبييض الأموال جريمة مستمرة )فرع ثاني(،التعقيد )فرع أول(، التجريم

 )فرع خامس(.جريمة تبييض الأموال عابرة للوطنيةا )فرع رابع(، وأخير جريمة منظمة
                                                      

من قانون العقوبات بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكاب  85،78تقوم المؤامرة حسب المادتين  1 

 من نفس القانون. 84، 77إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 
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 الفرع الأول

 :التوسع في التجريم 

جرم توسع المشرع الجزائري في تجريم الأفعال التي يتضح من صور السلوك الم  

وذلك سواء من حيث الجريمة الأصلية  ،تشكل الركن المادي لجريمة تبييض الأموال

أو في  ،مصدر العائدات الإجرامية المتمثلة في كل الجرائم سواء مخالفات جنح أو جنايات

 .ر المحتملة لهذه الجريمةصورة السلوك المجرم بحيث حاول المشرع الإلمام بجميع الصو  

بحيث نجد  ،مإلى الإسراف في التجري بالمشرع الجزائري غير أن هذا الحرص أدى  

وهو ما لا يستقيم مع القواعد  شريك في الجريمة فاعلا أصلياأن المشرع الجزائري يعتبر ال

وكان على   ،1كما سبق ذكره من قانون العقوبات 42, 41العامة المسطرة في المواد 

كما هو الشأن  -في الجنح ن العقوبة المقررة للشريك لمشرع مراعاة هذه المبادئ خاصة وأا

 44طبقا لأحكام المادة  هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي -بالسبة لجريمة تبييض الأموال 

 .من قانون العقوبات

ير مر في المقطع الأخوالتآ ؤالتواط حالتيومن صور التوسع في التجريم أيضا ذكر   

نوني المقصود من هذه دون تحديد المعنى القا مكرر من قانون العقوبات، 389ادة للم

أو إسداء المشورة أو لأنها قد تتطابق مع صور أخرى مثل المشاركة والمساعدة  ،ةالصور

لاسيما في ظل مبدأ التفسير الضيق لنصوص التجريم والعقاب المترتب على مبدأ  التحريض

تحديد المقصود بالمؤامرة  من باب أولى كان على المشرعقد شرعية الجرائم والعقوبات، و

  .الذي قد ينجر عن عدم تحديد مفهومهما لتجنب الغموض واللبس والتواطؤ

 الفرع الثاني

 :دالتعقي 

توسع المشرع الجزائري وك المجرم لجريمة تبييض الأموال يستخلص من صور السل  

لاسيما بالنظر لتداخل الأفعال المشكلة  ،د لهذه الجريمةالطابع المعق   إضافة إلى في تجريمها

نقل وعلى وجه الخصوص عمليات تحويل وللركن المادي فيها وتشابه بعض جزئياتها 

واعتماد المجرمين على  ،لعائدات الإجرامية بغرض إخفاء وتمويه الطابع الإجرامي لهاا

رة التعاملات ، من خلال كثوطرق المعاملات الاقتصادية المعاصرة ،طرق الاتصال الحديثة

                                                      
 .160-148أحسن، المرجع السابق ص  بوسقيعة1 
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إضافة إلى الانفتاح  ،واعتماد الأنظمة المعلوماتية والأشخاص المعنويةفيها، وسطاء وتعدد ال

ما يصعب عملية تتبع العائدات الإجرامية ويمنح المجرمين خارجية، وهو على الأسواق ال

يات مما يستوجب وضع آل ،الأفضلية في التحرك بعيدا عن أجهزة الرقابة والمتابعة العادية

 كشف وتحري حديثة تتماشى وهذه الخاصية.

 الفرع الثالث

 :تبييض الأموال جريمة مستمرة 

جريمة تبييض الأموال من الجرائم  أنيتبين  أعلاهمن صور السلوك المجرم المذكورة  

 رتكاب الركن المادي لهذه الجريمةا ايستغرقه باعتبار طول المدة الزمنية التي ،1المستمرة

 أوالعائدات الإجرامية لا تزال محل إخفاء أن ه الجريمة طالما الركن المادي لهذفلا يكتمل 

لوك ر الس  تحويل بغرض إخفاء طابعها ومصدرها الإجراميين حسب صو   أوتمويه محل 

 .2المجرم المذكورة أعلاه 

 حية الإجرائية ، أولهما تاريخ بدأران مهمان من الناويترتب على صفة الاستمرارية أث  

إلا من يوم اكتمال الركن المادي للجريمة  يا الأجل لا يسرهذ أنإذ  ،حساب ميعاد التقادم

نسبيا  جل تقادم أطولاية ارتكاب الجريمة وهو ما يعطي أوليس من تاريخ بد ،صورة كاملةب

فلا يسري أجل التقادم طالما بقيت العائدات الإجرامية  ،أو الآنية مقارنة بالجرائم الوقتية

ريمة لم للركن المادي للج ةالزمني ةو نقل أو تحويل...الخ، لكون المد  خفاء أو تمويه أمحل إ

 نقض بعد.ت

لجهات التحقيق والمحاكمة في والأثر الثاني هو معيار تحديد الاختصاص المحلي   

جريمة مستمرة قد يجعل من مكان ارتكابها يمتد لدائرة ال هذه كونبييض الأموال ، فجريمة ت

ه لمي لهذبالنظر إلى الطابع العاأو أجنبية لاسيما اختصاص عدة جهات قضائية وطنية 

الاختصاص المحلي لمتابعة هذه ، مما يجعل ه في المطلب السابقالجريمة كما سبق شرح

لمادي للجريمة في دائرة االجريمة ينعقد لعدة جهات قضائية ارتكب أحد عناصر الركن 

 .،اختصاصها

أن المحاكم الوطنية الجزائرية تختص بمتابعة كل  ،وجدير بالذكر في هذا الخصوص      

وذلك طبقا  في الجزائر ارتكبها قد الجرائم التي يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركان
                                                      

 .264-261 ص ،المرجع السابق مصطفى، العوجي 1 

  .171ص   ،المرجع السابقسويلم محمد علي،  2 
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العمل بمن قانون الإجراءات الجزائية، وإن كانت هذه المادة لم تحدد المقصود  586للمادة 

ارتكاب إحدى  صور  أنه نه يمكن القول على الأقلأالمميز لأحد أركان الجريمة، إلا 

  . بالنسبة لجريمة تبييض الأموال الذكر ةالسلوك المجرم السالف

 الفرع الرابع

 :جريمة منظمة جريمة تبييض الأموال 

لمنظمممة، رغممم إشممارته إليهمما فممي لممم يقممدم المشممرع الجزائممري تعريفمما قانونيمما للجريمممة ا 

مثممل توسمميع صمملاحيات ضممباط  ،يممةئد مممن النصمموص القانونيممة لاسمميما القواعممد الإجراالعديمم

واستحداث محاكم جزائية متخصصة فيهما  عمليات البحث والتحري،الشرطة القضائية خلال 

رف تشمديد اكتفى المشرع الجزائري باعتبار الجريمة المنظممة كظمو ،لاحقاما سيلي شرحه ك

 . 3وجرائم الصرف ، 2وتبييض الأموال، 1المخدراتبمثل الاتجار  ،في بعض الجرائم

على اتفاقية الأممم المتحمدة لمكافحمة الجريممة المنظممة عبمر  غير انه وبتصديق الجزائر 

سممنة  نمموفمبر 15الجمعيممة العامممة لمنظمممة الأمممم المتحممدة يمموم المعتمممدة مممن طممرف  ،الوطنيممة

، يكمون المشمرع 05/02/2002المؤرخ فمي  55-02رقم  بموجب المرسوم الرئاسي، 2000

دخممل التعريممف المموارد بهممذه الاتفاقيممة إلممى المنظومممة القانونيممة الوطنيممة عممملا الجزائممري قممد أ

 .من الدستور 132المادة  بأحكام

الجماعمة الإجراميمة المنظممة  الثانية من الاتفاقية الدولية المذكورة أعملاهوتعرف المادة  

موجمودة لفتمرة ممن المزمن  ،مؤلفمة ممن ثلاثمة أشمخاص أو أكثمر ،" جماعة محددة البنية :بأنها

المقمررة هدف ارتكاب واحدة أو أكثر ممن الجمرائم الخطيمرة أو الجمرائم ر بتقوم معا بفعل مدب  

علمى منفعمة ماليمة أو  ،بشمكل مباشمر أو غيمر مباشمر ،جمل الحصمولممن أ ،وفقا لهذه الاتفاقيمة

 ." منفعة مادية أخرى

ولممميس بالجريممممة والملاحمممظ أن همممذا التعريمممف يتعلمممق بالجماعمممة الإجراميمممة المنظممممة  

ممة ممن خملال نه يساعد بشكل كبير على تحديد مفهوم الجريممة المنظ  أغير  ،المنظمة بالتحديد

 .، والنتيجة المراد تحقيقهاالتي تكون موضوعا لها الأفعال حصرالفاعلين فيها و حديدت

                                                      
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  2004/ 12/ 25المؤرخ في 18-04من القانون  3ف 17أنظر المادة  1 

 العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
 .من قانون العقوبات 2مكرر 389أنظر المادة   2 

المؤرخ في  22-96المعدل والمتمم للأمر  08/2010/ 26المؤرخ في  03-10من الأمر رقم  03أنظر المادة  3 

 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. 09/07/1996
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" :الاتفاقيممة الجريمممة الخطيممرة بأنهمما نفممس فممت نفممس المممادة مممنوفممي هممذا الخصمموص عر      

عن أربمع سمنوات أو  لا تقلسلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى 

  ."عقوبة اشد

بمفهمموم اتفاقيممة الأمممم  المقممرر للجممرائم التممي تعتبممر خطيممرةمعيممار العقوبممة وبممالنظر إلممى  

المعاقممب  ،أن جريمممة تبيميض الأمموال ريممة المنظمممة عبمر الوطنيمة نجمدالمتحمدة لمكافحمة الج

 ،عليها في التشريع الجزائي بعقوبة سالبة للحرية تصل في حمدها الأقصمى إلمى عشمرين سمنة

 .طبقا لهذا المعيارتعتبر جريمة منظمة 

رفت المادة الثانية ممن الاتفاقيمة الدوليمة الممذكورة أعملاه الجماعمة المحمددة النيمة كما ع  

تكمون  أنولا يلمزم  ،ا لغرض الارتكاب الفوري لجرائم ممالة عشوائي  بأنها " جماعة غير مشك  

 .رة "ن تكون لها بنية متطو  أعضويتهم فيها ودوار محددة رسميا أو أن تستمر أ ائهالأعض

ر الخطورة المذكور أعلاه فقد نصمت الاتفاقيمة الدوليمة الممذكورة أعملاه إضافة إلى معيا 

إجراميمة منظممة يشمكل جريممة  على مجموعة من الجرائم يكون ارتكابها ممن طمرف جماعمة

نصمت الممادة السادسمة ممن نفمس الاتفاقيمة  ومن بين هذه الجرائم تبييض الأمموال، فقمد منظمة

وقمدمت تعريفما لهمذه الأفعمال فمي صمياغة مطابقمة  ،على ضرورة تجريم العائمدات الإجراميمة

هممو  كممرر مممن قممانون العقوبممات الجزائممري، بمعنممى أن المقصممودم 389نص المممادة لممحرفيمما 

 .تجريم فعل تبييض الأموال حسب اصطلاح المشرع الجزائري

ارتكبمت جريممة تبيميض الأمموال ممن طمرف ثلاثمة  إذانمه أسمتخلص نن خلال مما تقمدم م      

لكون جريممة تبيميض الأمموال ، 1مةأشخاص أو أكثر لفترة من الزمن فإنها تكون جريمة منظ  

من الجرائم الخطيرة المقررة في الاتفاقية المذكورة أعملاه وهمي تهمدف بطبيعتهما إلمى تحقيمق 

ريمممة منظمممة جميممع الآثممار المنفعممة الماديممة ويترتممب علممى كممون جريمممة تبيمميض الأممموال ج

، بممل أن اتفاقيممة الأمممم المتحممدة لمكافحممة الجريمممة ائيممة والموضمموعية للجريمممة المنظمممةالإجر

المنظمة اعتبرت أن تجريم عمليات تبييض الأموال بمثابمة آليمة فعالمة فمي حمد ذاتهما لمكافحمة 

 تبيمميض الأممموالالمترتبممة علممى اعتبممار جريمممة ، ومممن أهممم الآثممار القانونيممة 2نظمممملالإجممرام ا

                                                      
 .98-95سويلم  محمد  علي، المرجع السابق ص  1

نعيم، تهريب وتبييض الأموال دراسة في لقانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  أنظر أيضا مغبغب - 

 .213 -191، ص  2008الطبعة الثانية 

159.         -Dalloz, France 2005, p158 état de droit et crime organisé  Paul laborede,-Jean 2 
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 08ادةجريمممة منظمممة عممدم قابليتهمما للتقممادم فممي حالممة عبورهمما للحممدود الوطنيممة، إذ نصممت الممم

علممى أن الممدعوى العموميممة لا تنقضممي بالتقممادم فممي  مكممرر مممن قممانون الإجممراءات الجزائيممة

 الجنايات والجنح المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. 

 الفرع الخامس

 :لوطنيةللحدود اعابرة جريمة الأموال  تبييض

العائدات الإجرامية بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير  تعتبر صورة تحويل  

ولما كانت كل دولة تتوافر على أجهزة  ،المشروع إحدى أهم صور جريمة تبييض الأموال

وتفاوت مستوى تطور أجهزة المراقبة  ،رقابة وتحقيق في المجالين الاقتصادي والقضائي

ن تحويل العائدات الإجرامية داخل الدولة الواحدة قد يمكن أجهزة إف القانونية لكل دولة،

اق الخارجية أمام الانفتاح على الأسو ، والرقابة المختصة من واكتشافها ومتابعة مرتكبيها

ت إلى تحويل العائدات ن في مثل هذه الحالايلجأ المجرمو كما سبق ذكره أعلاه ، قد

 إلى ،الإجرامية من الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة الأصلية مصدر العائدات الإجرامية

قصد الإفلات من الآثار  ،إخفاء وتمويه المصدر الإجرامي لهذه الأموال دولة أخرى لأجل

وهو ما  ،وتبييض عائداتهم الإجرامية من جهة أخرى ،القانونية لأفعالهم الأصلية من جهة

خطيرة على الدولة أو الدول التي ارتكبت فيها الجرائم الأصلية مصدر العائدات  ايرتب آثار

الأمر الذي  ،فيها الإجرامية والدولة أو الدول التي تحول إليها هذه العائدات ليتم تبييضها

  .1لوطنيةل طابعا عابرا جريمة تبييض الأموال لىعيضفي 

 يدفي العد إليها إشارتهرغم  ،المشرع الجزائري الجريمة العابرة للوطنية فولم يعر    

 إلىوبالرجوع  نه في ذلك شأن الجريمة المنظمة،أش الإجرائية،من النصوص القانونية 

 المذكورةالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  الأممالفقرة الثانية من المادة الثالثة لاتفاقية 

 :2المنظمة تكون عابرة للوطنية إذا الجريمة نأنجد  أعلاه،

 من دولة. أكثرارتكبت في   - أ

أو    هاتوجيه أولها  أو التخطيطالإعداد ولكن جانبا كبيرا من  ،ارتكبت في دولة واحدة -ب

 .أخرىعليها جرى في دولة  الإشراف

                                                      
 .92سويلم محمد علي، المرجع السابق ص   1 

أنظر المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة  2 

 .2000لسنة 
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منظمة تمارس   إجراميةولكن ضلعت في ارتكابها جماعة  ، ارتكبت في دولة واحدة –ج 

 من دولة واحدة. أكثرفي  إجرامية أنشطة

 .أخرىشديدة في دولة  آثارارتكبت في دولة واحدة , ولكن لها  -د

الأموال عابة للوطنية إذا توافرت إحدى الحالات   وبذلك تكون جريمة تبييض  

 .هذه الميزة عدم قابلية الجريمة للتقادم كما سبق شرحه عنويترتب  عليها أعلاه ، المذكورة
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 ثالثال المبحث

 :المعنوي لجريمة تبييض الأموال الركن

بل  ، ه قانون جزائيو يعاقب علي صينيكفي لقيام جريمة ما ارتكاب عمل مادي لا   

لابد أن يصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني، هذه العلاقة تشكل ما يسمى بالركن 

تتمثل  هذه الأهميةو  ،بالنسبة لجريمة تبييض الأموالرة أهمية كبي يكتسي الذيو المعنوي،

أو  هاالمتحصلات التي يتم تحويلئدات ور المشروع للعاالمصدر غيبي اشتراط العلم ف

 إخفاءها أو تمويلها أو حيازتها .

وتتميز جريمة تبييض الأموال بكونها جريمة عمدية تقوم على إرادة السلوك و العلم  

انصراف إرادة الشخص إلى وني دون له ، و لا يتوفر بنيانها القان ةبكافة العناصر المكون

ن المعنوي وذلك بالنسبة في القواعد العامة بالنسبة للرك ، و هذا وفقا لما هو مقرر1ارتكابها

لأشخاص المعنوية الجزائية ل مسؤوليةبالالمشرع الجزائري  أخذ للأشخاص الطبيعية ، كما

 14-04يل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم وذلك منذ تعد ،في هذه الجريمة

ما وه تاريخ تجريم أفعال تبييض الأموالالمعاصر ل 2004نوفمبرسنة 10المؤرخ في 

 : نالميزتين التي سنتناولهما في الفقرتين التاليتي

 الأول مطلبال

 تبييض الأموال: جريمةفي القصد الجنائي 

اجتماع عنصرين أساسيين هما تبييض الأموال ب في جريمةيتوافر القصد الجنائي   

 .2اه إرادة الجاني لتحقيق النتيجةاتجوالعلم 

 ولالفرع الأ

 :الجاني إرادة

 تترتب التي النتيجةلتحقيق  نيته واتجاه أعماله لحقيقة الشخص إدراك هي الإرادة إن  

 متى جريمة امقي يتصور فلا الاختيار، و التمييز على الشخص قدرةب كذل تحققوي ،عنها

                                                      
 .127-125المرجع السابق صالعريان محمد علي،  1 

حلبي الحقوقية، بيروت فاديا قاسم بيضون، من جرائم أصحاب الياقات البيضاا الرشوة وتبييض الأموال، منشورات ال 2 

 .100ص 2008لبنان، 
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 المعاقب الفعل لارتكاب الجاني لدى الإرادة توافر يتطلب الأخير فهذا المعنوي، هاركن انتفى

 .1النتيجة وتحقيق هعلي

تبيان  قانونا يتطلب الأموال تبييض جريمةالركن المعنوي في  توافر أن القول ويمكن

 تحقيق إلىته ني وانصراف المادي، لركنها المكون النشاط ورص إحدى الجاني في إرادة

 يةالإجرام النية استخلاص تواجه ةجم صعوبات هناك أن غير قانونا، ورةالمحظ النتيجة

 المشروعة، غير الأموال تحويل أو إيداع قبول حالة في ذلك ويتجلى توافرها، نم والتحقق

لا تسمح بمعرفة مصدر  متطورة وأساليب لآليات وفقا تتم أصبحت العمليات هذه وأن الاسيم

 يمكن اطالنش الجاني لإتيان إرادة يعيب أو يعدم ما فكل وبذلك ،أو وجهتها النهائية الأموال

 .2للفاعل ئيةالجزا المسؤولية انتفاء وبالتالي المعنوي الركن يهدم أن

 إرادة لنفي الرؤساء أوامر تنفيذ أو الأدبي بالإكراه الاحتجاج يمكن لا أنه غير 

 .المشروعة غير الأموال تحويل أو بإيداع قبل تهني سوء انتفى إذا إلا ،الفاعل

 الفرع الثاني

 :العلم بالمصدر الإجرامي للأموال

 ومن ،عموما الجرائـم من متميز صنف تعـد الأموال تبييض جريمة أن في شك لا  

 ناحية من بالقانون العلم يتطلبفيها  العلم وعنصر الخصوص، وجـه على الاقتصادية الجرائم

 .أخرى ناحية من بالواقع والعلم

م الأشخاص بالصفة الإجرامية القاعدة العامة أنه يفترض عل :ةالعلم بالعناصر القانوني -01

من  60فقد نصت المادة  به، علم علىن بأحكام القانون الأصل أن المخاطبيفللسلوك، 

لكن هذا الأصل  المعدل والمتمم انه "لا يعذر بجهل القانون" ، 1996دستور الجزائر لسنة 

 .3ما يقعون فيه من جهل وغلط مبررينلا يحول دون إمكانية الاعتداد ب

عنصر ضروري لا بد من  موضوع السلوك المجرم عائقالوالعلم ب :العلم بالواقع -02

، وبالتالي ينتفي ر العنصر المميز لركن القصدالركن المعنوي للجريمة، إذ يعتبم توافره لقيا

                                                      
 .586-583المرجع السابق ص ى، العوجي مصطف 1 

  .342ص ،2009 عمان ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،العام القسم العقوبات قانون شرح، المجالي وفيقت نظام 2 

    .333 صنفس المرجع،  ،المجالي، وفيقت نظام3 
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ويمكن       ي إحدى العناصر الواقعية للجريمةي جهل أو غلط فالقصد إذا وقع الشخص ف

 التي ر الواقعيةتوافر العلم بسائر العناص تتطلب  جريمة تبييض الأموال أنالقول 

 .لجريمةالقانوني ل نموذج التشكل  

ن المعنوي لجريمة تبييض الأموال ثلاثة مسائل ثير عنصر العلم بالوقائع في الركوي 

 :على النحو التالي

 إذا كان الجنائي يتحقق القصد  صعوبة تحديد نطاق العلم بالمصدر الإجرامي للأموال: -أ 

ولا  ك لر المشروع أو شارك في ذام بإخفاء مصدرها غيالفاعل يعلم بأن الأموال التي ق

 حتى وإن ساهم في تحويلها ر المشروع ،متى كان الفاعل جاهلا بمصدرها غييقوم القصد 

لتالي فإن جريمة وبا أو اكتسابها أو حيازتها و غيرها من صور الركن المادي للجريمة،

ال نموذجها القانوني علم فاعلها بكون الأموال ة تبعية يقتضي اكتمتبييض الأموال هي جريم

هل العلم بعدم مفاده  آخر، وفي هذا الصدد يثار إشكال ،1نشاط إجرامي محصلة من

ه زيادة على ذلك يجب العلم بطبيعة الجناية أو وال كاف ؟ أم أنمشروعية مصدر الأم

    بها وكذا الظروف المحيطة بها ؟ الجنحة أو المخالفة وزمان ومكان ارتكا

وال دون التفصيل بالمصدر الإجرامي للأمالعلم كفي بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه ي     

المشرع الجزائري  لكونفي هذا المصدر سواء أكان جناية أو جنحة أو حتى مخالفة و ذلك 

 .بصفة عامة يشترط علم الفاعل بأن الأموال ناتجة عن جريمة

بما أن جريمة تبييض الأموال من الجرائم  :ات العلم بمصدر الأموال الإجراميإثبعبء  -ب

العلم بمصدر هذه الأموال الإجرامي، فإن عنصر العلم ينطوي على ضرورة  ،العمدية

باعتباره أحد عناصر أحد وعليه يقع عبء إثبات توافر الركن المعنوي على النيابة العامة 

لكون النيابة العامة كجهة اتهام تدعي خلاف الأصل وهو براءة  ،أركان الجريمة

للسلطة التقديرية لقضاة  القضاء ، ويخضع ركن العمدوهذا ما ستقر عليه  ،2الأشخاص

 ات المطروحة للمناقشة في الجلسة.، على ضوء عناصر الإثبالموضوع

علم المتهم  أو دليل يؤكدقرينة  أي وبالرغم من ذلك يجوز استخلاص عنصر العمد من     

ويتجسد هذا العلم في مظاهر خارجية  مصدر الأموال المراد تبييضها الأصليةبالجريمة 

 . للجاني تعكس معلوماته الباطنية عن الجريمة
                                                      

 . 254ص 2011 ةليندا، غسيل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب،  دار الجامعة الجديدة، الإسكندري بن طالب  1 

 .59-56ص 2011، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومة،الجزائر ،نجيمي جمال  2 
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ر المؤسسات المالية والمصرفية  ة أخرى هناك التزام على عاتق سائومن جه

، بالشفافية والمساهمة في كشف حركـة رؤوس مـن الأشخاص الطبيعية والمعنوية وغيرها

ات التي يحوم الشك حول مصدرها بأنه غير الأموال والصرف ، والإخطار عن العملي

، والخروج عن هذه القواعد المنظمة للنشاط المالي والمصـرفي، وعدم اتخاذ ما  1مشروع

يفرضه القانون في هذا الشأن مـن قيود والتزامات يمـكن أن يعزز استخلاص عنصر العمد 

عدم اتخاذ هذه الاحتياطات واثبات توافر النية الإجرامية في الجريمة ولكن ذلك لا يعني أن 

في  تساعديمثل قرينة على توافر العمد ، بل تبقى هذه الضوابط والالتزامات مجرد عوامل 

 استخلاص العمد .

لتحديد ذلك يجب أن نتساءل هل يتم ذلك  :وقت تقدير توافر العلم بالمصدر الإجرامي -ج

أم يكفي أن يقدر ذلك  ؟قبول إيداعها أو تحويلها وقت ؟ أملحظة بدء سلوك إخفاء هذه الأموال

 في أية لحظة تالية على بدء هذا النشاط ؟ 

كما سبق  لجريمة تبييض الأموال مستمرةالالطبيعة  تحدده لسؤاالجواب عن هذا الإن  

مادي والمعنوي تطلب أن يتعاصر الركنين اللجريمة وقتية، ب ، فلو كان الأمر متعلق شرحه

مستمرة ، فإنه يمكن استخلاص الركن تبييض الأموال جريمة جريمة  أنوطالما  ا،مع

في أية لحظة تالية على  المشروعةحدوث العلم بمصدر الأموال غير وقت المعنوي من 

 .لتحويل أو بدء الحيازة بصفة عامةقبول الإيداع أو ا

أو  النشاطلحظة بدء  لم سواءتوافر عنصر العمن وفي الأخير نخلص إلى انه لا بد   

ذا الوقت بالذات تكتمل بنية بتوافره في ه في وقت لاحق متى استمر هذا النشاط، إذ

لجريمة، إذا لم ل اديالم نالرك ارتكابفي طالما استمر وقت لاحق  أي في أو، الجريمة

بالتبليغ عن الجريمة لدى ، بعد بدأ النشاط  ،مشروع للأموالالغير ن علم بالمصدر يبادر م

باستعماله لعبارة "مع علمه  المشرع الجزائري هو الموقف الذي تبناهو ،المختصةالسلطات 

، مما يؤكد أن العلم بالمصدر أو الطبيعة غير بذلك" عند تحديد كل صور السلوك الجرم

 .2المشروعة للأموال، عنصر أساسي في الركن المعنوي لهذه الجريمة

 

                                                      
 عيسى، مكافحة جريمة الأموال في الدول العربية المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى الفقي عمرو1

 .108-94ص  

 .190سويلم محمد علي، المرجع السابق، ص 2 



 خاصة بجريمة تبييض الأموال القواعد الموضوعية ال الأولالفصل 
 

46 
 

 يالثان المطلب

 : الأموالتبييض  ةمجري عنة المعنويص اشخمسؤولية الجزائية للأال

    اديلجرائم المتفشية في الوسط الاقتصتعتبر جريمة تبييض الأموال من أهم ا  

حيث يتم تداول رؤوس الأموال الضخمة عبر وسطاء و عملاء غالبا ما  ،1عالم الأعمالو

 ،الاقتصاديةالمؤسسات إضافة إلى الشركات و ،هارا فعالا فيلمؤسسات البنكية عنصتكون ا

، فالأصل فيه أن يكون ه في هذا المجالشخص طبيعي يتعامل باسمه و لحساب قلما نجدو

  .ممثلا قانونيا لشخص معنوي

كل ما تقدم ذكره يجعل الأنظار تتجه إلى مدى إمكانية إسناد الفعل المجرم إلى  

إذا كان ، فهو ما يعبر عنه المسؤولية الجزائية للشخص المعنويو ،الشخص المعنوي

ما يترتب و ،ر منذ ظهور الثورة الصناعية باستقلالية الشخص المعنويالقانون المدني قد أق

محتشما  إن القانون الجنائي بقيلقضاء ، فعن ذلك من آثار كالذمة المالية و حق اللجوء في ا

ع نصوص تكرس ضوو ،عل و الواقع عليه ضرورة التدخلفي هذا المجال إلى أن فرض الف

صراحة  بهذا أخذت بعض التشريعات الأجنبية، والمعنويلشخص الجزائية ل ليةمسؤوال

ما هو الوضع في  السؤالو ،بوضع نصوص تعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

 ظل التشريع الجزائري؟

لمسؤولية الجزائية ل نذكر أن الفقه انقسم بين مؤيد لقبل الإجابة على هذا التساؤ

ه لا يمكن إسناد أي معارض لها ، و يرتكز الفريق المعارض على أنللشخص المعنوي و 

فلا توجد  ،الذي يديره شخص طبيعي آخر و يعبر عن إرادته ،خطأ إلى الشخص المعنوي

و هو ما يجعل إقامة المسؤولية الجزائية  ،لا إدراك مستقل للشخص المعنويإرادة خاصة و

عقوبات خاصة السالبة للحرية منها و التي ، كما أن طبيعة المستحيل أمرللشخص المعنوي 

تعد من أهم العقوبات الأصلية باختلاف الوصف الجزائي للواقـع مستحيلة التطبيق في حق 

 الشخص المعنوي .

أما الفريق المؤيد فيرى بضرورة مسايرة التطورات الحاصلة في المجتمع على غرار  

ف بوجود شخص معنوي مستقل عن و الذي يعتر ،ما فعل القانون المدني بجميع فروعه

و طالما كان الشخص ، ذين يسيرونه و يعبرون عن إرادتهشخصية الأشخاص الطبيعية ال

                                                      
 .75-35، صالمرجع السابق العريان محمد علي، 1 
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تالي ضرورة استحداث بال، وأو قادر على الخطعنوي قادر عن العمل و الإنتاج فهالم

و أنه توجد من  عند الخطأ، خاصةالمسؤولية الجزائية  هو تحميل نصوص جزائية لمتابعته

 .1الحلو ةالمصادرو المالية اتوي كالغراميقها على الشخص المعنا يمكن تطبالعقوبات م

 الفرع الأول

 :المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من موفق المشرع الجزائري تطور

ون المعدل و المتمم لقان 2004نوفمبر 10المؤرخ في  04/15انون صدور الققبل  

 و ذلك كأصل عام ،ة الجزائية للشخص المعنويخذ بالمسؤوليأالمشرع لا يكان  العقوبات

من قانون العقوبات التي نصت على حل  9/5ور في تفسير المادة رغم اللبس الذي كان يث

غير أن هذا ليس كافيا للقول أن المشرع الجزائري كان  ،الشخص الاعتباري كعقوبة تكميلية

ين أولهما أن هذا البند جاء ضمن العقوبات التكميلية التي يعترف بهذه المسؤولية و ذلك لسبب

ا  و المدان بهلا يمكن الحكم بها إلا إذا نص صراحة على ذلك في النص العقابي للجريمة 

ل الشخص صوص القانون الجزائي الخاص لا نجد أي نص يتضمن حبالرجوع لن

الثاني أن وضوع بلا موأصبحت  09/5الاعتباري كعقوبـة تكميلية مما يعني أن المادة 

أصبحت تتكلم عن منع  09/5ن نفس القانون و التي تحدد شروط تطبيق المادة م 17المادة 

ذه دد شروط تطبيق هفي ممارسة نشاطه، كما أنها لم تحمن الاستمرار الشخص الاعتباري 

للشخص ة جزائري يعترف بالمسؤولية الجزائيرع اله للقول أن المش، و الخلاصة أنالعقوبة

و في غياب ذلك  ،المعنوي يجب النص على ذلك صراحة في القسم العام للقانون الجزائي

عرف المسؤولية الجزائية تي لم يكنكان يمكن القول بوضوح أن قانون العقوبات الجزائري 

 .2للشخص المعنوي

ة بالمسؤولية خذ صراحدم فقد كانت بعض النصوص الخاصة تأو على عكس ما تق

في  ،3وم المماثلةا قانون الضرائب المباشرة و الرسنذكر منه ،لشخص المعنويالجزائية ل

المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم 4والمتمم المعدل  96/22الأمر و ،منه 303المادة 

                                                      
 .189-188بوسقيعة أحسن، المرجع السابق ص  1
 .193أحسن، المرجع نفسه ص  بوسقيعة  2
 بالقانون والمتمم المعدل 1991 لسنة المالية فانون المتضمن 1990ديسمبر31 في المؤرخ 36-90 رقم القانون  3

 .1992 لسنة المالية قانون المتضمن1991 ديسمبر18 في المؤرخ25-91 رقم
 المعدل،1996يوليو 10الصادرة بتاريخ  43 الجريدة الرسمية عدد ،1996وييول 09 في المـؤرخ 22-96 الأمر  4

 .2010 يوليو 09 في المؤرخ 03-10 والأمر 2003 فبراير 29 في المؤرخ 01-03 بالأمر والمتمم
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ذه ج في المادة الخامسة ، إلا أن هالخاصين بالصرف و حركة الأموال من و إلى الخار

 .ون العقوباتواعد العامة المقررة في قانلا تتماشى و الق الحالات ظلت

ون المعدل و المتمم لقان 2004نوفمبر 10المؤرخ في  04/15انون صدور القبو

صراحة على قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المشرع الجزائري نص  ،العقوبات

هذا باستحداث المعنوي، و ها القانون الشخصالتي يعاقب علي عند ارتكابه لإحدى الجرائم

 ،التي حددت العقوبات المطبقة على الشخص المعنويمكرر في القانون السابق و 18ادة الم

م ، و لمكرر التي أقرت مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 51إضافة إلى المادة 

لقانون نوية الخاضعة لتستثن في ذلك سوى الدولـة و الجماعـات المحلية و الأشخاص المع

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات  04/14ا صدر بنفس التاريـخ القانـون رقم العام ، كم

ي ، خاصة فويد الشخص المعالعمومية ضمـة الدعوى لينظم أحكام و شروط إقا ،الجزائية

 مجالي الاختصاص و تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء الجزائري .  

الذي جرم  لشرع الجزائري و ضمن نفس التعديإن الموال فأما في مجال تبييض الأم

ال جزائية للأشخاص المعنوية حام المسؤولية اليعلى قفعل تبييض الأموال نص صراحة 

 منه. 7مكرر 389ك طبقا للمـادة ذه الجريمة ، و ذلارتكابه له

نتطرق فيما يلي إلى شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عند ارتكابه و 

 .  مة تبييض الأموال على وجه الخصوصلجري

 الفرع الثاني

 شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: 

وال ضمن ة تبييض الأميكفي أن ترتكب جريملقيام مسؤولية الشخص المعنوي لا  

ن قبل هيئات الشخص مرتكبة مجريمة هذه البل يجب أن تكون  ،نشاط الشخص المعنوي

ن الأفعال التي عسوى  ويالشخص المعن لا يسألوبالتالي  ،1ابهو لمصلحته و حس ،المعنوي

سواء كان صاحب الأموال المبيضة أو أنه يتحصل على  ،يتم تحقيقها لمصلحته و لفائدته

أحد الأشخاص أو مساعدته  ،الأموالهذه ربح أو فائدة مقابل اشتراكه في عملية تبييض 

هذا المجال ما تقدمه البنوك و المؤسسات المالية خلال لعل أحسن صورة في و ،على ذلك

و ما ، أه كعمولةغير المشروعة مقابل ما تحصل علي عمليات التحويل والإيداع للأموال

                                                      
 .351المرجع السابق ص  سويلم محمد علي، 1 
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ه الشركات ذات رؤوس أموال غير المشروعة لشركات أخرى ذات نشاط مشروع تقوم ب

أو ما تقدمه مكاتب  ، بييضهاالعائدات الإجرامية لأجل ت و استثمارمن أجل خلط رأس مالها 

الدراسات والاستشارات القانونية والاقتصادية من مشورة للمجرمين قصد مساعدتهم على 

 .تبييض عائداتهم الإجرامية

 تبييضة للشخص المعنوي أن تكون جريمة كما يشترط لقيام المسؤولية الجزائي

مسير للشخص المعنوي هو الطاقم الو ،مرتكبة من قبل هيئات الشخص المعنوي الأموال

ن إرادة الشخص الذي يتمثل بالضـرورة في مجموعة الأشخاص الطبيعية التي تعبر عو

أو كون هؤلاء الأشخاص فاعلين أصليين يستوي الأمر كما سبق ذكره أن يو ،المعنوي

أنه يشترط أن يكون الفعل لصالح ، غير فلات من العقابمجرد مساعدين للإ ، أوشركاء

إن كان هذا لا و ،ليس لحساب الشخص الطبيعي المسير لهو ،المعنويحساب الشخص ول

ذلك طبقا و ال نفس الأفعالجزائية بصفة شخصية على  يعفي الشخص الطبيعي من المتابعة

 . من قانون العقوبات 2مكرر فقرة  51للمادة 

 

 الفرع الثالث

 :الاستثناءات 

المسؤولية الجزائية لا تقوم في حق بعض الأشخاص  نإف خلافا للأحكام السالفة الذكر

المعنوية رغم توافر الشروط المنصوص عليها قانونا، وذلك لكون هذه الأشخاص المعنوية 

فلا يعقل أن ترتكب جرما يمس بالنظام والأمن العموميين الذين  ،جل الصالح العاموجدت لأ

 للحفاظ عليها.العمومية وجدت هذه الأشخاص المعنوية 

المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية  كل التشريعات التي أخذت فقد نصت ذلكبو 

 ن نطاق تطبيقالخاضعة للقانون العام مستثناة مالمؤسسات ة والجماعات المحليالدولة و أن

وهو الموفق الذي تبناه المشرع الجزائري  ،1المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أحكام

المذكور  15-04، المستحدثة بموجب التعديل قانون العقوبات مكرر من 51ادة المبنص 

 .أعلاه

                                                      
 .194ص  ،المرجع السابق  بوسقيعة أحسن، 1 
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لا يشكل عائقا في مجال مكافحة جريمة تبيض الاستثناء  هذاوجدير بالذكر أن 

ذه الأخيرة هة و تسيير أموال عمومية ولأن الأشخاص المذكورة تقوم بإدار ،الأموال

 .مشروعة أصلاباعتبارها أموال بطبيعتها خارجة عن نطاق التبييض 

لا يحول دون متابعة الأشخاص الطبيعيين ممثلي الأشخاص  هذا الاستثناءأن  كما 

المعنوية العمومية المذكورة أعلاه عن الأفعال التي ارتكبوها بصفة شخصية بمناسبة أداء 

التي شددت العقوبة  2مكرر 389وظائفهم، بل إن ذلك يعد ظرف مشددا طبقا لأحكام المادة 

باستعمال التسهيلات التي  أوعلى سبيل الاعتياد  الأمواللكل من يرتكب جريمة تبييض 

 .يمنحها نشاط مهني
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 رابعال مبحثال

 :لجريمة تبييض الأموال المفترض الركن

الأركان يقتضي لقيام جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري إضافة إلى   

اب وهي ارتك ،السالفة الذكر توافر مسألة أولية تعرف بالركن الخاص أو الركن المفترض

 ، ج عنها أموال تسمى عائدات إجرامية، هذه الأخيرة تنت1ى الجريمة الأصليةجريمة تدع

  .والتي تكون لاحقا محل جريمة تبييض الأموال

المنفعة كما يسميها فقهاء القانون وبذلك فجريمة تبييض الأموال تقوم على جرائم  

جرائم الفساد، تجارة  ل جرائم الصرف،رباحا مادية مثأ الجنائي وهي الجرائم التي تدر

المخدرات، التهريب، التهرب الضريبي، جرائم الشركات ،الجرائم ضد الأموال بمفهوم 

(، تهريب إلخك...،جرائم الشي لقانون العقوبات )السرقة ، خيانة الأمانة ، النصب والاحتيا

 المهاجرين، الإرهاب، جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية والرقيق الأبيض ...الخ.

 المطلب الأول

 لجريمة تبييض الأموال: عناصر الركن المفترض

من خلال ما تقدم يتضح أن الركن المفترض لجريمة تبييض الأموال يتكون من  

أول( والعائدات الإجرامية الناتجة عنها )فرع هما الجريمة الأصلية)فرع صرين أساسيين عن

 :ثاني( كما سيلي بيانه

 الأول الفرع

 :الجريمة الأصلية

 المفترض لجريمة تبييضاختلفت التشريعات المقارنة نسبيا في تحديد طبيعة الركن  

اخلية، خاصة ة الدنظرتها للأموال المبيضة، ومراعاة أنظمتها القانوني ذلك حسبالأموال، و

المصرفي، فنجد المشرع اللبناني كان يقتصر على تجريم تبييض في المجال الجبائي و

مشروعة، و لعل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات دون غيرها من الأموال غير ال

ار القانوني الدولي لتجريم عملية ن أموال المخدرات هي التي وضعت الإطأسبب ذلك هو 

ذه الجريمة توفر الوعاء ون ه، إضافة إلى ك1988ية فيينا لسنة خلال اتفاقالتبييض من 

ليضيف تجريم الأموال العائدة  2001الأكبر للأموال المبيضة، ثم تدارك الوضع في سنة 

                                                      
 .206ص المرجع السابق ، علي محمد سويلم  1 
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من نشاط جمعيات الأشرار المعتبرة دوليا جرائم منظمة ، وجرائم الإرهاب والاتجار غير 

أو الخاصة أو الاستيلاء  ة، اختلاس الأموال العموميرقةالمشروع بالأسلحة ، وجرائم الس

، أما المشرع عليها بوسائل احتيالية، المعاقب عليها بعقوبة جنائية، وجرائم تزوير العملة

موال التي يمكن أن تكون مكرر من قانون العقوبات أن الأ 324الفرنسي فقد نص في المادة 

بهذا وناتجة عن جناية أو جنحة، الإجرامية ال العائداتهي تلك  الأموال تبييضمحل جريمة 

ع في تحديد الركن المادي للجريمة باعتبار أن كل عائدات المشرع الفرنسي قد توسيكون 

أو تسميتها في القانون الجنائي الخاص يمكن أن  هاالمذكورة أعلاه ، أيا كانت طبيعت الجرائم

 .1تكون محلا لجريمة تبييض الأموال

هذا الفعل، صاغ نص عام يجرم تبييض كل لريمه الجزائري فعند تجأما المشرع  

طبيعة الجريمة الأصلية مصدر هذه الأموال، سواء كانت  مهما كانتلعائدات الإجرامية ا

لا يقصد في ، والظاهرة ام تنامي هذهأو حتى مخالفة، و ذلك لوضع حد أمجناية أو جنحة 

هذا المجال بالنص العام عدم تحديد الأفعال المادية التي تكون الركن المادي لجريمة تبييض 

الأموال بشكل دقيق، وإنما التوسع في تحديد محل جريمة تبييض الأموال بشكل يدخل كل 

فبراير  6  المؤرخ في 01-05بعة من القانون االمادة الر مال غير مشروع، وقد عرفت 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما الجريمة  2005سنة 

 الأصلية أنها:

سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال   حسب  " أية جريمة حتى ولو ارتكبت بالخارج،

 ما ينص عليه هذا القانون".

من خلال اتجاه المشرع الجزائري في التوسع في التجريم،  من هذا التعريف يتبين 

الأخذ بجميع مصادر الدخل غير المشروعة وهي ما تسمى جرائم المنفعة كمحل لجريمة 

 تبييض الأموال.    

 

 

 

                                                      
1 David G. Hotte Virginie Heen   La lutte contre le blanchiment des capitaux L.G.D.J, France, 
2004, p 30.  



 خاصة بجريمة تبييض الأموال القواعد الموضوعية ال الأولالفصل 
 

53 
 

 :الثاني الفرع

 أموال غير مشروعة 

تستلزم جريمة تبييض الأموال وجود أموال غير مشروعة، ولم يحدد المشرع  

الجزائري شكلا معينا لهذه الأموال، فقد تكون نقدية في شكل سيولة مالية أو قيم تقوم مقامها 

مثل اقتناء الأملاك العقارية أو المنقولة بمختلف أنواعها و صورها، وبذلك تعتبر عائدات 

ات قيمة مالية ناتجة عن جريمة سواء على حالتها الأصلية أو تم إجرامية كل الأشياء ذ

رع بلفظ تجلى ذلك في اكتفاء المشير علة التجريم وهذا لتوافتحويلها في شكل آخر، و

إن كان هذا اللفظ يثير بعض من ة التبييض، والإجرامية عند تحديده لمحل جريم العائدات

 اللبس، فهل يقصد بالعائدات الإجرامية تلك الأموال التي سبق الحكم بالإدانة بها ؟

 أنها كل دخل غير مشروع ؟ أم 

تشكل غير المشروعة  ولى تصبح الجريمة مصدر الأموالة الأذلك أنه في الحال  

يض الأموال، إذ لا المتابعة على جريمة تبيمسألة أولية في الدعوى العمومية التي ترمي إلى 

الأموال، للتأكد من توافر هذه ر ها إلا بعد الفصل النهائي في الجريمة مصديمكن الفصل في

 .1هي الأموال ذات المصدر الإجرامين المفترض للجريمة والرك

ند ع الممتلكاتما يعاب على المشرع الجزائري في نصه العربي استعمال لفظ و  

فهوم حق الملكية الوارد في ذلك لما يمكن أن يثيره من لبس مع ممحل الجريمة، وتحديد 

الشخصية الحقوق و يةفيصعب بذلك تطبيق النص على الحقوق العين ،2ون المدنيالقان

لجريمة  يمكن أن تكون محلا وبذلكمثل حق الإيجار ها قيمة مالية تكون ل التي الأخرى

  .الأموال تبييض

 المطلب الثاني

 خصائص الركن المفترض

 لركنها بالنظر ميزتت من الشرح السابق ذكره يتبين أن جريمة تبييض الأموال 

أنها كثيرة بكونها جريمة اقتصادية)فرع أول( وأنها جريمة تبعية)فرع ثاني( كما  المفترض

 :الارتباط بباقي الجرائم)فرع ثالث( وهو ما سيتم شرحه كما يلي

                                                      
 .25-20ص لمزيد من التفصيل أنظر المطلب الثاني للمبحث الأول 1

  من القانون المدني الملكية بأنها حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط ألا يستعمل استعمالا  674عرفت المادة   2

 ظمة.والأنتحرمه القوانين 
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 الفرع الأول

 :الأموال جريمة اقتصاديةتبييض 

كل فعل أو امتناع يقع بالمخالفة للتشريع العقابي أو يقصد بالجريمة الاقتصادية "   

 .1القوانين العقابية الخاصة الأخرى ويشكل خطرا شديدا أو يسبب ضررا للاقتصاد الوطني"

هو رأس المال المتمثل في العائدات الإجرامية والغاية  تبييض الأموال جريمة جوهرف 

وذلك لا يكون  ،عنها الطابع الإجراميه جديد لهذه الأموال بحيث ينتفي منها هو إبراز وج

في شكل سلسلة  ،عادة إلا من خلال ضخ هذه العائدات الإجرامية في دورة اقتصادية وهمية

الطابع والمصدر  وإخفاء تمويهل ،حقيقي لها اقتصادي عمليات ومبادلات لا مبرر

 أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني.ما يرتب وهو  ل غير المشروعة،االإجراميين للأمو

فبداية يمكن أن  جريمة تبييض الأموال والاقتصاد، وبذلك تتضح العلاقة الوطيدة بين     

تصادية أخرى متأتية من جريمة اقالأموال تبييض  جريمةتكون العائدات الإجرامية محل 

كما يتم  ، 2ل جرائم الفساد ، جرائم الشركات و البورصة، التهرب الضريبي وغيرهامث

كما سبق ذكره لسلوك المادي المجرم كصور لاللجوء إلى النشاطات الاقتصادية المختلفة 

وذلك من اجل الوصول إلى  ،كالتعاملات الوهمية أو إنشاء شركات واجهة صورية ،آنفا

 .الغاية المرجوة من هذه الجريمة وهي تقديم العائدات الإجرامية في ثوب مشروع

لى الحق الذي يحميه المشرع الجزائي من إولتحديد الجريمة الاقتصادية يجب النظر  

 خلال تجريمه لسلوك معين وهو المصلحة الاقتصادية للدولة في الجرائم الاقتصادية.

الجرائم الاقتصادية ببعض الخصوصيات أهمها التوسع في تحديد الركن  وتمتاز 

وهو ما سبق  ،لتشمل الشروع في الجنح و بعض الأعمال التحضيرية المادي المكون لها

تبييض  ةميالركن المادي لجر عناصر ذكره بخصوص التوسع في تجريم الأفعال التي تشكل

 .الأموال

رط المشرع قصدا بحيث لا يشت عف الركن المعنوي،كما تتميز الجرائم الاقتصادية بض

قيام مسؤولية ، ومثال ذلك في جريمة تبييض الأموال 3انا بالخطأخاصا بل يكتفي أحي

                                                      
  .52ص  2010 الجرائم الاقتصادية  دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، حمودة منتصر سعيد، 2

 .53حمودة منتصر سعيد، نفس المرجع ص 3

 207، ص السابقالمرجع  رضا فرج، 3 
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المصرفي عند تقصيره في اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر في مجال مكافحة جريمة تبييض 

 الأموال.

ئية لتشمل المسؤولية االمسؤولية الجزالجرائم الاقتصادية بالتوسع في قيام أيضا تمتاز و 

 والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كما سبق بيانه في المبحث السابق.  ،1عن فعل الغير

 الفرع الثاني

 :تبييض الأموال جريمة تبعية 

يقتضي لقيام جريمة تبييض الأموال ارتكاب جريمة أصلية مصدر العائدات   

بمعنى انه يمكن لشخص أن يقوم  ،غير أن هذا الشرط موضوعي وليس شخصي ،الإجرامية

ثم يقوم بتسليم هذه العائدات لشخص  ،بارتكاب الجريمة الأصلية مصدر العائدات الإجرامية

الأول وتقوم جريمة تبييض  الشخص فتقوم الجريمة الأصلية في حق ،يتولى تبيضهالأخر 

مجال يتخصصون في  مجرمينما جعل بعض الوهذا  ،الثاني الأموال في حق الشخص

مجال الجريمة  ة تنشط فيتبييض العائدات الإجرامية التي ترتكبها جماعات إجرامي

وضع الآليات التقنية اللازمة لاستقبال العائدات  ، ويتولى محترفي تبييض الأموالالمنظمة

ندات تبدو في في س اقتصادية صورية وإعادتها لأصحابهاضخها في دورة الإجرامية ثم 

 .خصم عمولتهم ، بعدمشروعة ظاهرها

عائدات النتج عنها ت التي صليةالأجريمة ال وتطرح خاصية التبعية إشكالية إثبات 

هل يشترط صدور ف؟ الجريمة هذه ت اثبإ وذلك حول كيفية ،جرامية محل جريمة التبييضالإ

 وطرق أم يجوز إثبات الجريمة الأصلية بجميع الأدلة ؟ هاحكم نهائي يقتضي بتوافر أركان

؟ وهي المسألة التي الإثبات المعروفة خلال نظر الدعوى المتعلقة بجريمة تبييض الأموال

 .مسألةالفقه بشأنها في غياب نص صريح في هذه ال اختلف

 فيرى البعض انه لتوافر الركن المفترض لجريمة تبييض الأموال يجب تقديم حكم 

هذا الرأي على  ويعتمد ،2ئي يقضي بثبوت الجريمة الأصلية مصدر العائدات الإجراميةنها

ما و حةالإبا مبدأ قرينة البراءة المترتب عن الأصل العام الذي مفاده الأصل في الأشياء

                                                      
على أساس  ،ات الاقتصادية في الكثير من الأحيانسسيه في المؤسولرئيس عن أفعال مرؤل الجزائية ةيمسؤولالتقوم  1 

  يتحقق الركن المعنوي للجريمة بالنسبة له في صورة خطأ. و ذلكبو، مراقبة أعمال مرؤوسيه فيالرئيس إهمال 

 .210ص  المرجع السابق ،علي سويلم محمد 2 
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فكل  ، وبذلك 1نهائي قضائي بحكم حتى تثبت إدانتهم لأشخاصبراءة ذمة ا من عنه يترتب

بنص خاص طبقا  فعل مجرم ومعاقب عليه هيكون مباحا إلا إذا ثبت أن ما يرتكبه المرء

شخص من تقديم دليل براءته طالما كل   يعفىوبذلك لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، 

 قرينة  البراءة كأصل عام في حقه .توافرت 

ن الأموال التي بين يديه تشكل عائدات ا الرأي بالقول أن اتهام شخص بأوينتهي هذ 

ى من فطالما أن هذا الشخص مع ،رامية لجريمة سابقة يقتضي حكم بالإدانة لهذه الجريمة إج

الأصل في الأشياء الإباحة فالأموال التي بين يديه هي أموال  لكونو ،تقديم دليل براءته

قرينة البراءة المنصوص  العكس بحكم نهائي ينقض إلى غاية  إثبات –أو مباحة  –شرعية 

المعدل والمتمم  1996جزائر لسنة المن دستور  45وري بموجب المادة دست عليها كمبدأ

من الإعلان العالمي لحقوق  11عليها بالمادة  اغلب دساتير العالم، ومؤكد  أغرار  على

قضي بالإدانة عن ي دار حكمالإنسان، وأن محاكمة شخص بجرم تبييض الأموال دون استص

قرينة  لمقتضيات تخص متهم أخر، يعد خرقان كانت الإدانة إحتى و ،الجريمة الأصلية

 .2البراءة

خر من الفقه أن إثبات الركن المفترض على عكس الاتجاه الأول يرى جانب آو  

قضي بالإدانة عن الجريمة لجريمة تبييض الأموال لا يقتضي بالضرورة استصدار حكم ي

ت الإجرامية يكون أمام للعائدا مصدر الإجرامي، أو يثبت أركانها، ذلك أن إثبات الالأصلية

باعتبار أن العائدات  نفس الجهة التي تنظر توافر باقي أركان جرم تبييض الأموال،

 أركان الجريمة وهو الركن المفترضأحد  عناصر و الجريمة الأصلية يشكلانأالإجرامية 

 مثل الركن المادي والمعنويوبذلك فإثباته يخضع لنفس أحكام إثبات باقي أركان الجريمة 

ك لا يشكل ن ذلالسلوك المجرم والقصد الجنائي، والتي تثبت بكل الطرق القانونية، وأوهما 

ن  المتهم لا يطالب بتقديم دليل على شرعية أمواله ، بل يتعين على مساس بقرينة البراءة لأ

وذلك بجميع طرق  3جهة الاتهام إثبات أن الأموال محل الجريمة تشكل عائدات إجرامية

                                                      
 .64-60ص 2011 ،إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي دار هومة ،الجزائرال، نجيمي جم  1 

 .221ص  السابق المرجع ،سويلم علي محمد 2 

 والقانون الفكر دار ، والتجارية المدنية والمعاملات الجنائية المسائل في الالكترونية الأدلة،  عزت أنور محمد فتحي 3 

 .507ص ،مصر ،المنصورة 2010
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من قانون الإجراءات  212مخولة قانونا في مواد الجنح عملا بأحكام المادة الإثبات ال

 الجزائية.

أمام هذا الجدل الفقهي، نرى أن التشريع الجزائري لا يشترط الحصول على حكم   

وهو  جريمة تبييض الأموال لقيامالجريمة الأصلية مصدر العائدات الإجرامية  يثبتنهائي 

نفس الرأي الذي تبناه تقرير فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن 

 ، وذلك للأسباب التالية: 1لجزائرياالتشريع 

اعتبر المشرع الجزائري الجريمة أصلية مصدر  :قانونية للجريمة الأصليةالطبيعة ال -01

مفترض لجريمة تبييض ال خاص أوالركن عنصر من عناصر الالعائدات الإجرامية بمثابة 

 قيام جرم تبييض الأمواللإثبات  توافرها التأكد من وهي بذلك مسألة أولية يجب ،الأموال

من الطرق القانونية غير أنه باعتبارها ركن من أركان الجريمة يجوز إثباتها بكل طريق 

الفقرة الأولى من  212، وفقا للمبدأ العام المنصوص عليه بالمادة أركان الجرائم لإثبات

رائم بأي طريق من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص صراحة أنه " يجوز إثبات الج

"، لاسيما بالنظر إلى ي ينص فيها القانون على غير ذلك وال التطرق الإثبات ماعدا الأح

 الطبيعة الجنحية لهذه الجريمة.

ال حسب ما أن القانون لم ينص على طريق إثبات خاص في جرائم تبييض الأمووطال 

حرية الإثبات العام وهو ن إثبات هذه الجريمة يبقى خاضع للمبدأ المادة المذكورة أعلاه، فإ

استنادا  الجزائية الإجرائية لا يجوز القياس في المسائل هن، لاسيما أ2لأنه لا استثناء إلا بنص

 . 3ة الجرائم والعقوبات والشرعية الإجرائية أو شرعية الدليلإلى مبدأي شرعي

اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية للمتابعة عن جريمة تبييض الأموال  -02

منها على سبيل الفرض انقضاء  ،نتائج غير منطقية عنه بتروي ،يطرح عدة إشكالات عملية

مثل وفاة المتهم  ،سبب من الأسباب القانونيةالدعوى العمومية في الجريمة الأصلية لأي 

أو م الجريمة بالنسبة إليه دأو تقا قبل صدور حكم نهائي بإدانته مرتكب الجريمة الأصلية
                                                      

ديسمبر  01ن الجزائر بتاريخ ألمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر بشـ GAFI تقرير فريق العمل المالي  1 

   www.menafatf.orgأنظر: لمزيد من المعلومات و، ) الملحق ( 2010

 الأدلة احد بتقديم الزنا جريمة إثبات مسألة الإثبات حرية مبدأ من العقوبات قانون من 341 المادة اءاستثنومثال ذلك  2 

 سندات أو رسائل في الوارد بالجريمة،الإقرار التلبس محضر وهي الحصر سبيل على دةاالم نفس بصلب المحددة

 .قضائي إقرار أو المتهم من صادرة
 .605ص، السابق المرجع ،عزت أنور محمد فتحي 3
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مما  ،1بقائه مجهولا أو العفو عنه أو إجرائه مصالحة كما هو الشأن في جرائم الصرف

متابعة الشخص الذي تلقى  فهل هذا يمنع من ،بالإدانةيحول دون الحصول على حكم نهائي 

 ؟ لأجل تبييضها مع علمه بذلك في الجريمة الأصليةالأصلي  العائدات الإجرامية من المتهم

 الأخذ بالرأي الأول المذكور أعلاه يؤدي إلى إفلات المتهم في هذه الحالة من العقاب  

ن منطقية ، لأالير غوهي النتيجة وى العمومية، دعبعد انقضاء ال لانعدام حكم نهائي بالإدانة

كان مع علمه بذلك، فجميع أر لإجرامية وقام أو شرع في تبييضهاالمتهم استلم العائدات ا

، وما إفلات المتهم من العقاب إلا لاشتراط توافر دليل خاص جريمة تبييض الأموال متوافرة

  كما سبق ذكره. يتمثل في صدور حكم نهائي وهو الأمر الذي لم ينص عليه القانون

المتابع أما إذا أخدنا بالرأي الثاني فيكفى تقديم الدليل على أن الأموال محل الجريمة   

المتاحة قانونا عملا بأحكام  وذلك بأي طريق من طرق الإثبات ،هي عائدات إجراميةلأجلها 

لإثبات  ،الخعاينات، الشهادة أو الإقرار...كالم من قانون الإجراءات الجزائية 212المادة 

أركان جريمة تبييض الأموال، إذا شكلت هذه الأدلة قناعة لدى القاضي بمعرض توافر 

 ،من عدمه المرافعات بالجلسة، بغض النظر عن صدور حكم سابق في الجريمة الأصلية

سواء  وبذلك يمكن المتابعة على الجريمة الأصلية وجريمة تبييض الأموال في نفس القضية

ثر بالجريمة الأصلية ومتابعة متهمين آخرين بجرم تبييض لنفس المتهم أو متابعة متهم أو أك

الأشياء المسروقة في  المتهم بإخفاءو ةرقالمتهم بالسالأموال كما هو الشأن بالنسبة لمتابعة 

 .قضية واحدة

 الفرع الثالث

 جريمة تبييض الأموال كثيرة الارتباط بباقي الجرائم

بحيث  ،بشكل تكاد تكون متطابقةتبييض الأموال بعض الجرائم جريمة رتبط تقد   

، ولكون الارتباط يمكن أن يتحقق بين أي جريمتين الركنين الماديين لكلا الجريمتينيتداخل 

 ،رتباط الشائعةالاور ، إلا أن لتبييض الأموال بعض صأو أكثر ترتكبان بطريقة متداخلة

عة العلاقة مما جعل المشرع الجزائري يخصها بنصوص قانونية خاصة للتأكد على طبي

، وسنتناول فبما يلي بعض صور الارتباط المميزة بين جريمة تبييض الأموال وهذه الجرائم

 : التي خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة سواء لأهميتها أو لكثرتها
                                                      

المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية رقم  96/22من الأمر  09من قانون الإجرااات الجزائية، والمادة  06أنظر المادة  1

 .1996-07-10الصادرة بتاريخ  43
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 أولا تبييض الأموال وجرائم الإرهاب: 

قانون مكرر من  87عرف المشرع الجزائري الأفعال الإرهابية بموجب المادة  

: " يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة على أنها1العقوبات 

الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي عن طريق عمل غرضه 

 ما يلي : 

 نوي أومن خلال الاعتداء المع اط السكان و خلق جو انعدام الأمنبث الرعب في أوس -

 تهم.يض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس لممتلكاالجسدي على الأشخاص أو تعر

أو الاعتصام في الساحات عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطريق و التجمهر  -

 العمومية،

 .الجمهورية و نبش أو تدنيس القبورالاعتداء على رموز الأمة و  -

الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية و الخاصة و الاستحواذ عليها -

 .قانوني مسوغو إخلالها دون 

ائها في الجو أو في باطن الأرض أو إلق لاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبهاا -

حيوان أو البيئة لإنسان أو العليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة ا

 .الطبيعية في خطر

عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة و الحريات العامة و سير  -

 .لمؤسسات و المساعدة للمرفق العاما

لة عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على الحياة أعوانها و ممتلكاتهم و عرق -

 . ظيمات "تطبيق القوانين و التن

في جرائم تمويل بشكل أكثر وضوحا  تتجسد معالمها بين بين الجريمتين العلاقة إن       

 رصدابإتمويل الإرهاب شرع الجزائري ربط تبييض الأموال والإرهاب إلى درجة أن الم

 .2الجريمتين قانون واحد يحدد قواعد إجرائية واحدة للوقاية من

المذكور أعلاه بأنه  05/01ف تمويل الإرهاب حسب المادة الثالثة من القانون و يعر         

" تعتبر جريمة تمويل الإرهاب في مفهوم هذا القانون كل فعل يقوم به كل شخص بأية 

                                                      
 ، الجريدة الرسمية عدد  الصادرة بتاريخ  25/02/1995المؤرخ في  95/11مر الأالمعدل والمتمم ب 1

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية  2005فبراير  06المؤرخ في  05/01الأمر  2 

 . 08-03ص  2005فبراير 09الصادرة بتاريخ 11رقم 
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بشكل غير مشروع و بإرادة الفاعل من خلال تقديم أو يلة كانت مباشرة أو غير مباشرة ووس

ال ة بأفعفوصجل ارتكاب الجرائم الموأليا أو جزئيا من جمع الأموال بنية استخدامها ك

 10مكرر  87 مكرر إلى 87المعاقب عليها بالمواد من إرهابية أو تخريبية المنصوص و

 .من قانون العقوبات "

من خلال هذا التعريف تتجسد العلاقة الوطيدة بين تبييض الأموال و تمويل الإرهاب  

مة المتمثل في جمع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة والتي يمكن تلخيصها في محل الجري

رهابية الإفعال الأنشاطات والإلى الإخفاء و التمويه و إلى تمويل  ىتوجه في الجريمة الأول

الثانية وقد تتداخل الحالتين معا، فقد أصبحت الجماعات الإرهابية تمارس عدة  جريمةفي ال

ت وتهريب البضائع لاسيما السجائر من أجل نشاطات إجرامية أخرى مثل الاتجار بالمخدرا

 .1الإرهابيةالحصول على عائدات إجرامية لتغطية وتمويل العمليات 

 

 تبييض الأموال وجرائم الفساد : ثانيا 

يقصد بجرائم الفساد تلك الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام القانون  

طالما أن ، و 2من الفساد و مكافحته المتعلق بالوقاية 20/02/2006المؤرخ في  06/01

غير مستحقة مقابل آداء  ة أو مزايالغ مالياغلب جرائم الفساد تهدف إلى الحصول على مبأ

، فإن جل جرائم اع عنه بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات السارية المفعولعمل أو الامتن

رة إلى ذلك عند التطرق إلى وقد سبق الإشا ،ر عائدات إجرامية معتبرة لمرتكبيهاالفساد تد

، غير أن العلاقة بين هاتين الجريمتين لا الأموال محل جريمة تبييض الأموالأهم مصادر 

بل تتعدى ذلك في بعض الحالات إلى ارتكاب جريمة الفساد لأجل  ،تقف عند هذا الحد فقط

لنظر عن مصدر العائدات الإجرامية تسهيل تنفيذ جريمة تبييض الأموال بغض ا

المتعلق  20/02/2006المؤرخ في  06/01لخصوصية هذه العلاقة فقد أشار القانون و

عقاب تبييض ل على القواعد العامة في تجريم وبالوقاية من الفساد و مكافحته و أحا

                                                      
ديسمبر  01ن الجزائر بتاريخ ألمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر بشـ GAFI تقرير فريق العمل المالي  1

 ) الملحق (. 2010

، الجريدة الرسمية عدد 2010غشت  26المؤرخ في  10/03الفقرة أ من نفس القانون المعدل بالأمر  02انظر المادة  2 

 .2010سبتمبر  01الصادرة بتاريخ  50
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التجميد ومصادرة ، كما نظم قواعد الحجز و1العائدات الإجرامية المتأتية من جرائم الفساد

 .اخل الوطن أو خارجهجرامية سواء دالعائدات الإ

 جريمة تبييض الأموال وجرائم الصرف : ثالثا 

يقصد بجرائم الصرف في التشريع الجزائري مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين  

بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج التي حددها المشرع  بموجب الأمر 

 .2المعدل و المتمم 1996يوليو  09المؤرخ في  96/22

سيما في صورة تحويل رؤوس جريمة الصرف مع تبييض الأموال لاوتتداخل  

الأموال من والى الخارج بطريقة غير شرعية إذا كانت الأموال المحولة من عائدات 

 إجرامية .

ن جريمة تبييض الأموال ذات صلة إف، 3إضافة إلى مسألة تعدد الأوصاف السالف ذكرهاو 

 المشرع الجزائري يتدخل في هذه المسألة بموجب القانونوطيدة بجرائم الصرف مما جعل 

المذكور أعلاه،  22/ 96والمتمم للأمر المعدل، 20104غشت  26المؤرخ في  10/03

 الجاني حرمانيتمثل في  ويترتب على اقتران جريمة الصرف بتبييض الأموال ظرف مشدد

 06/ 3عملا بأحكام المادة  5إجراء المصالحة التي تنقضي بها الدعوى العمومية من إمكانية

   .السالف الذكر 96/22من الأمر  1مكرر  09المعدلة لأحكام المادة  10/03من القانون 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 من القانون نفسه. 42انظر المادة   1

 .1996-07-10الصادرة بتاريخ  43المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم  96/22 الأمر 2 

  .أنظر المطلب الأول من المبحث الرابع للفصل الأول 3 
 .2010سبتمبر  01الصادرة بتاريخ  50، الجريدة الرسمية عدد 2010غشت  26المؤرخ في  10/03الأمر  4 

 09أجاز المشرع الجزائري المصالحة كسبب من أسباب انقضاا الدعوى العمومية في جرائم الصرف بموجب المادة  5 

ونضم إجراااتها لاسيما تشكيل لجان المصالحة وشروط الاستفادة منها وآثارها، لمزيد من  10/03من الأمر  02مكرر 

 . 78-67ص 2012-2011الة ماجستير جامعة أم البواقي المعلومات انظر كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف، رس
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 خلاصة الفصل الأول:

مما سبق تناوله في هدا الفصل يتضح أن جريمة تبييض الأموال، وإن نص عليها  

من جرائم القانون العام، إلا انه المشرع الجزائري في قانون العقوبات، بمعنى أنه اعتبرها 

 لى ذلك من خلال ه الجريمة، ويتجن الخصائص والمميزات التي تطبع هذأقر بجملة م

 هذه الجريمة. كل  ركن من أركان خصوصيات 

حداثة تجريم هذا الفعل  هذه الجريمة فيل الركن الشرعي خصوصيات وتتلخص 

طابعها  والدوليين لركنها الشرعي  الأصل والمصدر مقارنة بباقي الجرائم إضافة إلى

تجريمها من طرف أغلب دول العالم تنفيذا للاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا نظرا لالعالمي 

 الخصوص.

كما يتميز الركن المادي لهذه الجريمة بدوره بالتعقيد و التوسع و الإفراط في تحديد  

فاعلا أصليا بنص صريح، إضافة لمجرم لدرجة اعتبار الشريك في هذه الجريمة السلوك ا

 .وما يترتب عنه من عدم القابلية للتقادم لوطنيةللحدود  العابرإلى الطابع المستمر، المنظم و

وم على علم هذه الجريمة بالنظر إلى ركنها المعنوي بكونها عمدية، تقتميز تكما  

إخفاء أو تمويه بالمصدر غير المشروع للأموال محل الجريمة واتجاه إرادته إلى الجاني 

لأشخاص حق ا ذلك، كما تتميز المسؤولية الجزائية في هذه الجريمة بالتوسع بحيث تقوم في

 المعنوية.

ة على ركن خاص يتكون من عنصرين هما الجريمة إضافة إلى قيام هذه الجريم  

إشكالات وما يمكن أن يثيره هدا الركن من  الناتجة عنها جراميةالإعائدات وال الأصلية

خصوص توزيع عبء الإثبات، لاسيما بخصوص مدى اشتراط تقديم حكم نهائي يقضي ب

 .ر من نقاش في هذا الخصوصالإدانة بالجريمة الأصلية وما أثيب

إجرائية  قواعدالمشرع الجزائري إلى استحداث ب إن الخصائص السالفة الذكر دفعت 

أومن خلال تخصص بعض الجهات  ،بإجراءات البحث والتحري عن هذه الجريمةخاصة 

وما تمتاز به من  ،في مثل هذه الجرائم الموسع الإقليمي صالقضائية ذات الاختصا

تعزيز آليات التعاون القضائي  سبل أو والتحري حثبالب منهاتعلق إجراءات سواء ما 

   الفصل التالي.موضوع وهو ما  هذا المجال وتنظيمه بنصوص خاصة  الدولي في
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وضع منظومة في ساهمت خصائص جريمة تبيض الأموال المذكورة بالفصل الأول  

الأخذ بعين الاعتبار لهذه بذلك التصدي لهذه الجريمة، وقصد  خاصة قانونية إجرائية

تها بالطرق قواعد إجرائية تسمح بتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض مكافح لسنالمميزات 

 .والإجراءات التقليدية

 تِؤدي دور ،الجريمة فياستكشاف استثنائية لى ذلك من خلال سن قواعد وقاية ويتجو 

أجهزة الإنذار المبكر قصد رصد حركة المجرمين وإخطار  أجهزة الشرطة و الجهات 

ف هذه  على حقيق فعال و رادع لهذه الجريمة كما تساعد إجراءات استكشاالقضائية لأجل ت

المالي من المعاملات المشبوهة من خلال وضع قتصادي والمحيط الاتصفية مناخ استثمار و

جهاز مركزي لاستثمار حركة رؤوس الأموال المشبوهة وتبليغ الجهات القضائية 

 .)مبحث أول(1عنها

في مجال مكافحة  إدارية بمساهمة جميع الأطراف الفاعلةبعد استحداث مرحلة تحقيق  

ع الجزائري إجراءات المشر  م نظ   ،2أطلق عليها مرحلة الاستكشاف التيتبييض الأموال و

تدعيم قواعد البحث و ذلك من خلال تكييفالبحث والتحري عن جريمة تبييض الأموال و

لأموال أو استحداث إجراءات خصوصيات جريمة تبييض اتناسب والتحري التقليدية بما يو

 .وأساليب تحري جديدة خاصة )مبحث ثاني(

سعى المشرع  ،تدعيم إجراءات التحري في جريمة تبييض الأموال إضافة إلى 

الجزائري إلى استحداث جهات قضائية متخصصة في جرائم تبييض الأموال من خلال 

حقيق عدالة نوعية في توسيع الاختصاص المحلي لبعض المحاكم في هذه الجريمة قصد ت

 ثالث(. )مبحثم ئجرامن الهذا النوع الخطير  مثل

كما سبق ذكره  ،للحدود الوطنية عبورهاتتسم بالعالمية و لكون جريمة تبييض الأموالو 

في الفصل الأول، فقد استكمل المشرع الجزائري إجراءات المتابعة في جريمة تبييض 

الة اون القضائي الدولي لتحقيق مجابهة دولية فع  الأموال بقواعد تتضمن تفعيل قواعد التع

 رابع(. )مبحث لهذه الظاهرة الإجرامية

 

                                                      
المتعلق  2005 فبراير 06ـهـ الموافق ل 5142عام  ذي الحجة 27المؤرخ في  10-05القانون رقم وهو ما نظمه  1 

 .2005أبريل  04الصادرة بتاريخ  11وقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الجريدة الرسمية عدد بال

 من القانون نفسه. 15أنظر المادة  2 
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 الأول المبحث

 :الوقاية من جريمة تبييض الأموالوإجراءات الاستكشاف 

رغم أن موضوع هذه الدراسة يتعلق بقواعد المتابعة الخاصة بجريمة تبييض الأموال  

المتعلق بالوقاية من  01-05المنصوص عليها في القانون  وأن قواعد الوقاية والاستكشاف

لإجراءات المتابعة الجزائية، كما أن سابقة  1تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

أن مآل  صفة وصلاحيات الضبطية القضائية، إلا   لم يعط لخلية معالجة الاستعلام عالمشر  

ل إلى الجهات القضائية المختصة محليا في حال توافر  إجراءات الاستكشاف، التي تحو 

، يجعل من في شكل بلاغ عن جريمة ،قرائن أو أدلة على ارتكاب جريمة تبييض الأموال

، لاسيما بالنظر للطابع ةميأهمية بالغة لكشف هذه الجر وذ هذه الهيأةالعمل الذي تقوم به 

التطرق لهذه  الضروري كان من، لذا الذي يعيق مكافحتهما بالطرق التقليدية فيالمعقد والخ

تناول من خلال  ذلكو ،ةلما لها من خصوصية وأهمية في مكافحة هذه الجريم ،الإجراءات

)مطلب بالشبهة الإخطارالإطار القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي)مطلب أول(، ثم 

  ثاني(.

 المطلب الأول

 الإطار القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي: 

ود على المستوى الوطني والدولي في مكافحة جريمة تبييض هبغرض توحيد الج 

ع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي، التي تشكل من جهة الأموال، استحدث المشر  

جهاز تحليل وتدقيق ، ومن جهة أخرى المشبوهة ةقاعدة معطيات لكل العمليات الاقتصادي

وبذلك في مدى صحة هذه العمليات، وإخطار الجهات القضائية المختصة عند الضرورة،

المذكور أعلاه  01 -05الوقاية والاستكشاف التي جاء بها القانون  أن لقواعد مكن القولي

أهمية كبيرة، إذ تشكل هذه الإجراءات جهاز إنذار مسبق ضد جريمة تبييض الأموال. 

رة أولى( تعريف خلية معالجة الاستعلام المالي) فقإلى في هذا المطلب  التطرقسيتم و 

 )فقرة ثانية(.ثم التنظيم الهيكلي لها

                                                      
وقاية من المتعلق بال 2005 فبراير 06ـهـ الموافق ل 5142عام  ذي الحجة 27المؤرخ في  10-05لقانون رقم ا1 

 .2005أبريل  04الصادرة بتاريخ  11تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الجريدة الرسمية عدد 
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 الفرع الأول

 :خلية معالجة الاستعلام المالي تعريف

ها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية أن  بستعلام المالي الاتعريف خلية معالجة  يمكن 

وتبييض الأموال من خلال  الإرهابتهدف إلى مكافحة تمويل  ،المالي والاستقلالالمعنوية 

موال وكذا معالجة المتعلقة بعمليات تمويل الإرهاب أو تبيض الأ الاشتباهاستلام تصريحات 

واقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة الإرهاب  هذه التصريحات،

 . 1وتبييض الأموال

مستمد من التعريف الذي يعتمد معيار الغاية من إنشاء هذه الهيأة، وهو هذا التعريف  

) 2000لسنة ة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية داتفاقية الأمم المتح اعتمدته

على كل من البلدان الأطراف ....النظر في  ":يلينصت على ما التي  ،اتفاقية باليرمو(

لية تقوم بوظيفة المركز الوطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات نشاء وحدة استخبارات ماإ

   .ة لغسل الأموال"لق بأنظمة محتملفيما يتع

 الأموالرسمت مجموعة العمل المالي لمكافحة عمليات تبييض  الإطار،وفي هذا  

 26رقم لاسيما التوصية  الأموال،مكافحة تبييض  ةنظمأاللازمة في  تيةالمؤسساالتدابير 

وحدة استخبارات مالية تكون بمثابة مركز وطني لتلقي  بإنشاءفيها البلدان  ألزمتالتي 

  .2الأموالومات المتعلقة بعمليات تبييض لوغيرها من المع ،تقارير المعاملات المشبوهة

بشكل مباشر أو غير  ،يكون لوحدة الاستخبارات المالية الحق في الاطلاع أنوينبغي   

القانون التي تطلبها للقيام بوظائفها  ذنفاإالمتعلقة ب والإداريةعلى المعلومات المالية  ،مباشر

 .تحليل تقارير المعاملات المشبوهةبما في ذلك ، بصورة مناسبة

ية باستقلالية تشغيلية كافية لضمان عدم لتتمتع وحدة الاستخبارات الما أنكما ينبغي 

 .بةتدخلات غير مناس أو مؤثر لأيخضوعها 

                                                      
 فبراير 07ـهـ الموافق ل 1423عام محرم  27في  المؤرخ 127-02المرسوم التنفيذي من  4 ،2لمادتين أنظر ا  1

الصادرة بتاريخ  23الجريدة الرسمية عدد وتنظيمها وعملها؛ المعدل والمتمم، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي  2002

 .2002أبريل  07

 fr/www.fatf-gafi.org:  الموقع الالكتروني أنظر  2
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 الأموالويتعين على البلدان المعنية تزويد سلطاتها المختصة العاملة في مكافحة تبييض 

ع تتضمن تم إجراءاتكما ينبغي للبلدان وضع  ،الكافية والتقنيةبالموارد  المالية والبشرية 

 .والمهارات الملائمة والسرية من النزاهة هعاملين في هذه السلطات بدرجة عليال

 الفرع الثاني

 :الماليالتنظيم الهيكلي لخلية معالجة الاستعلام 

 تتكون خلية معالجة الاستعلام المالي من مجلس الخلية وهياكل إدارية وتقنية، إذ يتكفل    

ويسير الأمين العام المصالح الإدارية للخلية تحت سلطة رئيس مجلس الخلية بإدارة الخلية، 

 .المجلس

 لام المالي : عمجلس خلية معالجة الاست  أولا

يعينون بمرسوم رئاسي  ،( أعضاء من بينهم رئيسا6يتكون مجلس الخلية من ست )     

لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار أعضاء المجلس من بين الأشخاص 

 .1المشهود لهم بكفاءتهم العالية وخبراتهم في المجال القانوني والمالي

كما يمكن  ،بالإجماع هوتتخذ قرارات ة واحدة في كل أسبوع،لس الخلية مرويجتمع  مج  

 .الضرورة عند للمجلس أن يجتمع بناء على طلب رئيسه أو احد الأعضاء

ويوجد ، 14/03/2004 الجزائر بتاريخ فيمرة نصب أعضاء مجلس الخلية لأول     

تتمتع بالشخصية إذ أن الخلية هيئة عمومية مستقلة قرها حاليا بمقر وزارة المالية، م

 .2ومقرها بمدينة الجزائر ،المعنوية والاستقلال المالي، وهي لدى الوزير المكلف بالمالية

 :المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام الماليثانيا 

 ( مصالح تقنية، وهي: 4يساعد مجلس الخلية أربع ) 

 مصلحة التوثيق. ،مصلحة التعاون الدولية ،مصلحة  التحليل القانوني ،مصلحة التحريات

د إلى قي كل الإخطارات بالشبهة التي تر:تقوم مصلحة التحريات بتل مصلحة التحريات -01

الخلية، وكذلك المعلومات الواردة والتقارير، وتقوم بتحليل العناصر الواردة فيها ومعالجتها، 

وذلك بالقيام بفحص الإخطارات وفقا لمعايير موضوعة مسبقا، ويتم مقارنة الإخطارات 

بإخطارات أخرى للنشاط مماثل  كي يتم تحليل العمليات الغير العادية، وذلك باستعمال 

                                                      
 من نفس المرسوم التنفيذي. 10أنظر المادة 1 
، 60، وزارة العدل، الجزائر، العدد نشرة القضاةجادي عبد الكريم، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال،  2 

 . 216-207ص  2006سنة 
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لمقارنة المعلومات الواردة في الإخطارات  بالمعلومات المتوفرة لدى مصادر  نتظمممنهج 

 الية.التحريات قصد زيادة الفع   منأخرى للمعلومات، ويمكن استخدام مزيج 

 سة كل الجوانب القانونية للملفاتتقوم هذه المصلحة بدار :مصلحة التحليل القانوني -02

تتوفر على مدى تأسيس الشبهة ومقارنتها بأركان  يليةتحل وتحليل الوقائع وتقديم بطاقية

جريمة تبييض الأموال، كما تعمل المصلحة على دراسة القوانين المقارنة في كل بلدان 

العالم وتقديم كل الاقتراحات المفيدة في المجال القانوني للمجلس، كما تعمل على إعداد 

 .محليا وعالمياهات تبييض الأموال الدراسات والتعرف على اتجا

: يمكن أن تتطلب التحريات طلب معلومات من أماكن مختلفة مصلحة التعاون الدولي -03

م تعمل هده المصلحة على جمع كل البيانات الخاصة  بوحدات ثفي الدولة وخارجها ومن 

الاستخبارات المالية في العالم والقوانين المتعلقة بالتعاون الدولي، من حيث مشاركة الخلية 

 .1في النشاطات الدولية والتحقيقات المشتركة

تعمل هذه المصلحة على جمع وحفظ كل الوثائق والدراسات  :مصلحة التوثيق-04

والأدوات البيداغوجية للتدريب، وكذلك الاطلاع على كل ما يجري في العالم في مجال 

تبييض الأموال، وإخبار المجلس والمصالح بذلك، تستعمل هذه  ضدالوقاية والمكافحة 

 المصلحة كل الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة.

 المطلب الثاني

 الإخطار بالشبهة:

لا تتحقق الغاية المرجوة من تدابير الوقاية من تبييض الأموال إلا بتضافر جميع جهود  

ويتجسد هذا  تعترض مسار العائدات الإجراميةالأطراف الفاعلة، والأشخاص التي يمكن أن 

، وسيتم التطرق في هذا التضامن في واجب التصريح بالشبهة عند معاينة أي عملية مشبوهة

 الإخطار بالشبهة )فقرة ثانية(. آثارالمطلب إلى تعريف الإخطار بالشبهة)فقرة أولى( ثم 

 

 

 

 

                                                      
 من نفس المرسوم التنفيذي. 08أنظر المادة 1 
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 الفرع الأول

 بهة:تعريف الإخطار بالش  

المختصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها  يئةإبلاغ اله بالشبهة هو الإخطار 

متحصله من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات 

 وتعتبر حالات مشبوهة: ،1العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب

 .غياب مبرر اقتصادي للعملية -

حدا يتم تحديده عن طريق الحركات المالية الكبيرة )الحالات التي يفوق مبلغ العملية  -

 التنظيم(.

 علاقة لها بالعمليات الاعتيادية. كون المبالغ لا -

 العمليات المعقدة أو الغير مبررة. -

 الاشتباه في شرعية الموضوع. -

 :على كل من 05/01من القانون  19لمادة طبقا لويقع واجب الإخطار  

 البنوك والمؤسسات المالية  -

 .له المصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة -

 شركات التأمين ، مكاتب الصرف ، التعاضديات ، الرهانات والألعاب الكازينوهات . -

 .ظيف الأموال، شركات توات البورصة، السماسرةالوسطاء في عملي -

، خبراء المحاسبة ومحافظو الحسابات بالمزايدةالبيع ، محافظو المحامون، الموثقون -

 ، أعوان الصرف.الجمركيين الوكلاء

  .تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية -

وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بتقديم الاستشارة   

 يف أو تحويل لحركة رؤوس الأموال.أو إجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظ

  05-06طريق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي رقمعن  ويكون الإخطار بالشبهة 

مصالح الضرائب  المفتشية العامة للمالية،ة من طرف ية المعد  عن طريق التقارير السر  أو 

                                                                                                      .2الخزينة العمومية ومفتشي بنك الجزائر الجمارك،أملاك الدولة،

                                                      
 2006، سنة 60، وزارة العدل، الجزائر، العدد نشرة القضاة ،دلندة سامية، ظاهرة تبييض الأموال مكافحتها والوقاية منها 1 

 . 291ص

 السالف الذكر.01-05من القانون  21و  11 ،10المواد أنظر المواد  2 
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الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك  ذايتعين القيام  بهو 

ى يتسنى يجب أن يتم الإخطار بالشبهة قبل تنفيذ العملية وهذا حت، فالعمليات أو بعد انجازها

قابلة  ساعة 72لعملية لفترة لا تتجاوز للخلية بممارسة سلطتها في الاعتراض عن تنفيذ ا

 .للتمديد من طرف رئيس محكمة الجزائر

 ي حالة استحالة تأجيل تنفيذ العمليةف ،بعد تنفيذ العملية يرسل الإخطار بالشبهةيمكن أن  

المبالغ يمكن أن يكون مصدرها أنشطة غير بعد تنفيذ العملية بأن ه لة اكتشافأو في حا

 .ينبغي القيام بالإخطار في أقرب الآجال في هاتين الحالتينو ،شرعية

ولا يجوز استعمالها  ،تكتسي المعلومات المبلغة إلى الهيئة المتخصصة طابعا سرياو 

  .01-05لأغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون 

بهة و نموذجه و محتواه و وصل استلامه عن طريق حدد شكل الإخطار بالشقد تم تو 

المرسوم التنفيذي رقم  بموجبا الغرض ذله لهيئة المتخصصةتنظيم بناء على اقتراح من ا

نموذج ومحتوى الإخطار ووصل والمتضمن شكل و 2006يناير  19المؤرخ في  06-05

لتسهيل إعدادها من طرف  ،حتى يتم توحيد المعلومات الواجب أن تتضمنها الوثيقة ،استلامه

 الخاضعين من جهة وتسهيل استغلالها من طرف الخلية من جهة أخرى.

يتضمن نموذج الإخطار بالشبهة جميع العناصر والمعلومات التي تسمح بمعرفة و 

، تفاصيل بين المتعاملين لك، موضوع وطبيعة العلاقةذالزبون والمستفيد الحقيقي إن أمكن 

إبرام المعاملات موضوع إلى ا جميع عناصر التحليل التي أدت ذوك العمليات محل الشبهة،

 الإخطار بالش بهة.

ة المتعلقة بوتيثيجب أن يرفق الإخطار بالشبهة بكل الوثائق والمستندات الجازمة والو  

 .بالعملية محل الإخطار

التحريات تحتفظ الخلية بحق طلب أي معلومة أو وثيقة تراها مفيدة وتساعد على تقدم  

 .1تراه مناسبا وفي أي وقت

ى الخلية ديجب أن يوقع الإخطار بالشبهة من طرف ممثل المؤسسة البنكية أو المالية ل 

 كورين سلفا. ذالم أو الخاضعين لواجب الإخطار

                                                      
المتضمن  2002أفريل  7المؤرخ في  127 -02المرسوم التنفيذي رقم  من نفس المرسوم التنفيذي 06أنظر المادة  1

 .2002أبريل 7الصادرة بتاريخ 23، الجريدة الرسمية عدد إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها



 القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة تبييض الأموال   الثاني                 الفصل 
 

71 
 

لإخطار بالشبهة حسب النموذج اوصل استلام خلية الاستعلام المالي  ومن جانبها تحرر

 يذي أعلاه. الوارد في المرسوم التنف

 الفقرة الثانية

 آثار الإخطار بالشبهة

 أولا اتخاذ الإجراءات التحفظية:

ساعة على تنفيذ  72يمكن للهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية و لمدة أقصاها  

ويسجل  قوية لتبييض الأموال ةأية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبه

 .1بوصل الإخطار بالشبهة هدا الإجراء على الإشعار

 72ها أكثر من ليالإجراءات التحفظية المتخذة من  طرف الخلية لا يمكن الإبقاء ع 

ساعة إلا بقرار قضائي صاد رعن رئيس محكمة الجزائر باقتراح من طرف الخلية و بعد 

 استشارة وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر.

 ه يمكن تنفيذ العملية محل الإخطار.   ن  إساعة ولم يتخذ أي قرار، ف 72انقضت مهلة  إذا

  :رفع السر البنكي و الحماية القانونية للمخطر ثانيا

كر نذ  ، مواجهة الجهة المتخصصة ر المهني أو السر البنكي فيعتداد بالس  لا يمكن الإ 

المتعلق بالنقد و القرض الذي ينص على أن  11-03من الأمر  117هنا بمضمون المادة 

 تفويض قانونيالهيئات الخاضعة ملزمة بالسر المهني الذي لا يمكن رفعه إلا عن طريق 

   .01-05يه في القانون تم التأكيد علوا الأمر ذناء ممنوح للخلية بمقتضى هثتسا الاذه

أو  الأشخاصجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد أة متابعة من لا يمكن اتخاذ أيف 

المعلومات أو بحسن النية  االشبهة الدين أرسلوالمسيرين والأعوان الخاضعين للإخطار ب

 .                                                                                                                         2ا القانونذقاموا بالإخطارات  المنصوص عليها في ه

ين ذالمعنويون الخاضعون  للإخطار بالشبهة و الالطبيعيون و الأشخاصيعفى و 

 .ة مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائيةمن أي   تصرفوا بحسن النية

 

 

                                                      
 .214جادي عبد الكريم ، المرجع السابق، ص  1 

 .272-269دلندة سامية، المرجع السابق ص  2 
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 المبحث الثاني

 :التحري عن جريمة تبييض الأموالالبحث وأساليب 

تتسم بدرجة عالية من التعقيد  تبييض الأموال جريمةالفصل الأول أن  تبين من خلاصة 

نها عادة ما حدود الإقليمية للدولة الواحدة، وأكما أنها جريمة عالمية تتجاوز ال ،والتنظيم

يما في مجال سلا ،والمحاسبة باستعمال طرق محترفةترتكب من طرف خبراء في الاقتصاد 

وهو ما يجعل من  ،النشاطات الصورية وشركات الواجهة باستعمال التمويه والإخفاء

 هاوإثبات يمةعاجزة عن معاينة هذه الجرتقف عن الجرائم لبحث والتحري لالتقليدية طرق ال

إجراءات التحري الخاصة  المبحثي هذا ف وبهذا نتناول ،القضاء أماموتقديم مقترفيها 

الذي عمد إلى تكييف إجراءات التحري  ،بجريمة تبييض الأموال طبقا للتشريع الجزائري

سعى إلى استحداث أساليب  ثم )مطلب أول(،التقليدية مع خصائص جريمة تبييض الأموال 

 ،وهي التسليم المراقب، التسرب اعتراض المراسلات تحري خاصة في هذه الجريمة

 وذلك حسب التفصيل التالي: ()مطلب ثاني سجيل الأصوات والتقاط الصورت

 المطلب الأول

 :فةة المكي  إجراءات التحري التقليدي   

نص المشرع الجزائري على قواعد البحث والتحري في البابين الأول والثاني من   

القضائي وتحديد وذلك من خلال تنظيم الضبط ، 1ول لقانون الإجراءات الجزائيةالكتاب الأ

ا وطرق التحري مهام وصلاحيات الشرطة القضائية وطرق الإشراف على أعمالها وإدارته

واستغلال  غير أن تطور الجريمة وأساليبها عن الجرائم وتقديم مرتكبيها أمام القضاء،

 ،خاصة التكنولوجية وطرق الاتصال ،لتطورات المجتمع في شتى المجالات المجرمين

الأموال كإحدى  وجريمة تبييض عامةالمنظمة بصفة  شار الجريمةتر في انساهم بشكل كبي

ما اضطر بالمشرع الجزائري إلى التدخل لتكييف إجراءات م صورها بصفة خاصة،

وذلك بالنص صراحة عن الخروج عن القواعد  ،ري في الجرائم مع هذه المستجداتالتح

تطور يض الأموال من أجل مسايرة تعلق الأمر بجريمة تبيالعامة لبعض المسائل عندما ي

                                                      
 الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 1966 سنة يونيو 8 الموافق1386 عام صفر 18 في المؤرخ 155-66 الأمر 1

 .1966يونيو  10الصادرة بتاريخ  48الجريدة الرسمية عدد  ،المتمم و المعدل
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المحلي لضباط الشرطة القضائية  صالإجرام في هذا المجال بداية من توسيع الاختصا

إلى تمديد فترة التوقيف للنظر) فرع  )فرع أول(، ثم تسهيل إجراءات التفتيش)فرع ثاني(

 : ثالث( كما سيلي شرحه

 الفرع الأول

 :توسيع الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية 

 الأصل أن يمارس ضباط الشرطة رطة التابعين للأمن العسكري،الش   اطباستثناء ضب    

ولا يجوز  يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادةاختصاصهم المحلي في الحدود التي  القضائية

اختصاص المجلس الذي يعملون لهم إلا في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في كافة دائرة 

دائرة اختصاص المجلس كافة وفي حالة الاستعجال يمارس ضابط الشرطة مهامه في  ،1فيه

فإذا اقتضت ضرورات التحقيق الانتقال خارج دائرة اختصاص  ،2فيه يلحقالقضائي الذي 

لزم الأمر استصدار أمر تمديد الاختصاص المحلي من وكيل  ،ضابط الشرطة القضائية

على أن يخطر وكيل الجمهورية الذي ينتقل ضباط الشرطة إلى  ،الجمهورية المختص محليا

ويساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المكان ، دائرة اختصاصه

 .3المقصود

د الاختصاص الإقليمي لضابط موال مد  ه إذا تعلق الأمر بجريمة تبييض الأن  أغير   

رة من فقرة أخي 16الشرطة القضائية بقوة القانون إلى كافة التراب الوطني طبقا للمادة 

ديد بقوة القانون للاختصاص الإقليمي لضابط ويقصد بالتمقانون الإجراءات الجزائية، 

 ص المذكورة أعلاهالاختصاتمديد ل أن هذا الأخير لا يحتاج إلى رخصة الشرطة القضائية،

 لإجراءات الجزائية.من قانون ا 16/3المنصوص عليها بالمادة 

جريمة تبييض الأموال من الجرائم التي ترتكب على أن ليؤكد  ويأتي هذا الاستثناء     

حد أركانها في إقليم لأنطاق واسع بحيث يمكن أن يرتكب عنصر من العناصر المشكلة 

 فصلشرنا في ال، وقد أخرضابط شرطة آضابط شرطة وترتكب باقي العناصر في إقليم 

عابرة للحدود الوطنية  منظمة أو الأول أن جريمة تبييض الأموال يمكن أن تكون جريمة

                                                      
 1992الجزائرالمؤسسة الوطنية للكتاب،  مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، 1

 .211 -210ص 

 من قانون الإجراءات الجزائية.16/02انظر الماد 2 

 .نفسهقانون ال من  16/04،03أنظر المادة  3 
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ويدخل توسيع الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني في 

، من خلال تمكين في سياق التصدي لهذه الجريمة من جذا الجانب ييض الأمواليمة تبجر

 ضابط الشرطة القضائية من متابعة حركة المجرمين ووجهتهم عبر كامل التراب الوطني

ختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية، التي قد تعيق سرعة د بقواعد تمديد الادون التقي  

 الفرار.  تدخلهم وتمكين المشتبه فيهم من

 الفرع الثاني

 تسهيل إجراءات التفتيش:

 ث عن الدليل لجريمة سبق ارتكابها في أي مكان يحتمل وجوده فيهالبحقصد بالتفتيش ي  

رتكاب الجرم ، فلا يشترط أن يكون التفتيش في نفس مكان ا1مثل مكان إقامة المشتبه فيه

يجب أن يكون التفتيش قصد البحث عن ه ز إجراء التفتيش عن المعاينات، غير أن  هو ما يمي  و

 .2دليل لجريمة سبق ارتكابها فلا يجوز التفتيش عن الجرائم المحتملة

أهمها حرمة المساكن وحرمة  ،غير أن إجراءات التفتيش تصطدم بعدة عقبات قانونية 

، لذا تدخل المشرع لوضع ضوابط إجرائية 3الحياة الخاصة للأشخاص، كمبدأين دستوريين

لية التفتيش قصد الموازنة بين ضرورة حماية حرمة المساكن والحياة الخاصة تنظم عم

للأشخاص من جهة، ولزوم البحث عن الدليل وكشف الحقيقة لمتابعة المجرمين والحفاظ 

 على النظام العام من جهة أخرى.

، غير أن الفقه استقر على تعريفه بأنه ولم يعرف المشرع الجزائري المقصود بالمسكن  

ويشعر فيه  وجه المعتاد بصفة دائمة أو مؤقتةلإقامة الإنسان فيه على ال عد  أ  المكان الذي " 

 .4كينة و الاطمئنان"احة و الس  بالر  

وقد عرفت محكمة النقد المصرية المسكن أنه" كل مكان يتخذه الشخص حرما آمنا لا   

 .1يباح لغيره دخوله إلا بإذنه"

                                                      
1  Jean-Claude Soyer  droit pénal et procédure pénale LGDJ, France, 18e édition 2004 P302.    

 .332، ص 2005اوهايبية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة  ،الجزائر 2 

، معدل 1996ديسمبر 8المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم 1996من دستور الجزائر لسنة  40، 39أنظر المواد 3

-08والقانون رقم  2002أبريل14المؤرخةفي25الجريدة الرسمية رقم  2002أبريل  10المؤرخ في  03-02بالقانون رقم 

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19

 2011كه ردى طارق صديق رشيد ، حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،  4 

 .194ص 
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 ،الفقهية المقترحة للمسكن أجمعت على عنصرين أساسيينالملاحظة أن كل التعريفات و  

بموافقة  ه لا يجوز دخوله إلا  ويطمئن فيه الإنسان، وثانيهما أن   ه المكان الذي يستقر  أولهما أن  

شريعات المقارنة في شروط منح الإذن بتفتيش المساكن، دت الت  صاحبه، ونتيجة لذلك تشد  

 م عملية التفتيش بعدة إجراءات لازمة وهي:نظ  وعلى غرارها المشرع الجزائري الذي 

يابة أو التحقيق المختص ضرورة استصدار إذن تفتيش مكتوب من قاضي الن   أولا: 

يتضمن وصف الجرم وعنوان المسكن المراد تفتيشه ويجب استظهار هذا الإذن قبل 

  .الشروع في التفتيش

احب فإذا تعذر حضور ص صاحب المسكن خلال عملية التفتيش، اصطحاب ثانيا: 

استعان ضابط الشرطة القضائية  ،فإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا ن ممثلا له،المسكن عي  

 شاهدين من غير الأشخاص الخاضعين لسلطته.بعملية التفتيش  خلال

 .لزمين بهاحترام واجب السر المهني للأشخاص الم ثالثا: 

 .رد الأشياء والمستندات المحجوزةج رابعا: 

لمساكن قبل الساعة لا يجوز البدء في تفتيش ااحترام مواقيت التفتيش، ف خامسا: 

أو وجهت  ، ولا بعد الساعة الثامنة ليلا ، إلا إذا طلب صاحب المسكن ذلك صباحاالخامسة 

 نداءات من الداخل أو في الحالات المقررة قانونا.

 نص علىغير أن المشرع الجزائري وتماشيا مع خصوصيات جريمة تبييض الأموال  

بعض الاستثناءات قصد تسهيل إجراءات التفتيش في قضايا تبييض الأموال والرفع من 

 : وتبرز صور هذا التسهيل في وجهين أساسيين هما، 2راءاتنجاعة هذه الإج

تعيين ممثل عنه أو استدعاء عدم اشتراط حضور صاحب المسكن أو  :الوجه الأول 

وذلك خروجا عن  عين لسلطة ضابط الشرطة القضائية،شاهدين من غير الأشخاص الخاض

من قانون الإجراءات  فقرة أخيرة 45به المادة وهو ما قضت  ،عد العامة السالفة الذكرالقوا

درات المخبجرائم  الأمرصراحة "لا تطبق أحكام هذه المادة عندما يتعلق  بنصها الجزائية

والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 

                                                                                                                                                                      
 .141ص  2008حجازي عماد حمدي، الحق في الخصوصية ومسؤولية الصحفي، دار الفكر العربي الإسكندرية،  1

 2008، الجزائر 63، نشرة القضاة العددالإجراءات الخاصة المطبقة على الإجرام الخطيربن كثير بن عيسى،  2 

 .88-87ص 
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باستثناء الأحكام  ،والإرهاب وجرائم التشريع الخاص بالصرف تبييض الأموال وجرائم

ر المهني وكذا جرد الأشياء المتعلقة بالحفاظ على  وحجز المستندات المذكورة أعلاه ". ،الس 

نص المادة الذكور أعلاه أن المشرع الجزائري اسقط شرط حضور  منيتضح   

رف ضابط طصاحب المسكن المراد تفتيشه أو تعيين ممثل له سواء من طرفه أو من 

 .1الشرطة القضائية القائم بالتفتيش

دخول المساكن في غياب أصحابها مساسا جسيما بحرمة المساكن حسب  عد  وي    

وهي مكافحة  شرع الجزائري ولاعتبارات أسمىغير أن الم 2التفصيل الوارد أعلاه

جريمة تبييض الأموال والوقاية من مخاطرها، أجاز لضابط الشرطة  ومنهالإجرام المنظم 

لهم القانونيين وهو ما يفيد أن المشرع القضائية تفتيش المساكن في غياب أصحابها أو ممث

ر جريمة تبييض الأموال على مصلحة ب المصلحة العامة المهددة بمخاطد غل  الجزائري ق

 صاحب المسكن محل التفتيش. 

لضابط الشرطة القضائية يمكن إذ  ،يد عملية التفتيش بأي توقيتعدم تقي   :الوجه الثاني 

 .3ساعات الليل والنهار أي ساعة منالقيام بإجراء التفتيش في 

 فيه الشخصيطمئن ي يستقر ونه المكان الذأف المسكن لقد سبق الإشارة عند تعري 

، وتزداد الحاجة للاستقرار والسكينة في والمسكن كما يدل عليه اسمه يوفر السكينة لصاحبه

رءيتم  أق ل    ﴿تعالى  مصداقا لقوله طرية في الإنسانلاعتبارات فالنهار  في منه الليل أكثر

له غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه  أف لا  لنهار سرمدا إلى يوم القيامة من إإن جعل الله عليكم ا

لك منع المشرع التفتيش ليلا وتحديدا من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة ،  لذ4﴾تبصرون

 .إلا استثناءاصباحا 

 داديز المسكنن تفتيش إف كان تفتيش المسكن يعتبر مساسا بحرمته وتعديا عليها، فإذا    

على غرار التشريعات المقارنة إلى  ،ع الجزائريالمشر  بوهو ما دفع  ،إذا وقع ليلاا جسامة 

نه في جريمة أ، تكون في مجملها أوقات النهار، غير زمنية محددة اقيتتقييد التفتيش بمو

                                                      
 .91ص  ،2004للأشغال التربوية الطبعة الثالثة يوان الوطني دال التحقيق القضائي،بوسقيعة أحسن،  1 

 .55-54، ص0201ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة مصر  2 

 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية. 47وهو ما نصت عليه صراحة المادة  3 
   .من سورة النبأ 10﴿ وجعلنا الليل لباسا ﴾،الآية  في موضع آخر ل سبحانه وتعالىوقي وسورة القصص،  71الآية  4
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ت تفتيش المحلا  ز أجا -1الأخرى  الحصرية بعض الاستثناءاتجانب  ىإل- تبييض الأموال

التي  عاليةالخطورة ال مما يدل على ساعات من ساعات الليل والنهار، في أي فيها السكنية

بجوازه لهذا الإجراء يله للصالح العام ، بدليل تفضفي هذه الجريمةالمشرع الجزائري  يراها

 . وحرمة مساكنهم صعلى حساب سكينة وطمأنينة الأشخا

على شرط واحد في إجراءات التفتيش في  والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يبق إلا   

جرائم تبييض الأموال وهو استصدار إذن مسبق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق 

وهو الشرط الذي نص عليه المشرع في القواعد العامة المقرر بالفقرة الأولى من المادة 

في حماية حرمة المساكن والحياة الخاصة  ، ولأهميتهقانون الإجراءات الجزائيةمن  44

انية من نفس المادة التي للأشخاص أكد عليه المشرع الجزائري صراحة بنص الفقرة الث

انه " ويكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنح المتلبس بها أو التحقيق في  تنص  على

 من هذا القانون ". 40-37المادتين إحدى الجرائم المذكورة في 

من قانون الإجراءات الجزائية هي  40-37والمقصود بالجرائم المذكورة بالمادتين  

أو   الجرائم السالف ذكرها التي لا تشترط لتفتيش المساكن فيها حضور أصحابها وممثليهم

م تبييض أي ساعة من ساعات الليل والنهار، ومن بينها جرائ شهود ويتم التفتيش في

 .الأموال

تحصيل  السالفة الذكر يعد  44مادة ية من الأن ما جاءت به الفقرة الثانوالحقيقة  

في طالما أن القاعدة التي جاءت بها تتطابق مع القاعدة العامة المنصوص عليها  ،حاصل

رأى  الجزائري، ولأهمية وخطورة الأمر،غير أن المشرع  ،الفقرة الأولى من نفس المادة

من اللازم إزالة كل لبس عن طريق التأكيد على ضرورة استصدار إذن تفتيش مكتوب نه أ

 و ذلك لفرض الرقابة القضائية على جميع أعمال الشرطة ،من القاضي المختص

 .للأشخاص ومساكنهم الخاصة  لحماية حرمة الحياة، 2القضائية 

                                                      
من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز التفتيش في أي ساعة من ساعات الليل والنهار  03، 02ف  47المادة  نصت 1

عقوبات وذلك في كل فندق أو منزل من قانون ال 348إلى  342أيضا قصد التحقيق في الجرائم المعاقب عليها بالمواد من

مفروش أو أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، 
 وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة.

ت والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وفي جرائم المخدرا     
 والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف.   

 
                          التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر، الطبعة  ،بغدادي يلجيلا 2
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 ثالثال الفرع

 تمديد فترة التوقيف للنظر: 

يوقف الأشخاص لدى الشرطة القضائية إلا للفترة اللازمة لأخذ  الأصل ألا    

أن يوقف  ،قلمقتضيات التحقيو ،يجوز لضابط الشرطة القضائيةه ، غير أن  1تصريحاتهم

والذين  مانات الحضور عند ضرورات التحقيقالأشخاص المشتبه فيهم الذين لا يقدمون ض

مقرات  داخلة أو قرائن كافية، وذلك في أماكن تحفظ كرامة الأشخاص توجد ضدهم أدل  

ير عن دواعي التوقيف ذلك وتقديم تقرب الشرطة القضائية، بعد اطلاع وكيل الجمهورية

مكرر من  51للنظر، مع ضرورة إبلاغ الموقوف للنظر بالحقوق المنصوص عليها بالمادة 

 .2قانون الإجراءات الجزائية

قابلة  ساعة في الجرائم المتلبس بها،  48تتجاوز مدة التوقيف للنظر لا والأصل أ  

ورية في غير الجرائم المتلبس ساعة من طرف وكيل الجمه 48للتمديد لمدة لا تزيد عن 

 وأن ،المختص لنظر مباشرة أمام وكيل الجمهوريةم الشخص الموقوف لعلى أن يقد  بها، 

 من قانون 107لحبس التعسفي طبقا للمادة هذه الأحكام يعرض صاحبها لعقوبات ا خرق 

 .العقوبات

ويكون التوقيف في أماكن تضمن كرامة الشخص الموقوف من حيث توافر النظافة  

والإنارة والتهوية والتدفئة والأغطية والأفرشة، وحق الاتصال بأهله واستقبال زياراتهم 

ت النظر الموقوفين تحوطلب عرضه على طبيب من اختياره، كما يستوجب الفصل بين 

 ا بين الرجال والنساء.من الأحداث والبالغين وكذ

حسب ه في بعض الجرائم أجاز المشرع الجزائري تمديد فترة التوقيف للنظر ن  أغير  

يجوز توقيف الشخص  لق الأمر بجرائم تبييض الأموالعندما يتعخطورة الجريمة، ف

بإذن   ديد ثلاث مراتساعة قابلة للتم 48لمدة  تحت النظر المشتبه فيه بهذه الجريمة

سواء كانت الجريمة  لكل مرة، ساعة 48مكتوب من وكيل الجمهورية المختص لمدة 

                                                                                                                                                                      
 .53 -47ص ، 1999الأولى 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 51أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  1
 .247-239اوهايبية عبد الله، المرجع السابق ص  2



 القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة تبييض الأموال   الثاني                 الفصل 
 

79 
 

لتكون المدة القصوى لفترة التوقيف للنظر في جريمة تبييض الأموال  ،1م لاها أمتلبس ب

 .( أيام08وهو ما يعادل ثمانية ) ساعة 192هي 

طويلة نسبيا  للنظر في جريمة تبييض الأموال توقيفلل القصوى مدةال لملاحظ أنوا 

ية ولم يصدر ضده حكم بالإدانة في ظل قرينة البراءة وحر ،لشخص لم يتم اتهامه بعد

 .2حركة الأشخاص

خطورة الجريمة ودرجة تعقيدها  الجزائري عند وضع هذا الاستثناء عالمشر   وقد راعى 

تحقيقه وتوقيف أكبر  لإتمامالشرطة القضائية ، وذلك لمنح الوقت الكافي لضابط وتنظيمها

وحجز وحصر عائداتهم الإجرامية مما يتطلب  ،الإجرامية ناصر الشبكاتعدد ممكن من ع

تحقيق في مثل هذه الجرائم لا ما أن الي، لاسمقارنة بالتحقيق في باقي الجرائموقت إضافي 

ى الوصول إلى ا يهدف إللو في حالة تلبس بقدر ميهدف إلى ضبط المشتبه فيهم عرضيا و

 .ارة للشبكات الإجرامية المنظمة وتفكيكهالرؤوس المدب  

 المطلب الثاني

 :في جريمة تبييض الأموال ةأساليب التحري المستحدث

على -ع الجزائريعمد المشر   ،ت البحث والتحري التقليديةاجراءإضافة إلى تكييف إ      

بجريمة تبييض  إلى استحداث أساليب تحري خاصة -غرار باقي التشريعات المقارنة

 هذه الجرائموخصائص ا ، تماشيا ةمالأموال وما في حكمها من الجرائم الخطيرة والمنظ  

)فرع التسرب  )فرع أول(،التسليم المراقبللتحري في  ساليب الخاصةتتلخص هذه الأو

ث( وهو ما سيتم ت وتسجيل الأصوات والتقاط الصور)فرع ثالاعتراض المراسلاثاني(، 

 تناوله في هذا المطلب.

 

 

 

                                                      
 من قانون الإجراءات الجزائية. 65/3،  51/5أنظر المادتين  1
من الدستور تنصت على أنه" يخضع التوقيف للنظر في مجال  48المادة وما يدل على خطورة هذا الإجراء أن  2

 التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة ثمان وأربعين ساعة.

 يملك الشخص الموقوف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.  

 ددة بالقانون.ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، وفقا للشروط المح  

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك على أن يعلم بهذه   

 الإمكانية."
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 الفرع الأول

 :سليم المراقبالت  

 :هأنب على التسليم المراقب 1ت الجزائيةامكرر من قانون الإجراء 16المادة  تنص   

ما لم يعترض  ت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية،وتح " يمكن لضباط الشرطة القضائية،

ني عمليات عبر كامل الإقليم الوط دأن يمد بعد إخباره،يل الجمهورية المختص على ذلك وك

وجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم مراقبة الأشخاص الذين ي

أو مراقبة وجهة نقل  أشياء أو أموال أعلاه،  16رائم المبينة في المادة بارتكابهم الج

 . بها "متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكا

 ها لم تقدم تعريفاإلا أن   ،ن حددت شروط التسليم المراقبوإ 16هذه المادة والملاحظ أن   

 20المؤرخ في  06/01من القانون  (كا لما قضت به المادة الثانية فقرة )خلاف دقيقا له،

 هن  أ التسليم المراقب فتوالتي عر   ،2المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فبراير سنة 

ج من الإقليم الوطني أو الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخرو" 

التحري عن جرم  ات المختصة أو تحت مراقبتها، بغيةره أو دخوله بعلم السلطالمرور عب

 ."وية الأشخاص الضالعين في ارتكابهما وكشف ه

بالوقاية من المخدرات  المتعلق 04/18من القانون  16فقرة  02فت المادة عر  كما   

أنها " نقل  عملية النقل 3والاتجار غير المشروعين بهما والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال

ة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى أخر أو عن طريق المواد الموضوع

 .العبور "

الدولة التي يجري  :"ة عشر دولة العبور بأنهالمادة في فقرتها السابعوعرفت نفس ا  

عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الواردة في 

 الجدول الأول والثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها الأصلي ولا مكان مقصدها

                                                      
يعدل ويتمم الأمر  2006ديسمبر 20الموافق ل 1427ذي القعدة  29مؤرخ في  22-06المستحدثة بموجب القانون رقم  1 

 .2006ديسمبر  24الصادرة بتاريخ  84جراءات الجزائية الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون الإ 155-66رقم 

،الجريدة الرسمية 2010 أوت 26 هـ الموافق لـ1431رمضان 16المؤرخ في  05 -10الأمر عدل هذا النص بموجب  2 

 .16، ص2010سبتمبر01، الصادرة بتاريخ 50رقم 
متعلق بالوقاية من المخدرات  2004ديسمبر 25الموافق ل 1425ذي القعدة  13مؤرخ في  18-04القانون رقم 3

ديسمبر  26الصادرة بتاريخ  83والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بهما ، الجريدة الرسمية عدد 

2004. 
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كره ذ ع الجزائري يقصد التسليم المراقب بعدن من هذه المادة أن المشر  ويتبي   النهائي"،

  .عليه لتسميةا بجميع إجراءاته دون إطلاق هذه

القانونية المذكورة أعلاه أن التسليم المراقب هو سماح  فويستخلص من التعاري  

 إلى السلطات المختصة بدخول شحنات أو مواد غير مشروعة أو أشخاص مشتبه فيهم

ة هذه السلطات، قصد الإقليم الوطني أو تنقلهم داخله أو خروجهم منه، بعلم وتحت مراقب

تتبع حركة هذه المواد أو الأشخاص للتعرف على مقصدها النهائي وتحديد جميع الأشخاص 

 الضالعين فيها.  

 الأولى ةرفقال

 :شروط التسليم المراقب

 : هيالتسليم المراقب، ولص شروط نستخ المذكورة القانونية بقراءة متكاملة للنصوص  

لم ينص القانون على هذا الشرط بصفة  المختص: أولا موافقة وكيل الجمهورية  

مباشرة بل اشترط عدم اعتراض وكيل الجمهورية على التسليم المراقب بعد إخطاره من 

موافقة وكيل طرف ضابط الشرطة القضائية، وهو ما ينتج عنه بمفهوم المخالفة ضرورة 

جمهورية على إجراء موافقة وكيل ال، وإذا كانت الجمهورية على إجراء التسليم المراقب

فقد تكون مكتوبة أو  ،لم يحدد أي شكل لهذه الموافقة ن القانونإف ضرورية، التسليم المراقب

إخبار وكيل الجمهورية الذي يعمل تحت انون يلزم ضابط الشرطة القضائية ن الق، لأشفهية

للقيام  الإجراءعلى هذا  ويكفي عدم اعتراض هذا الأخير ،إشرافه بإجراء التسليم المراقب

ص، غير أنه وذلك حسب ظاهر الن ،1منهط الحصول على إذن مكتوب ارتشادون  ،به

المستمد من النظام التنقيبي الذي أخذ  ، وعملا بمبدأ تدوين الإجراءاتوطبقا للقواعد العامة

فإنه يستحسن أن يكون  ،2به المشرع الجزائري في مرحلة البحث والتحري عن الجرائم

، وهو بة أيضاوالشرطة القضائية مكتوبا وتكون موافقة وكيل الجمهورية مكت إخطار ضابط

 .ما يساعد على مراقبة مدى صحة هذه الإجراءات لاحقا

يجوز اللجوء إلى إجراء التسليم  التحقيق في جريمة يجوز فيها التسليم المراقب: ثانيا  

الجرائم الماسة  الوطنية، مة عبر الحدودريمة المنظ  مخدرات أو الجال جرائم المراقب في

                                                      
لتزامه السكوت بعد لم يحدد المشرع الجزائري الأثر الذي يترتب عن عدم إخطار وكيل الجمهورية بهذا الإجراء أو ا 1 

 لاسيما في ضل حظر القياس في المسائل الإجرائية الجزائية. الإخطار،

 .39 – 31 ص ،2005 الجزائر، هومة دار ،الجزائري الجزائية الإجراءات قانون شرح، اوهايبية الله عبد2 



 القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة تبييض الأموال   الثاني                 الفصل 
 

82 
 

جرائم  ض الأموال، الإرهاب، جرائم الصرفأنظمة المعالجة الإلية للمعطيات، جرائم تبييب

 .وذلك على سبيل الحصر دون غيرها من الجرائم الفساد

يقصد بهذا الشرط وجود و :المراد مراقبتهم يجب أن تتوافر شبهة في الأشخاص ثالثا  

 مراقبته في الجرائم المحقق فيها،عتقاد بتورط الشخص المراد مبررات كافية تدعو إلى الا

أو مشاركته فيها وقد  ،وتعتبر مبررات مقبولة كل قرينة أو دليل على ارتكابه لهذه الجريمة

أدرج المشرع الجزائري هذا الشرط لحماية حرمة الحياة الخاصة للأشخاص وحرية 

ما لم  ،اط الشرطة القضائيةطريق ضب  فلا يجوز تتبع ومراقبة أي شخص يعترض  ،حركتهم

 .توجد مبررات مقبولة تدعو إلى الاشتباه به

لة المبررات المقبولة التي تحمل على الاشتباه بالأشخاص مسألة تقديرية وتعتبر مسأ   

الشرطة القضائية  ا على أعمالعتباره قاضيا من جهة، ومديرا ومشرفلوكيل الجمهورية با

دى وجب عليه التأكد من م ،اره بطلب التسليم المراقبمتى تم إخط، وعليه 1من جهة أخرى

ن له وجود هذه فإذا تبي   ،الاشتباه بالأشخاص المراد مراقبتهموجود المبررات التي تدعو إلى 

ن له انعدام أي مبرر مقبول أما إذا تبي   فقته على إجراء التسليم المراقب،المبررات منح موا

عارض في هذا الإجراء لعدم جديته  ،ص المراد مراقبتهيدعو إلى الاشتباه في الشخ

 .لى حياته الخاصة وانتهاك حرمتهاحماية لحقوق الشخص المراد التطفل ع ،وجدواه

  ة الثانيةرقالف

 سليم المراقب:الغاية من الت  

تبع حركة الأشخاص والأموال المشتبه فيها وذلك تسليم المراقب إلى يهدف إجراء الت     

والوصول لكل  ،جميع أفراد الشبكات الإجرامية الضالعين في ارتكاب الجريمةقصد توقيف 

توقيف الشخص ذلك أن  ،في أي شكل أو أي يد كانت ،2الأموال والعائدات الإجرامية لهم

قد يؤدي إلى بتر إجراءات  ،أو حجز الأموال المشكوك فيها لأول وهلة ،المشتبه فيه مباشرة

الأوفق إرجاء عملية حجز قد يكون من  لذا ،امل الحقيقةوعرقلة البحث عن ك ،التحقيق

قصد معرفة  يمة وتوقيف الأشخاص وتتبع حركتهمشحنات المواد محل الجر لأموال أوا

                                                      
 .283 - 278 ص المرجع نفسه، ،اوهايبية الله عبد 1 

 الجزائر ،وزارة العدل،مجلة المحكمة العليامصطفاوي عبد القادر، أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها،  2 

 .61ص ، 2009لسنة  02العدد
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تحديد باقي الأموال  وأ ،الأشخاص المساهمين في الجرمتحديد كل النهائي و مقصدهم

 .المختصةمة تحت رقابة السلطات مسل  والحقوق المتعلقة بالأموال ال

شخاص أي يهدف إلى تتبع حركة الأ ،وعليه يمكن أن يكون التسليم المراقب وطني  

داخل الإقليم الوطني مند استقبال هذه الشحنات عبر الموانئ والمطارات إلى والشحنات 

 تحت رقابة الأجهزة الأمنية الوطنية المختصة ،مقصدها النهائي داخل التراب الوطني

وذلك بتتبع حركة الأشخاص وشحنات  ،التسليم المراقب دولي كما يمكن أن يكون  

وذلك بعد الاتفاق المسبق بين  ،دولتين أو أكثربين الممنوعات والعائدات الإجرامية 

 .1هذه الدول للوصول لنفس الغايةالسلطات المختصة ل

بدال إذا قامت السلطات المختصة باستصحة إجراءات التسليم المراقب ما  ر فيولا يؤث     

شحنة تشبيهها من أشياء غير ممنوعة بالشحنة المسلمة تحت المراقبة من الممنوعات 

 .جزء من هذه الشحنة كعينة ، أو إنقاصكإجراء احترازي

وإذا كان التسليم المراقب قد ظهر في البداية كإجراء من إجراءات التحقيق في    

بحيث نصت المادة الأولى مقطع )ز( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة  ،جرائم المخدرات

على تعريف التسليم المراقب لأول مرة كإجراء لتتبع حركة  ،1988بالمخدرات لسنة 

تشار هذا الإجراء وتعميمه ن انإفلمؤثرات العقلية ، الشحنات غير المشروعة للمخدرات و ا

مراقبة حركة ، وذلك برائم تبييض الأموالجراء تحقيق في جكان بفضل استعماله كإ

ثر ، وذلك بقصد اقتفاء أحال نقلها وتحويلها من دولة لأخرى ،العائدات الإجرامية بشكل عام

 ، وقد ساهم فريق العمل الماليهذه الأموال والتعرف على هوية الأشخاص الضالعين فيها

  2رائم تبييض الأموالتوسيع وتعميم استعمال هذا الإجراء في جفي  "GAFI" الدولي 

 ات مكافحة جرائم تبييض الأموال.ياسوذلك في إطار حرصه على  تحسين وتطوير س

وقد لوحظ لجوء المجرمين إلى نقل العائدات الإجرامية لنشاطهم من الدولة مكان   

أفعال تبييض  م، إما لأن هذه الأخيرة لا تجر  ارتكاب الجرائم الأصلية إلى دول أخرى

 فريق العمل الماليلأنها ليست طرفا منظما لأو  ،منظوماتها القانونية الوطنيةالأموال في 

                                                      
 للطباعة الشرطة مطابع، تالمخدرا جرائم من المتحصلة الأموال تبييض لظاهرة التشريعية المواجهة ،طاهر مصطفى 1 

 .      336ص ،2004 مصر القاهرة ،والنشر

هو جهاز تابع  FATFأو  ) (GAFIGroup d’Action Financière Internationalالدولي فريق العمل المالي 2 

لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة مكلف بالتنسيق الدولي في شأن مكافحة جرائم تبييض 
 الأموال.
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وضع آليات قانونية لمكافحة هذه تجريم أفعال تبييض الأموال و لبولكون طالدولي، 

لبت هذه الهيئة د إلى فريق العمل المالي، فقد طالجريمة قد يطول عند الدول التي لم تنظم بع

إقليمها الوطني وهو ما ة العائدات الإجرامية التي تدخل ا بمراقبمن هذه الدول السماح له

الدول حيث طلب صراحة من ، 21991/ 1991تضمنه تقرير فريق العمل المالي لسنة 

المختصة بإجراء التحريات في قضايا تبييض الأموال  فريق العمل المالي السماح لسلطات

وحجز الأموال المشتبه بكونها عائدات بتأجيل القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو ضبط 

وتحديد هوية جميع الأشخاص الضالعين في هذه ، إجرامية بهدف معرفة مقصدها النهائي

 :وبذلك وضع فريق العمل المالي تعريفا للتسليم المراقب بأنه ،2الجرائم

ود شحنة لديها العلم بوجعندما يتوافر  القانون ، امه بمعرفة أجهزة إنفاذأسلوب يتم استخد "

وتحقيقا لصالح  نه غير قانوني،أ، أو مشتبه في ذات أصل غير قانونيتضم مواد  أو صفقة ،

لعناصر في لا يتم ضبط هذه المواد أو اعندئذ أ المكافحة بشكل أفضل يكون من الأوفق

ة الدقيقة لأجهزة بالمرور تحت الرقاب  – بدلا من ذلك –الصفقة  الحال ويسمح للشحنة أو

بغرض جمع الأدلة والتعرف على المتهمين على أن يتم إجراء القبض  القانون ،تنفيذ 

 .وفقا للظروف الملائمة"والضبط في مرحلة لاحقة بعد ذلك ، 

ن الجزائر أوهو التعريف الذي نراه مناسبا بالنسبة للتشريع الجزائري خاصة و  

كما  تهالييأتي لفع   جراءالإبهذا ن الأخذ أو، GAFI الدولي طرفا منظما لفريق العمل المالي

صدرت مذكرة وقد ، الدولية من جهة أخرىلالتزاماتها ووفاء الجزائر  سبق الذكر من جهة،

 1990سنة تفسيرية متعلقة بالتسليم المراقب للعائدات الإجرامية عن فريق العمل المالي 

سليم إجراء التوالتأكد على أهمية  37-36-33-32لتوصيات رقم بحيث تناولت شرح ا

 .3المراقب في التحري عن جرائم تبييض الأموال

 

 

 

                                                      
  fr/gafi.org-www.fatf:  الموقع الالكتروني أنظر 1 

2 YANN Bisiou,  la lutte contre la criminalité en France, nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la 
normalisation de l’exception, bruylant, Belgique 2007 p.357.   

 .346 ص ،مرجعنفس ال ،طاهر مصطفى 3 
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 فرع الثانيال

 سرب:الت  

لجأ المجرمين إلى ترتيب أنفسهم في شكل شبكات منظمة  قصد الإفلات من العقاب، 

ي لهذه للحفاظ على الطابع السر   ،قوار فيما بينهم بشكل مدروس ومنس  ع الأدبحيث توز  

أحد الأشخاص الضالعين فيها لا يؤدي  بالضرورة إلى  وأن توقيف ،اميةمات الإجر  المنظ  

مع الشخص الموقوف في غياب دليل يكشف  بتر  توقيف جميع أفراد الشبكة، لأن التحقيق ي  

هوية باقي الأشخاص، وهو ما استوجب إيجاد آلية قانونية تمكن رجال الشرطة القضائية 

 يد جميع الأشخاص الضالعين فيها.حدمن التغلغل داخل الجماعة الإجرامية قدر الإمكان لت

، على غرار بعض التشريعات 1وتتمثل هذه الآلية القانونية في إجراءات التسرب  

 .2المقارنة لاسيما التشريعات الأمريكية والأوربية

 الفقرة الأولى

 :سربتعريف الت  

التسرب بأنه " قيام ضابط  من قانون الإجراءات الجزائية 12مكرر  65عرفت المادة  

وعون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة المكلف بتنسيق العملية بمراقبة 

ه فاعل معهم أو شريك لهم أو ن  أالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم 

 .  "خاف

ال من موعلى خلاف التسليم المراقب الذي تكون فيه متابعة حركة الأشخاص والأ  

سرب يكون بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من داخل ن الت  إخارج الجماعة الإجرامية، ف

ن شرطة وسط وذلك عن طريق انخراط شكلي لضابط شرطة أو عو ،الجماعة الإجرامية

رض مرافقتهم بغ ،نه فاعل معهم أو شريك أو خافأفرادها الجماعة الإجرامية، وإيهام أ

ا لإيقافهم تمهيدا  ،ن من المعلومات عنهاككبر قدر مم، وجمع أارتكابها لمعاينة الجرائم وطرق

يسمي جانب من الفقه  ذادات الإجرامية في رحلة لاحقة، لووضع حد لنشاطهم وضبط العائ

ر فيه ضابط الشرطة القضائية أعماله دون شكوى شهذا النوع من التحريات، الذي يبا

                                                      
 .70-62المرجع السابق ص مصطفاوي عبد القادر   1

2  GAETANA MORGANTE,  la lutte contre la criminalité en ITALIE, nouvelles méthodes de 
lutte contre la criminalité : la normalisation de l’exception, bruylant, Belgique 2007 p.191-
195. 
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 1يبالتحقيق الابتدائي الإستباق أحيانا، يمةالجر سابق، وقبل ارتكابالضحية أو بلاغ 

L’enquête proactive  تبييض  رم على غرا، والذي ظهر مع تطور الإجرام المنظ

حق لارتكاب الجريمة يختلف هذا النوع من التحقيق عن التحقيق اللا  والأموال، 

L’enquête réactive فعل ، بحيث يكون التحقيق اللاحق مجرد رد 2من حيث الفعالية

الشرطة القضائية عن السلوك الإجرامي، وهو ما يجعل المجرمين في مركز متقدم يساعدهم 

ا في التحقيق الإستباقي فيكون عمل الشرطة القضائية احترازي على الإفلات من العقاب، أم  

سابق أو معاصر على الأقل لسلوك المجرمين، وهو ما يساعدهم على معاينة الجريمة لحظة 

 ويسهل توقيف الضالعين فيها. ارتكابها، 

 الفقرة الثانية

 :شروط التسرب

من قانون الإجراءات الجزائية  18مكرر  65إلى  11مكرر  15حددت المواد من   

 سرب فيما يلي : الشروط وإجراءات الت  

ى الجرائم المنصوص عليها في من أحدق فيها يجب أن تكون الجريمة المحق   أولا: 

قانون الإجراءات الجزائية وهي جرائم المخدرات أو الجريمة من  5مكرر  65المادة 

المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم 

 .شريع الخاص بالصرف وجرائم الفسادتبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالت

سرب لا يكون إلا في إحدى أهم صور الإجرام الت  ن من قائمة هذه الجرائم أن ويتبي   

  .م ومن بينها جرائم تبييض الأموالالمنظ  

سب درجة تقدم وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حمكتوب من  استصدار إذن ثانيا: 

ه لا تكفي الموافقة ن  أبمعنى  ،وذلك تحت طائلة البطلان ،إجراءات التحقيق في القضية

التي اشترطت  15مكرر 65يم المراقب وهو ما قضت به المادة لعكس إجراء التس ،الشفهية

تذكر فيه بعض البيانات الأساسية وجوبا وهي  ،أن يكون الإذن بالتسرب مكتوبا ومسببا

 .  وهوية الضابط منسق العملية ،الجريمة التي تبرر اللجوء لهذا الإجراء

                                                      
1 MARIA Louisa cesoni, introduction générale,  nouvelles méthodes de lutte contre la 
criminalité : la normalisation de l’exception, bruylant, Belgique 2007 p.23. 
2  YANN Bisiou,  la lutte contre la criminalité en France, nouvelles méthodes de lutte contre 
la criminalité : la normalisation de l’exception, bruylant, Belgique 2007 p.350-360. 
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أو عون شرطة قضائية، وبذلك استبعد : يجب أن يكون العنصر المتسرب ضابط ثالثا 

المشرع الجزائي ضمنيا إمكانية تسرب الأشخاص الذين تستعين بهم الشرطة القضائية في 

  مكافحة الجريمة، دون أن يكون لهم مركز قانوني منظم ومعترف به مثل المخبرين.  

ة لتجديد بنفس مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلاحترام  :رابعا

منح  ه يجوز حسب مقتضيات التحقيق للقاضي الذين  أغير  ،الشروط الشكلية والقانونية

 .1لعملية قبل القضاء المدة المحددةوقت توقيف ا سرب أن يأمر في أيالإذن بالت  

 الفقرة الثالثة

 سرب:مقتضيات الت  

بعض  ارتكابب ع الجزائري للعنصر المتسر  أجاز المشر  ، سربقصد نجاح عملية الت  

ا أن تكون تدابير م  إوهي  ،التي تبدو في ظاهرها غير مشروعة لأجل انجاز المهمة الأفعال

 ، وهي:هاب فيالمتسر   كسب ثقة أفراد الجماعة الإجراميةللحماية العنصر أو أعمال 

من قانون الإجراءات  12مكرر 65أجازت المادة أولا استعمال هوية مستعارة:  

غير أنها لم تحدد  لال عملية التسرب،ل هوية مستعارة خالجزائية للعنصر المتسرب استعما

إلى القواعد العامة المنصوص  ه الهوية، وبذلك يجوز اللجوءإجراءات الحصول على هذ

ة استعانة ضابط الشرط من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي بجواز 49عليها بالمادة 

عن طريق تسخيرهم لذلك مع إلزامهم  معاينة الجرائملأجل الأشخاص المؤهلين ب القضائية

ب يهدف إلى معاينة الجريمة وكشف وطالما أن العنصر المتسر   ،2ر المهنيبكتمان الس  

الطبيعية  سرب تسخير جميع الأشخاصمرتكبيها، يجوز للضابط المشرف على عملية الت  

أجهزة هاتف  ببطاقات هوية، لمتسرب هوية مستعارة كتزويدهالمعنوية لمنح العنصر او

ب على شهادات عمل صورية....الخ قصد مساعدة العنصر المتسر   نقالة، بطاقات مهنية أو

إخفاء هويته الأصلية وتمويه عناصر الجماعة الإجرامية بأنه فاعل أو شريكا معهم دون أن 

وير، غير أنه كان مستحب لو أن التز تشكل الهوية المستعارة آية صورة من صور جرائم

المشرع الجزائري أشار صراحة إلى طرق الحصول على الهوية المستعارة ،لكون الأمر 

يتطلب تدخل هيآت رسمية، ولا يعقل أن يتم تزوير بطاقة هوية مثلا من طرف العنصر 

                                                      
  .، المرجع السابقمن قانون الإجراءات الجزائية 15 مكرر 65انظر المادة  1 

 من قانون الإجراءات الجزائية، نفس المرجع. 14مكرر 65، 13مكرر65أنظر المواد  2 
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جة من بهويات غير صحيحة على در الإدارات العمومية لوثائق رسمية ن تسليمأالتسرب، و

 الخطورة، ويقتضي تدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة.

إن ما يقال عن تسليم وثائق الهوية المستعارة يصدق على الموارد المالية التي تتطلبها  

ف بها ب يقتضي نفقات مالية لا يعقل أن يكل  سرب، ذلك أن نشاط العنصر المتسر  عملية الت  

، وكان حريا بالمشرع الجزائري لية التسربالضابط المشرف على عم العنصر المتسرب أو

 سرب.  إصدار نصوص تنظيمية لتفصيل هذه المسائل لأجل تفعيل إجراءات الت  

لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية للضابط أو عون الشرطة القضائية المتسرب بأي سبب و 

من  16مكرر  65من الأسباب تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالمادة 

نه يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجرى عملية التسرب أغير  ،1نفس القانون

 18مكرر  65طبقا لمقتضيات المادة  ،تحت مسؤوليته دون سواه بصفته شاهدا عن العملية

 .من نفس القانون

ا يتضمن سرب يحرر الضابط المشرف عن العملية تقريرا بعد انتهاء عملية الت    

دون أن يتضمن التقرير العناصر التي  ،بالتي قدمها له الضابط والعون المتسر  المعاينات 

رفق نسخة من ، كما ت  ب أو تعريضه للخطريمكن أن تؤدي إلى كشف هوية العنصر المتسر  

 .2سرب في ملف الإجراءاتالإذن بالت  

لأجل كسب ثقة الجماعة الإجرامية، وإيهامهم أن  ثانيا ارتكاب بعض الأفعال المجرمة: 

 14مكرر  65أجاز المشرع بموجب المادة العنصر المتسرب جزء منها و إقناعهم بذلك، 

  بطبيعتهاالمجرمة المتسرب ارتكاب بعض الأفعال  للعون من قانون الإجراءات الجزائية

 جزائيا  عنها وهي :  دون أن يكون مسؤولا

 أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائقاقتناء أو  -01

 معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها .

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو  -02

غير أن  لا يجوز ، لحفظ أو الاتصالالمالي وكذا وسائل النقل والتخزين أو الإيواء أو ا

                                                      
 المباشرين، أصوله و أبنائه و المتسرب العنصر زوج إلى الشأن هذا في عليها المنصوص الجزائية الحماية تمتد 1 

التي قد ترتكب ضد العون المتسرب  الأشخاص ضد العنف جرائم في مشددا ظرفا المتسرب العنصر هوية كشف ويعتبر

 من قانون العقوبات. 16مكرر65أو أفراد عائلته حسب المادة 

 .أخيرة ف 15مكرر 65 المادة أنظر 2 
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ارتكاب الجرائم، وهو ما قضت  أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ،تحت طائلة البطلان

 .ءات الجزائيةالفقرة الثانية من قانون الإجرا 2مكرر  15حة المادة اربه ص

ر تكبها العنصونية للأفعال الجرمية التي يريثور السؤال حول ما هي الطبيعة القانو 

 ؟يةمعناصر الجماعة الإجرا ب قصد كسب ثقةالمتسر  

لعنصر المتسرب ارتكابها ن لع أذمجرمة بطبيعتها وأن المشر   طالما أن هذه الأفعال 

التي  ةالأفعال المبررقبيل بر من ه الأفعال تعتن هذإن تحمل المسؤولية الجزائية لها، فدو

ون العقوبات التي تنص على أنه " من قان 39يأذن بها القانون طبقا للفقرة الأولى من المادة 

 ."ه القانونإذا كان الفعل قد أمر أو أذن ب لا جريمة

بالنسبة للعنصر المتسرب، طالما أن القانون قد أجاز له ارتكاب وبذلك تنتفي الجريمة  

 .1ساسالأفعال المذكورة أعلاه على هذا الأ

وتطرح إشكالية تعويض الأشخاص المتضررين من هذه الأفعال طالما أن العنصر  

ا الإعفاء إلى المسؤولية عنها، فهل ينسحب هذ  من الناحية الجزائيةالمتسرب غير مسؤولا

 المدنية في غياب نص صريح في هذه المسألة؟ 

ن مهامها التقليدية توفير م أنالدولة باعتبار بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أن       

مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن نشاط أجهزتها  الأمن والحفاظ على النظام العام، فهي

، والتي مفادها أن من وضع مخاطر ينتفع بها، 2في هذا المجال على أساس نظرية المخاطر

 يكون مسؤولا عن الأضرار التي تنجم عنها، فالدولة هي التي وضعت أجهزة الشرطة

وبذلك تكون  الأمن والحفاظ على النظام العام بمختلف أسلاكها، لتحقيق أهدافها وهي توفير

من  مسؤولة عن الأضرار التي يسببها عمل الشرطة القضائية، دون اشتراط وجود خطأ

وقد أخدت المحكمة العليا في الجزائر بهذا المبدأ في القرار الصادر هذه الأجهزة، 

 .3م ي قضية وزارة الداخلية ضد السيدة لف 1970فيفري  16بتاريخ

ة مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها العامة الذكورة أعلاه، تكون الدولوإعمالا للقواعد  

 العنصر المتسرب وتسبب ضررا للغير.

                                                      
 .119 ص2000،الجزائر ،التربوية للأشغال الوطني الديوان ،العام الجزائي القانون في الوجيز ،بوسقيعة حسن 1

 2000شيهوب مسعود، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2

 .  04ص 

 .106ص  نفسه، المرجعشيهوب مسعود،   3 
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منح وي  الإجراءات  ملفبرفق الإذن بالتسرب سرب ي  عند نهاية الت  انتهاء التسرب:  ثالثا 

 ،بطريقة هادئة من الجماعة الإجرامية نسحابللاجل ب أالمتسر  عند الضرورة العنصر 

ن اضموسرب نشاط العون المت  الكافي لتوقيف وسرب للوقت الضروري تمديد مدة الت  بوذلك 

 جل أربع أشهر قابلة للتمديد.، في أسلامته

تضمن كل ما عاينه ، يالعمليةلمشرف على العملية تقريرا مفصلا عن ويحرر الضابط ا 

 ى العناصر التي من شأنها كشف هويته، دون الإشارة إلبالعنصر المتسر  

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن إجراء التسرب لا يمكن أن يكون كعمل تحريضي أو  

استدراج الأشخاص من طرف العون المتسرب على ارتكاب الجرائم، سواء بالنسبة 

التشريعات المقارنة  أخذت بهللأفعال التي يرتكبها لإخفاء وتمويه هويته الحقيقية وهو ما 

 .1ليب التحري عن الجرائم المنظمةالتي أخذت بهذا النوع من أسا

 الفرع الثالث

 :ل الأصوات والتقاط الصوريتسج ،اعتراض المراسلات

تماشيا مع تطور طرق الاتصال السلكية واللاسلكية وسهولة المواصلات، واعتماد   

تبنى  ارتكاب جرائمهم وتبييض عائداتها ة فيذه الوسائل الحديثالتنظيمات الإجرامية على ه

العملية التي والمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة بعض الحلول العلمية 

تناسب مع هذا التطور، من خلال تكريس أساليب تحقيق حديثة استباقية للتصدي للجرائم ت

، 2رمة، ومن بين هذه الأساليب اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصو  المنظ  

 يل التالي: وذلك حسب التفص

 

 

 الفقرة الأولى

 اعتراض المراسلات:

                                                      
1  Jean-Claude Soyer  droit pénal et procédure pénale LGDJ, France, 18e édition 2004 ,     
P.29 -33.   

 .77-70مصطفاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص2 
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، في فقرتها الثانية لضابط 1من قانون الإجراءات الجزائية 5مكرر 65أجازت المادة   

الشرطة القضائية، خلال إجراءات البحث والتحري عن جرائم تبييض الأموال، إضافة إلى 

الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود 

المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، اعتراض المراسلات التي يتم إرسالها 

سلكية بين الأشخاص، بعد استصدار إذن مكتوب عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللا  

حقيق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص، وذلك متى اقتضت ضرورات الت

 ذلك.

تطرق إلى إمكانية اعتراض يلم و ع لم يعرف المقصود بالرسالة،المشر  والملاحظ أن   

الرسائل المرسلة بالطرق التقليدية مثل الرسائل البريدية و الطرود، بل أشارت فقط إلى 

سلكية، ويتجلى ذلك بأكثر وضوح من الوسائل الحديثة للمراسلات السواء السلكية أو اللا  

 نص باللغة الفرنسية لنفس المادة:خلال ال

- " L’interception de correspondances émises par la voie des 

télécommunications." 

وبذلك يثور التساؤل حول إمكانية الاطلاع على الرسائل البريدية في مكاتب  

ضيق ي ضل التفسير القبل وصولها وتسليمها لأصحابها، لاسيما ف بمصالح البريد،الفرز

ك لصالح المتهم، كنتائج لمبدأ شرعية ، إضافة إلى تفسير الش  القياس، وحضر للنص الجنائي

 .2الجرائم والعقوبات

سلكية البريد الاليكتروني عبر شبكات ويدخل ضمن الرسائل عبر الطرق السلكية واللا   

وغيرها من الانترنت، والرسائل القصيرة عبر الهاتف، أو الإرسال عبر الفاكس والتلكس، 

 ور التي قد يقدمها التطور التكنولوجي.الص  

ولا يقصد بالاعتراض بالضرورة منع الرسالة من الوصول إلى مقصدها النهائي، بل   

نه لا يجوز أصلا الاطلاع على أيكفي مجرد الاطلاع على مضمونها أو نسخها، طالما 

 ها أعلاه، أو إذن صاحبهامشار إليالرسائل الخاصة للأشخاص بدون الرخصة القانونية ال

                                                      
 الإجراءات لقانون والمتمم المعدل 2006 ديسمبر 20 في المؤرخ 22-06 رقم القانون بموجب المادة هذه أضيفت 1

  .الجزائية

 .58المرجع السابق ص  بوسقيعة أحسن،  2 
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لكون الرسائل تدخل في دائرة الحياة الخاصة للأفراد وخصوصياتهم، وبذلك فإن فتح رسائل 

من قانون  303ا منصوص ومعاقب عليه بالمادة ما الغير أو إتلافها بسوء نية يعد فعلا مجر  

إتلافها وعاقب م المشرع الجزائري الاطلاع على رسائل الغير أو ، بحيث جر  1العقوبات

دج،  200.000إلى  25000على هذا الفعل بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة المالية من 

دج إلى  30.000وتشدد العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية من 

ف أو عون من أعوان الدولة       أو مستخدم أو مندوب دج إذا كان المتهم موظ   500.000

 من نفس القانون. 137لحة البريد وذلك عملا بأحكام المادة عن مص

والملاحظ أن المشرع الجزائري أدرج هذه المادة في القسم الخامس بعنوان "الاعتداء   

على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الإسرار" للفصل الأول من 

لجنح ضد الأشخاص، وهو ما يعكس الكتاب الثاني لقانون العقوبات الخاص بالجنايات وا

رها الحق في حرمة المساس الجسيم لهذا الفعل بحرمة الحياة الخاصة للأفراد ومن صو  

 .2المراسلات

ع الجزائري أن اعتراض المراسلات لا ولعل حرمة المراسلات هي سبب تأكيد المشر   

تحري في يتم إلا عند الضرورة، وهو ما يستشف من عبارة " إذا اقتضت ضرورات ال

مكرر المذكورة  65تلبس بها أو التحقيق الابتدائي..." الواردة بنص المادة مالجرائم ال

 أعلاه.

ولا ينحصر مفهوم المراسلات في الرسائل الشخصية، بل يشمل كل الكتابات في أي  

دعامة كانت شخصية أو مهنية، وبذلك ينسحب مفهوم المراسلات إلى الحوالات المالية 

  .ع المكتوبة، مهما كانت طريقة إرسالهاووسائل الدف

 

 الفقرة الثانية

 تسجيل الأصوات:

                                                      
الموافق  1427دة دي القع29مؤرخ في  23-06القانون رقم  23-06بموجب القانون رقم  تم استحداث هذه المادة  1

الصادرة  84عدد  الجريدة الرسمية ،ن قانون العقوباتالمتضم 155-66تمم الأمر رقم المعدل والم 2006ديسمبر 20ل

 .2006ديسمبر  24بتاريخ 

 .164-160المرجع السابق ص  حجازي عماد حمدي، 2 
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المذكورة أعلاه في فقرتها الثالث لضابط الشرطة  05مكرر  65أجازت المادة  

ة ية الخاصاضي المختص، وضع الترتيبات التقنالقضائية، بعد الحصول على الإذن من الق

وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة  وتثبيتوافقة المعنيين من أجل التقاط من دون م

 .1خاصة وسرية، من طرف شخص أو عدة أشخاص، في أماكن عمومية أو خاصة

وفي سبيل ذلك يجوز الدخول إلى المحلات السكنية أو المهنية لوضع الترتيبات التقنية   

اعات اللازمة لعملية التسجيل بدون علم ورضا أصحاب هذه المحلات وفي أي ساعة من س

مصدر الإذن باعتباره الضمانة الوحيدة  ة القاضيقابوذلك تحت إشراف ر ،هارالليل والن  

لحماية حرمة الأشخاص وضمان عدم المبالغة والإسراف في هذا الإجراء الخطير بدون 

 مبرر مقبول.

 وذلك لسببين: ،2للأشخاص ةويعتبر هذا الإجراء خرق لحرمة الحياة الخاص     

بمراقبة المحادثات الخاصة للأشخاص في الأماكن العامة   أو يسمح هذا الإجراء  أولا:    

الخاصة دون إذنهم، وهو ما يشكل انتهاكا لخصوصية الأشخاص، إذ لا يجوز لأحد أن 

 .3يسترق السمع أو يسجل مكالمات الغير دون إذنه

يسمح هذا الإجراء بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها في أي ساعة من ساعات  ثانيا:

هار، وبغير إذن صاحبها، لوضع الترتيبات التقنية اللازمة لتسجيل وبث الليل أو الن  

 .4الأصوات، وهو ما يعد انتهاكا لحرمة المساكن كما سبق شرحه أعلاه

ذن المشار إليه أعلاه لمدة أقصاها أربع على الإحادثات بناء متكون عملية مراقبة ال 

 أشهر قابلة للتجديد عند الاقتضاء، ويحدد في الإذن الأماكن التي تتم فيها العملية بدقة.

يجوز تسخير الجهات المختصة لوضع الترتيبات التقنية اللازمة للعملية، كما يجوز  

 بلغات مختلفة. الاستعانة بمترجم عند الحاجة، لفهم الكلام الذي قد يتفوه به

 ةالفقرة الثالث

 التقاط الصور:

                                                      
 الخرشة محمد أمين، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1 

 .131-126، ص 2011الطبعة الأولى  ،الأردن نعما

منشورات الحلبي  الحسيني عمار تركي السعد ون، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة، 2

 .190-186، ص2012 الحقوقية، الطبعة الأولى بيروت لبنان،

 .313طارق صديق رشيد كه ردى، المرجع السابق، ص  3

 أنظر الفقرة الثانية من الطلب الأول للمبحث الثاني بعنوان" تسهيل إجراءات التفتيش". 4
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 قتضاء في التحري عن نفس الجرائمالمذكورة أعلاه عند الا 5مكرر 65أجازت المادة  

تصدار إذن من وكيل ر الأشخاص في أماكن خاصة، بعد اسالتقاط صو  المذكورة سابقا، 

 أو قاض التحقيق المختص، بنفس الإجراءات الخاصة بتسجيل الأصوات. الجمهورية

، وكما قيل عن 1ا يدل عليهورة كل امتداد ضوئي لجسم الإنسان امتدادا د بالص  صقوي   

تسجيل الأصوات بغير إذن صاحبها، فإن التقاط الصور في أماكن خاصة للأشخاص دون 

 .2الخاصة للأشخاصعلمهم ورضاهم يعد أيضا مساسا بحرمة الحياة 

على غرار  ه ولاعتبارات موضوعية متعلقة بخطورة جرائم تبييض الأموال،غير أن   

ع الجزائري هذا الإجراء على خطورته، وحاول ضبطه أجاز المشر  مة باقي الجرائم المنظ  

ستثناء في جرائم معينة، وجعله تحت سلطة وإشراف ابعدة قواعد إجرائية أهمها، حصره ك

الأول  حاميالباعتبار أن القاضي هو  ،اء)وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق(رجال القض

 يات.للحر  

 وتتمثل هذه الضمانات والضوابط الشرعية في وجوب استصدار إذن مكتوب ومسبب 

د هذا الإجراء بمدة زمنية لا تتجاوز أربع أشهر، قابلة للتجديد بإذن مكتوب ومسبب يقيو

 لأربعة أشهر أخرى.

ر هو أن تسجيل الإشارة أن الفرق بين تسجيل الأصوات والتقاط الصو  وتجدر  

ا في الأماكن العامة أو الخاصة، أم ا  الأصوات يكون حسب الإجراءات المذكورة أعلاه،

ر فلا يقتضي الإذن القانوني وإتباع الإجراءات المذكورة أعلاه إلا عند التقاط التقاط الصو  

ر في أماكن عامة لا التقاط الصو  إن فالمخالفة فهوم ر في أماكن خاصة، لذلك وبمالصو  

 يقتضي إتباع  الإجراءات وتوافر الشروط المذكورة أعلاه.

وتكتسي الصورة أهمية كبيرة في الإثبات الجنائي، إذ تسمح بتوثيق الوقائع المادية  

وطرحها في معرض المرافعات، في مواجهة المتهمين مثل التقاط صور تسليم العائدات 

الإجرامية، أو اجتماع أعضاء المنظمات الإجرامية الذين قد يدعون أمام القضاء عدم 

 معرفة بعضهم البعض في غياب دليل آخر.

                                                      
 .223نفس المرجع، ص  طارق صديق رشيد كه ردى، 1 

 .181-175ص  ،المرجع السابقحمدي،   حجازي عماد 2 
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ر، بغير إذن ية أو صو  ث خاصة أو سر  أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحادي ويعد التقاط     

سواء كان الفاعل شخصا ، 1صاحبها أو رضاه، فعلا مجرما في التشريع الجزائي الجزائري

 طبيعيا أو معنويا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06المستحدثة بموجب القانون رقم  ،مكرر من قانون العقوبات 303المادة  تنص 1 

دج كل من 300.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من  03أشهر إلى ثلاثة  06على أنه" يعاقب بالحبس من ستة 

 تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت". 
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 المبحث الثالث

 صة في جرائم تبييض الأموال:المحاكم الجزائية المتخص  

صة في جرائم تبييض الأموال الجزائري محاكم جزائية متخص  ع المشر   يستحدثلم  

على سبيل صة في مجموعة من الجرائم ، بل استحدث جهات قضائية متخص  بمفردها

ريمة المنظمة عبر ، الجمة وهي جرائم المخدراتالمنظ   ةر الجريمصو  أهم  ، تمثلالحصر

 ، جرائم تبييض الأموالبأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الجرائم الماسة الحدود الوطنية

ذات ع استعمل تسمية المحاكم ، وإذا كان المشر  الإرهاب، جرائم الصرف، وجرائم الفساد

السؤال  أنغير ، "الأقطاب الجزائيةيا " ا عملصطلح عليهفقد ااص الإقليمي الموسع الاختص

 ؟ لدهن هو ما هي الطبيعة القانونية لهذه المحاكمليتبادر  الذي

كم الجزائية المحاالجواب عن هذا السؤال يتطلب التطرق إلى ظروف نشأة  إن 

م تيوهو ما س)مطلب ثاني( الإقليمي والنوعي لها الاختصاص و المتخصصة)مطلب أول(

 ما يلي:ناوله فيت

 المطلب الأول 

  :نشأة الأقطاب الجزائية

 معالجة في بفعالية التكفل في محدوديته أثبتتي الحالي الجزائر القضائي النظام نإ

 مع ظامالن   هذا تكييف إلى الجزائري عالمشر   سارع ذال ،ممنظ  ال بالإجرام الصلة ذات الملفات

 اختصاص بتوسيع تسمح إجرائية لقواعد إدراجه خلال من ذلك دجس  تيو ،الجديدة المتطلبات

 الحصر سبيل على محددة جرائم في التحقيق وقضاة الجمهورية ووكلاء المحاكم بعض

بغرض زيادة  ، إلى دائرة اختصاص محاكم أخرىوالتي من بينها جريمة تبييض الأموال

جريمة المنحصرة في مكان ارتكاب ال الفعالية من خلال تجاوز قواعد الاختصاص التقليدية

                    .1أو مكان أقامة المتهم أو أحد المتهمين أو مكان إلقاء القبض عليه

       إنشائها أسباب معرفة من بد لا ،هات القضائيةجولتسليط الضوء على هذا النوع من ال 

وقواعد إخطارها بالملفات  واعد الاختصاص النوعي والمحلي لهذه المحاكم) فرع أول( ثم ق

 )فرع ثاني(.القضائية

 
                                                      

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية السالف الذكر. 156-66من الأمر  329، 40، 37أنظر المواد 1
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 الأول عالفر

  :الأقطاب الجزائية إنشاء أسباب

استفحال  المحاكم الجزائية ذات الاختصاص المحلي الموسع أساسا إلى إنشاء أسباب تعود

ر الجريمة  مةمظاهر وصو  الفقرة )فشل تجربة القضاء الاستثنائي (،الفقرة الأولى) المنظ 

ال ومتكامل و (الثانية  لثالثة(.ا) الفقرة إنشاء نظام متابعة فع 

 الفقرة الأولى

 :مةر الجريمة المنظ  استفحال مظاهر وصو  

 أنه حيثب ،وردعها المنظمة الجريمة مكافحةالتقليدية عن  قضائيةال الجهات تعجز 

 واقع الأموال وتبييض والإرهابكالاتجار بالمخدرات  بعض الجرائم الخطيرة أصبحت

كما سبق  المالية المعاملات وعلى البنكية المؤسسات على اخطرا  وتشكل ،ملموس إجرامي

 مهيكلة إجرامية بأفعال القيام إلى تهدف الإجرامية فالمنظمات شرحه في الفصل الأول

أصبح  مالمنظ   الإجرام هذا. والمعزولة الفردية الأفعال تلك من أخطر أبعاد لها قة،ومنس  

ت من ايتجاوز صلاحيات واختصاصات المحاكم الجزائية طبقا للقواعد العامة، وب

، يساير تطور الإجرام متخصص قضائي ونظام تشريع الدولة جهة من يقابله أن الضروري

  واحترافية المجرمين.

 ثبتأ القانوني النص هذا لكن ارأشر جمعية تكوينجريمة  على نص   العقوبات قانونف

مما استوجب تجريما خاصا كذلك  مةالمنظ   الجريمة لأشكال مسايرته عدم الإجرامي الواقع

 .الشأن بالنسبة للقواعد الإجرائية ومنها الاختصاص القضائي

م إلى الاختصاص المحلي حاكم العادية في التصدي للإجرام المنظ  مويرجع عجز ال

مقارنة بالنطاق الواسع للجريمة المنظمة، وعدم تخصص كل القضاة بالقدر الكافي  المحدود

ر الاجتماعي والسياسي طو  والت   لمحاكاة تخصص واحترافية المجرمين في هذا المجال

، فتخصص القضاة يمكنهم من الإلمام بجميع الجوانب القانونية لمجال 1والاقتصادي للمجتمع

تفرغهم لممارس هذه المهام دون سواها مما يؤدي وجوبا تخصصهم من جهة، إضافة إلى 

 إلى الرفع من مستوى عملهم.
                                                      

 .69، ص 2006سنة  61الجزائر ، العدد نشرة القضاة ، ،2006نشاط وزارة العدل خلال سنة   1
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 نيةثاالفقرة ال

 :فشل تجربة القضاء الاستثنائي

 ائي عدة تجارب خاصة بالقضاء الاستثن لقد عرف النظام القضائي الجزائي في الجزائر    

ات قضائية موازية وذلك من خلال استحداث جه ،المدني منه أو العسكري ،أو الخاص

 في المكافحة. يعطيها المشرع أولية فائقة ،إجرامية بعض الظواهرللمحاكم العادية لمجابهة 

سية التي بفعل الأحداث السيا 1964فقد أنشأت المحاكم الجنائية الثورية سنة             

الذي طبق بعد  عارضة نظام الحكممعن  الناتجة ،مباشرة بعد الاستقلال لادعرفتها الب

خشية تنامي هذه الظاهرة  ، وإلى محاولة  انقلاب قد وصلت هـذه المعارضة، والاستقلال

 64/02اء المحاكم الجنائية الثورية للتصدي لها بموجب الأمر سامة خطورتها  تم إنشوج

خلال للمؤسسات والإها عرقلة  السير العادي التي من شأن وأسندت لها مهمة قمع الجرائم

 .الاستثنائي  بالنظام  العام

ة  الثورية بموجب المحاكم الجنائية الثورية بالمجالس القضائي استبدلت 1968سنة       

غلب التي  مع فارق في التسمية و التشكيلة، ،بنفس المهام تي  كلفتال، 609-68الأمر 

هام كما أسندت  م ،ذه المجالسة ضباط الجيش في تشكيل هبمشارك ،عليها الطابع العسكري

محسوبين على النظام السياسي  ليسو قضاة رئاسة هذه المجالس إلى أشخاصالنيابة العامة و

 .1هو يعكس  الغاية من إنشاء  هذه المجالسلحاكم وا

 تاريخ إنشاء مجلس أمن الدولة 1975مر الوضع المذكور أعلاه إلى غاية سنة است          

اقب الذي أسندت له مهمة  الفصل في الجرائم المنصوص والمع، 75/462بموجب الأمر 

 .من قانون العقوبات 263إلى  245و  114, 113و 96إلى 65عليها بالمواد من 

عرفت  زةغير أنه وبعد فترة وجي،3 06-89تم إلغاء مجالس أمن الدولة بموجب القانون 

الماضي شهدت تنامي جرائم القرن من  رابات أمنية خلال مطلع التسعيناتالجزائر اضط

ما دفع بالمشرع  الجزائري مرة أخرى إلى استحداث المجالس هو الإرهاب والتخريب، و

  03ـ92رقم التشريعي  الأمرالقضائية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتخريب وذلك بموجب 

                                                      
 .2012، الأقطاب الجزائية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، لباز بومدين  1

 .1975يوليو 04الصادرة بتاريخ  1975لسنة  53، الجريدة الرسمية عدد1975 يونيو 17 في المؤرخ 75/46الأمر 2

 .198 أبريل 26 في مؤرخة 17 عدد الرسمية الجريدة 1989 ريلبأ 25 في المؤرخ 06- 89القانون 3
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أسندت لها سنطينة وهران و ق، بكل من الجزائر نشأ ثلاث مجالس قضائية خاصةأالذي 

 مهمة الفصل في الجرائم الإرهابية و التخريبية.

، ذات الطابع العسكري إلى جانب الجهات القضائية الاستثنائية المذكورة أعلاه

، عرف النظام القضائي الجزائي الجزائري موضوع آخر من الجهات القضائية والأمني

اصة بقمع الجرائم نشأ بداية المجالس القضائية الخأفقد  ،الاستثنائية ذات طابع اقتصادي

من أجل قمع الجرائم التي تمس بالخزينة ، 1801-66بموجب الأمر 1966الاقتصادية سنة 

ب من طرف العمومية و الأملاك الوطنية و تمس بالمصالح الاقتصادية للدولة و التي ترتك

، وذلك بسبب الانتقال من النظام موظفي و أعوان الدولة ومؤسسات وأشخاص القانون العام

نظام الاشتراكي غداة الاستقلال، رأسمالي الذي كان سائدا إبان الاحتلال الفرنسي إلى الال

، إذ  2باعتباره نظام اقتصادي فتي في الجزائر ،الية و صرامةهو ما يتطلب حماية أكثر فع  و

استعماله لأغراض شخصية الأمر الذي تطلب البداية سوء تسيير المال العام ومنذ  تبين

 ال لوقف هذا النزيف .فع  تدخل سريع و 

تاريخ إلغاء المجالس الخاصة  1975استمر الوضع على الحال المذكور أعلاه إلى سنة  

واستبدالها بالأقسام الاقتصادية بمحاكم الجنايات بموجب الأمر ، بقمع الجرائم الاقتصادية

في أين أصبحت لكل محكمة جنايات قسم اقتصادي يختص بالنظر ، السالف الذكر 75/46

  .القضايا المعروضة على محكمة الجنايات

ن كانت إالاقتصادية ، و، الأمنية منها وإن الجهات القضائية الاستثنائية المذكورة أعلاه

و تستوجب تدخل ناجح و المشرع،  ، حسب تقديرتقدم حلا سريعا لظاهرة إجرامية خطيرة

إخلالا بضمانات والعدالة، وساب قواعد الإنصاف ، إلا أن ذلك كان غالبا على حالفع  

 .3ومبادئ المحاكمة العادلة و حق الدفاع

صادقة جانب م إلى، دلةأمام الانتقادات الشديدة بسبب عدم احترام قواعد المحاكمة العاو 

التي تضمن الحق في  ،الإنسانالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الجزائر على جميع العهود و

ة توازن بين دلمعا إيجاد إلىاضطر المشرع الجزائري  ،حق الدفاعمحاكمة العادلة وال

                                                      
المتضمن  1966يونيو 24، الصادرة بتاريخ 54 ، الجريدة الرسمية عدد1966يونيو  21المؤرخ في  66/180الأمر 1 

 إحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائم الاقتصادية. 
2Amar bentoumi , la naissance de la justice algerinne, casba éditions,2010 p267.  

ام إلا بترخيص من رئيس من مظاهر تضييق حق الدفاع أمام هذه الجهات القضائية الاستثنائية عدم إمكانية تأسيس مح3 

 الجهة القضائية، كما لا يجوز الطعن في قرارات هذه الجهات القضائية.
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ذات  إجراميةال لمكافحة ظاهرة الاستثنائي في ضمان تدخل رادع وفع   ايجابيات القضاء

، تجعل الجهات القضائية طبقا للقواعد التقليدية عاجزة عن مكافحتها ،خطورة غير عادية

م تقديم ضمانات المحاكمة عدبين سلبيات القضاء الخاص في انتهاك حقوق الدفاع و و

محاكم جزائية متخصصة في نوع معين من الجرائم  إنشاء ، وقد تجلى هذا الحل فيالعادلة

، الجزائية الإجراءاتالمعروفة في قانون  الإجرائيةغير أنها تطبيق نفس القواعد  ،الخطيرة

ركيز لهذه الجهات القضائية مع تقديم نفس ضمانات الت  خصص ووذلك للاستفادة من الت  

 .المعروفة في القواعد العامةالمحاكمة 

 الفقرة الثالثة

ال ومتكامل  :إنشاء نظام متابعة فع 

استحداث فرق متخصصة في سباقة إلى  بمختلف أسلاكها كانت الشرطة القضائية 

لهذا النوع الخطير من  مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بغرض ضمان مكافحة أكثر صرامة

، من خلال تخصص ضباط شرطة قضائية ذوي تكوين عالي، توضع تحت 1الإجرام

 في شكل فرق ومصالح محلية، جهوية تصرفهم إمكانيات مادية كافية لتحقيق هذا الهدف،

 إلى وحتى وطنية، وهو ما أدى إلى نتائج ايجابية ملموسة على الصعيد العملي، وهو ما أدى

بدأته الشرطة القضائية بكل لتكملة العمل الذي  ة،متخصص جهات قضائية ءإنشا ضرورة

 لاسيما في مجال التخصص والتكوين والتفرغ لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية، احترافية،

 العمل اعتماد مع المنظمة، الجريمة أشكال مع التكيف الحالي القضائي التنظيم قدرة عدمل

 حين في اته،ملف مع وحيد تحقيق قاضي فكل ،التحقيق قضاةلدى  خصوصا ،الفردي التقليدي

م ب رد فعل منظ  ، يتطل  مةمنظ   إجرامية جماعة طرف من مرتكب ممنظ   إجرام أمام هأن  

 ز من طرف أجهزة إنفاذ القانون.ومرك  

 الثاني الفرع

 :للأقطاب الجزائية المنشأ قانونيال الإطار

 155-66 للأمر المعدل 2004 نوفمبر 10 في المؤرخ 14-04 القانون أنشأ

الأقطاب  الجزائرية الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 1966 يونيو 08 في المؤرخ

                                                      
 .132، ص2012 -أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي  ،كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف، رسالة ماجستير  1
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 المحاكم بعضل المحلي ختصاصالا بتوسيع تسمح إجرائية قواعد وضعمن خلال  الجزائية

 .نظيموالت   عقيدالت  و خطيرةبال تتميز الحصر سبيل على محددة جرائم في

 لوكيل المحلي الاختصاص تمديد يجوز"  أنه على منه الثانية الفقرة  37 المادة نصتف

 المخدرات جرائم في التنظيم طريق عن أخرى محاكم اختصاص دائرة إلى الجمهورية

 للمعطيات، الآلية المعالجة بأنظمة الماسة الجرائم الوطنية، الحدود عبر المنظمة  الجريمة

 40 المادة نصت كما، بالصرف الخاص التشريع مخالفة وجريمة والإرهاب الأموال تبييض

 أنه على التحقيق بقاضي المتعلق الثالث الفصل في وردت التي ،القانون نفس من مكرر

، أعلاه إليها المشار 37 المادة في به معمول هو لما طبقا الاختصاص تمديد قواعد تطبيق

 تمديد على كذلك الخامسة، الفقرة الجزائية الإجراءات قانون من 329 المادة نصت وقد

 .أعلاه المذكورة الجرائم في بالنظر المحاكم بعض اختصاص

 ضمن المتخصصة الجزائية الأقطاب إدراج 2005 سنة الجزائري المشرع حاول وقد 

 هيئات إنشاء إمكانية على هنم 24 المادة إذ نصت ،2005 لسنة القضائي التنظيم قانون

 القضائية والمجالس العليا المحكمة جانب إلى"  متخصصة أقطاب"  مسماة قضائية

لمراقبة  الجمهورية رئيس طرف من هراخطإ  بعد الدستوري المجلس أن غير والمحاكم،

المجلس  قرر القضائي، التنظيمب العضوي المتعلق  قانونال مدى دستورية مشروع

 .1القانون العضويهذا الدستوري عدم دستورية إنشاء الأقطاب الجزائية بموجب 

اعتبر أن إنشاء الأقطاب الجزائية أي أن المجلس الدستوري رويستخلص من هذا ال

أمر غير  كيفية تنصيبها وعملهالتحيد بموجب قانون عضوي، والإحالة على التنظيم 

بموجب  باعتبار أن مجالات التشريع بقوانين عضوية محددة على سبيل الحصر ،دستوري

 إنشاء الأقطاب الجزائية ليس واحدا منها. أن ، ومن الدستور الجزائري 123المادة 

 المرسوم إصدار تم أعلاه، هعن هوالمن الدستوري المجلس رأيصدور  دعبغير أنه 

 القضايابعض  في النظر إسناد المرسوم هذا بموجب قررت حيث ،3482-06 رقم التنفيذي

                                                      
الصادرة ، 51الجريدة الرسمية عدد  ،2005 يونيو 17 في المؤرخ 05/د م/ رق ع/ 01 المجلس الدستوري رقم رأي 1 

 .4ص  2005يوليو 20بتاريخ 

-66 الأمر من 329 و 40 ،37 المواد لأحكام تطبيقا" هذا المرسوم التنفيذي على أنه  من الأولى المادة نصت  2  

 هذا يهدف الجزائية، الإجراءات قانون المتضمن 1966 يونيو 8 لـ الموافق 1386 صفر 18 في المؤرخ 155



 القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة تبييض الأموال   الثاني                 الفصل 
 

102 
 

 وهران الجزائر، ةكممحإلى كل من الخاصة بمجموعة من الجرائم ومنها تبييض الأموال 

 اختصاص دوائر من العديد ليشمل الإقليمي اختصاصها وسع بحيث رقلة،و قسنطينة،

 . أخرى قضائية مجالس

 الفقرة الثالثة

 :ة القانونية للأقطاب الجزائيةعالطبي

 يعني موسع، إقليمي اختصاص ذات مختصة محاكم مفهوم أن على التأكيد ينبغي

نفس  أمامها تطبق المفعول، الساري القضائي النظام نطاق داخل متخصصة جهات إنشاء

 متخصصة قضائية جهات إذن فهي العام، القانون في عليها المنصوص القانونية الإجراءات

 النظام نطاق عن تخرج خاصة قانونية بإجراءات تنشط خاصة قضائية جهات وليست

 .المفعول الساري القضائي

ويترتب عن عدم اعتبار الأقطاب الجزائية محاكم خاصة عدة اعتبارات، لاسيما 

بالنسبة لحقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، التي عادة ما تنتهك في المحاكم 

الخاصة، غير أن الأقطاب الجزائية لا تعدو أن تكون محاكم جزائية، تمارس فيها الدعوى 

ات الجزائية، ضمن اختصاص محلي موسع مقارنة بباقي العمومية طبقا لقانون الإجراء

القضايا، وهي بذلك عناصر تعزز  لمثل هذهومتفرغين الحاكم، وأمام قضاة مختصين 

، وتصون حقوق الدفاع، باعتبار وأن تكوين القضاة وتخصصهم كمة العادلةضمانات المحا

ويبرز  شخاصلحقوق الأتحقيق حماية أكثر ، ومن ثمة لا يؤدي إلا لتحسين العمل القضائي

 أكثر بتكوين الاعتناءصة اقتراحاتها لاذلك من خلال توصيات لجنة إصلاح العدالة في خ

  .1القضاة وتخصصهم

 

 

                                                                                                                                                                      
 دوائر اختصاص دوائر إلى التحقيق وقضاة الجمهورية ووكلاء المحاكم لبعض المحلي الاختصاص تمديد إلى المرسوم

 الحدود عبر المنظمة والجريمة بالمخدرات المتعلقة جرائم في أدناه، 5و 4 و 3 و 2 المواد في محدد هو كما أخرى

 بتشريع المتعلقة والجرائم والإرهاب الأموال تبييض وجرائم للمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة الماسة والجرائم الوطنية

 ."الصرف

 .82- 81، صبدون سنة نشر ،وزارة العدل،  إصلاح العدالة 1 
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 الثاني المطلب

 :وإجراءات إخطارها الأقطاب الجزائية المتخصصة اختصاص 

الجغرافي الذي يحدد المجال  الإقليم نقصد باختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة

، وبذلك لا القضايا التي تدخل  ضمن ولاياتهاونوعية  ،يتبع هذه الجهات القضائية الذي

المشرع الجزائري لم يضع  أننتطرق في هذا المطلب للاختصاص الشخصي على اعتبار 

أو القضايا التي ،  1ثاالأحدا النوع من الاختصاص مثل قضاء ذنصوص خاصة تنظم ه

الحكومة والبرلمان والسفراء والقضاة وضباط  كأعضاءالسامون يرتكبها بعض الموظفون 

، والتي تبقى خاضعة للقواعد العامة للاختصاص المحددة في قانون 2الشرطة القضائية

ختصاص في ؤول الايال الذي يكن طرحه هو لمن ؤالجزائية مبدئيا، غبر أن الس الإجراءات

 التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص؟  05 – 37الجرائم المحددة في المادة 

  الأول عرالف

 :الإقليمي الاختصاص

 المؤرخ 14-04 القانون بمقتضى الموسع الإقليمي الاختصاص ذات المحاكم أتنشأ

 المواد هذه بموجب تم بحيث منه، 329 ،40 ،37 المواد في وذلك 10/11/2004 في

 الحكمو التحقيق اقاضي الجمهورية، وكيل من لكل المحلي الاختصاص توسيع على النص

 348-06رقم التنفيذي المرسوم طريق عن تتحد أخرى محاكم اختصاص دائرة إلى

 الاختصاص ذات المحاكم وتعيين تحديد بموجبه تم والذي ،05/10/20063 في المؤرخ

 .إليها المحاكم لهذه الإقليمي الاختصاص يمتد التي القضائية الجهات وكذا الموسع الإقليمي

 : يلي كما المحاكم هذه تحديد تم وقد

 إلى الإقليمي اختصاصها ويمتد :(العاصمة الجزائر) أمحمد سيدي محكمة -1

 : التالية القضائية المجالس

                                                      
 من قانون الإجراءات  الجزائية . 494 - 442انظر المواد  1 
  .من قانون الإجراءات الجزائية  581 -573انظر المواد  2

 من نفس المرسوم التنفيذي. 3،4،5، 2أنظر المواد  3 
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 المسيلة المدية، الجلفة، وزو، تيزي البويرة، البليدة، الأغواط، الشلف، الجزائر،

 .قضائية مجالس 10 أي بومرداس،

 : التالية القضائية المجالس إلى الإقليمي اختصاصها ويمتد :قسنطينة محكمة -02

 سكيكدة سطيف، جيجل، تبسة، الوادي،بسكرة، ، بجاية باتنة، البواقي، أم قسنطينة،

 .قضائي مجلس 13 أي بوعريريج، وبرج قالمة، عنابة،

 : التالية القضائية المجالس إلى الإقليمي اختصاصها ويمتد :وهران محكمة -03

 09 أي غليزان، معسكر، مستغانم، بلعباس، سيدي سعيدة، تلمسان، بشار، وهران،

 .قضائية مجالس

 : التالية المجالس إلى الإقليمي اختصاصها ويمتد :ورقلة محكمة-04

 .قضائية مجالس 05 أي وغرداية، إليزي تامنراست، أدرار، ورقلة،

 جهات من تشكيلات إنشاء إلى هدف الجزائري المشرع أن النصوص هذه من ويتبين

 من المعنية الموسع الاختصاص ذات المحاكم في متخصصة والمحاكمة التحقيق النيابة،

 جهوي اختصاص ومنحها سواها دون سابقا، إليها المشار الجديدة لجرائمل كليا التفرغ أجل

 فعالة معالجة وتحقيق تخصصها، إلى بالإضافة تجربة، اكتساب من يمكنها مما ذلك، في

 . الإجرام من النوع بهذا

 بتوسيع المعنية الجرائم أن هو كذلك، المحاكم هذه إنشاء من المتوخاة غايةوال

 وسائل توفير يتطلب الأمر الذي والتعقيد الخطورة من هي بشأنها الإقليمي الاختصاص

 الوسائل هذه تجميع ويتطلب المحاكم لكافة توفيرها يمكن لا ومكلفة متطورة ثقيلة، تحري

 . المتخصصة المحاكم على وتركيزها

 الدعوى مراحل كافة المتخصصة للمحاكم الموسع الإقليمي الاختصاص ويشمل هذا

 .فالمحاكمة التحقيق الجزائية، المتابعة إلى الأولية التحريات من ابتداء العمومية
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 الثاني عالفر

 :النوعي الاختصاص 

 ذات لمحاكمل الاختصاص النوعيالمذكور أعلاه، يمتد  14-04 القانون بمقتضى

 : هيو ،الحصر سبيل على حددت مجموعة من الجرائم الموسع الإقليمي الاختصاص

 في المؤرخ 18-04 القانون بموجب عنها والمعاقب المنصوص ،المخدرات جرائم -1

 الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من الوقاية المتضمن ،2004ديسمبر 25

 . امبه المشروعين غير والاتجار

لجزائري بشكل مباشر الم يجرم المشرع  :الوطنية الحدود عبر المنظمة الجريمة -2

ل باجتماعها ظرف كأفعال تشكل جريمة منظمة، غير أنه حدد مجموعة من الظروف تش

مشدد تضفي على الجريمة الأولى وصف الجريمة المنظمة ، فالجريمة المنظمة في التشريع 

 ظرف الجرائم بعض في تعد بل بذاتها، قائمةالجزائي هي ظرف تشديد لجرائم أخرى 

 في الجزائري المشرع أدرجها ذلك من وبالرغم ،ومثال ذلك الاتجار بالمخدرات تشديد

 .الجزائية  ابلأقطا اختصاص

الأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقية الجزائر من الدول التي صادقت علىأن غير أنه وباعتبار  

الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 

ف الجريمة المنظمة الوارد في هذه الاتفاقية جائز ي، فإن تعر20001/ 15/11بتاريخ 

في  المشرع الجزائري حكميا وصف الجريمة المنظمة كما أضفى،التطبيق في الجزائر

، 11 10المواد  بموجب اعنه والمعاقب وصالمنص التهريب جرائمومثال  بعض الحالات

 بمكافحة المتعلق 2005 غشت 23 في المؤرخ 06-05 الأمر 15 14، 13، 12

 10 المواد في المجرمة الأفعال على تطبق"  على أنه منه 34 المادة ، فقد نصت2التهريب

 في بها المعمول الإجرائية القواعد نفس الأمر هذا من 15 و 14و 13و 12 و 11 و

 إلى أيلولتها القواعد الإجرائية للجريمة المنظمة بين منو "المنظمة الجريمة مجال

 .الموسع المحلي الاختصاص ذات الجزائية المحاكم اختصاص

                                                      
، الجريدة 2002فبراير سنة  05الموافق  1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في  55- 02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1 

 .2002 فيفري 10بتاريخ الصادرة 09الرسمية عدد

 59 الجريدة الرسمية عدد ،متعلق بمكافحة التهريب 2005اوت 23الموافق ل 1426رجب  15مؤرخ في  06-05الأمر  2

 .2005غشت  28الصادرة بتاريخ 
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 المنصوص : وهي الجرائمللمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة الماسة الجرائم -3

 .1العقوبات قانون من 7 مكرر 394 إلى مكرر، 394 بالمواد عنها والمعاقب

 القانون من 35 إلى 1 بالمواد عنها والمعاقب المنصوص الأموال، تبييض جرائم -4

 وتمويل الأموال تبييض من بالوقاية المتعلق 1005 فبراير 6 في المؤرخ 05-01

 قانون من 7 مكرر 389 إلى مكرر 389 من المواد وكذلك ومكافحتهما، الإرهاب

 2006 ديسمبر 20 في ؤرخالم 23-06 انونبالق هعلي الواقع لالتعدي بموجب ،العقوبات

 موضوع هذه الدراسة.

 مكرر 87 إلى مكرر 87 من بالمواد عنها والمعاقب المنصوص ،الإرهاب جرائم -5

 .2العقوبات قانون من 10

 نم لالأموا سرؤو ةوحرك فبالصر نالخاصي موالتنظي عالتشري ةمخالف ةجريم -6

 09 يف خالمـؤر 22-96 رالأمـ ببمـوج اعنه بوالمعـاق صالمنصـو ،ارجالخ ىوإل

 .3موالمتم لالمعد 1996ولييو

 فبراير 20 في المؤرخ 01-06 بالأمر عنها والمعاقب المنصوص الفساد، جرائم -7

 في المؤرخ 05-10 بالأمر والمتمم المعدل ومكافحته، الفساد من بالوقاية المتعلق 2006

 .4 2010 أوت 26

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى الاختصاص الشخصي للأقطاب 

الجزائية، مثل قضايا الأحداث والقضايا المتبعة ضد أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي 

لك الدبلوماسي والولاة والقضاة وضباط الشرطة القضائية، وهو ما كأعضاء الحكومة والس

 .5الجزائية في الموادلاسيما في ظل مبدأ حضر القياس  ،عدة إشكالات قانونية وعمليةيرتب 

 

                                                      
 . 2004نوفمبر  10الصادرة بتاريخ  71الجريدة الرسمية عدد  ،2004 نوفمبر 10 في المؤرخ 15-04 القانون رقم  1
الجريدة  ،2006 ديسمبر 20 في المؤرخ 23-06 رقم القانونو 1995 فبراير 25 في المؤرخ 11-95 الأمر 2

 .2006ديسمبر  24الصادرة بتاريخ  84عدد  الرسمية

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 1996يوليو  9الموافق ل1417صفر 23مؤرخ في  96/22الأمر رقم   3
الصادرة بتاريخ  43 الجريدة الرسمية عدد المعدل والمتمم، الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

 .1996يوليو 10

 لاختصاص القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم تخضع"  أنه علىهذا القانون  من 1 مكرر 24 المادة نصت 4 
 ."الجزائية الإجراءات لقانون وفقا الموسع المحلي الاختصاص ذات القضائية الجهات

المؤسسة الجامعية للدراسات ، مجد القسم العام الوسيط في شرح قانون العقوبات هيثم سمير عالية، -عاليه سمير 5 
 .99، ص2010والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، بيروت لبنان، 
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 الفرع الثالث

 الأقطاب الجزائية بالملفات القضائية: خطارإإجراءات 

القطب المجلس القضائي الذي يتبعه لدى للنائب العام  2مكرر 40المادة  خولت 

يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي يعاين إذ  ،المطالبة بالملفات دورا محوريا في الجزائي

جريمة تبييض الأموال بإخطار وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي يتبعها طبقا 

 .لقواعد الاختصاص المحلي التقليدية

كمة المحلية بتقرير أو محضر ضابط الشرطة عند إخطار وكيل الجمهورية للمح 

، هذا الأخير يخطر النائب عار النائب العام التابع له فورايقوم بإش ،القضائية المذكور أعلاه

 .ابع لهالعام لدى المجلس القضائي للقطب الجزائي المتخصص الت

مدى وحده  المجلس القضائي للقطب الجزائي المتخصص لدى النائب العام يقدر

 المحلية إلى القطب الجزائي المتخصصطلب ملف القضية من الجهات القضائية  ملائمة

تدخل ضمن  متى تبين له أن القضية وذلك بقرار غير قابل لأي طريقة من طرق الطع،

وتستوجب الإحالة أمامها، بناءا على عدة معايير أهمها مدى  ،الأقطاب الجزائيةاختصاص 

 .المنظم لها، والإجراءات المتخذة بشأنها يرامخطورة الجريمة، والطابع الإج

ويمكن المطالبة بالملف في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، فإذا كانت القضية في 

مرحلة البحث والتحري بعد يتم إبلاغ ضباط الشرطة القضائية بذلك، ويصبح هؤلاء يتلقون 

 التعليمات مباشرة من قضاة النيابة للقطب الجزائي المتخصص.

وإذا كانت القضية محل تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمر بالتخلي عن 

القضية لفائدة القطب الجزائي بعد إخطاره من طرف النيابة المختصة بتمسك النائب العام 

لدى القطب الجزائي بالملف، دون أن يشترط لإصدار الأمر بالتخلي اتصال قاضي التحقيق 

ف، فالتخلي أساسا يكون لفائدة القطب الجزائي كهيأة على مستوى القطب الجزائي بالمل

طبقا للقواعد قضائية ، وليس لفائدة قاضي التحقيق الموجود على مستواه، كما هو معمول به 

  العامة للتخلي في حالة اتصال قاضيي تحقيق أو أكثر بقضية واحدة.
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في نظر  هصاصاختبعدم  اإذا كانت القضية أمام قاض الحكم، يصدر هذا الأخير حكما 

 طاره من طرف النيابة بتمسك النائب العام لدى القطب الجزائي بالقضية، ثمخبعد إالقضية، 

 . عن طريق النيابة المختصة ي حال الملف من جديد أمام القطب الجزائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة تبييض الأموال   الثاني                 الفصل 
 

109 
 

 المبحث الرابع

 تبييض الأموال: ةميلي في جروالدالقضائي آليات التعاون 

حددتها  التعاون القضائي الدولي في جرائم تبييض الأموال على عدة آلياتيرتكز  

النصوص القانونية العامة المنظمة لقواعد التعاون القضائي الدولي في المواد الجزائية 

بصفة عامة، وفصلت بعض أحكامها بعض النصوص القانونية في جرائم تبييض الأموال 

الخاصة لهذه الجريمة، ففد نص القانون على وجه الخصوص، وذلك أخذا بالطبيعة 

طلبات التحقيق صراحة على أن التعاون القضائي في مجال جرائم تبييض الأموال يشمل 

و الإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص طبقا للقانون، وكذا البحث وحجز العائدات 

  .1المتحصلة من تبييض الأموال

 المطلب الأول

 للتعاون القضائي الدولي في جرائم تبييض الأموال:الأساس القانوني 

ذو ، منها ما هو نصوص قانونيةيستند التعاون القضائي الدولي في الجزائر لعدة  

باعتبارها  إليها الجزائر أنظمتتي صادقت أو مصدر دولي، يتجسد في الاتفاقيات الدولية ال

من وضع المشرع الوطني،  ي،، ومنها ما هو داخل2جزء من المنظومة القانونية الوطنية

سابقا في التشريع الوطني، أو ما إدخال القواعد القانونية الدولية المشار إليها  إطارسواء في 

تعلق بمبادرات المشرع الجزائري في إطار تحيين النصوص الوطنية مع الواقع ومسايرة 

 .م كما سبق شرحهمختلف التطورات التي تحدث في المجتمع ومنها ما يتعلق بالإجرام المنظ

 الفرع الأول

 أهم الجهود الدولية في مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال:

ان لزاما على موال من خطر على الاقتصاد العالمي كنظرا لما تمثله جريمة تبييض الأ

 .الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال الاتفاقيات المجتمع الدولي أن يتصدى لهذه الظاهرة

 

 

                                                      
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب  06/02/2005المؤرخ في  01-05من القانون  30أنظر المادة  1 

 ومكافحتهما.

 من الدستور الجزائري، المرجع السابق. 132أنظر المادة  2 
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 لىوالفقرة الأ

 والمؤتمرات: الأطرافالدولية متعددة  الاتفاقيات

أنظمت إليها والتي ، 30/03/1961في المبرمة  الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات -01

 .11/09/1963تحفظ في الجزائر ب

والمصادق  06/04/1983الموقعة بتاريخ  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي -02

 .11/06/2001في  من طرف الجزائر عليها

 :والمؤثرات العقلية المخدراتباتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع -03

 13في ، وأدخلت حيز التنفيذ بفيينا 1988ديسمبر  20-19قية في تم اعتماد هذه الاتفا

، وقد كان من ضمن أهداف هذه الاتفاقية شن حملة على الحافز الاقتصادي 1990نوفمبر 

التي تختبئ وراءه الأنشطة الإجرامية وهذا بمصادرة وحجز الأموال الناتجة عن 

 المخدرات.

ونصت المادة الثالثة على ضرورة اتخاذ كل طرف في قانونه الداخلـي ، مـا يجـب من  

أو مكانـها أو طريقـة التصرف بها  االتدابير لمعاقبة كل من شأنه إخفاء الأموال أو مصدرهـ

مع الإشارة إلى أن الاتفاقية تشترط وجود  ،1ا مستمدة من جرائم المخدراتمع العلم أنه

القصد الجنائي ضمن أركان جريمة تبييض الأموال إذ أن نقل أو تحويل الأموال هو 

بطبيعته شيء مشروع ، لأجل هذا فعلـى المخالف أن يكون علـى علـم ودراية بأن هذا 

جار غـير المشـروع فـي المخدرات ، زيادة على التحويل للأموال هي ناتجة من جريمة الات

أن يكون هدف الجـاني هـو إخفـاء مصـدر تلك الأمـوال أو مساعدة أي شخص متورط في 

ت القانونية خدرات من الإفلات من العقوبار غير المشروع بالمارتكاب جريمة الاتجا

لتي تناولتها اتفاقية فيينا لا بأس أن نشير إلى أنه من أهم الموضوعات االمترتبة عن أفعاله و

 ما يلي : 1988لعـام 

 تنظيم الإجراءات الخاصة بالحجز والمصادرة للأمـوال الناتجة عـن المخـدرات  -

 ها مع أطراف أخـرى ة على مكافحة المخدرات أو اقتسامبالتبرع بها للجهات القائم

 بحسب الاتفاقيات المبرمة لهذا الغرض .

                                                      
 دون الأعمال غير المشروعة الأخرىيلاحظ أن هذه الاتفاقية تقتصر على تجريم تبييض الأموال الناتجة عن المخدرات  1 

 جرة غير المشروعة في الأسلحة .و التهرب الضريبي و المتا ،رشوة و الفساد الإداري والسياسيكال
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 .ي وإجراءات تبادل تسليم المجرمينتنظيم الاختصاص القضائ -

 تبادل المعلومات . -

 تنظيم عمليات تدريب العاملين والمختصين. -

البنوك تعمل لجنة بازل على الإشراف على  : 1988للمبادئ لعام  Basleإعلان بازل  -04

د صدر عن هذه اللجنة مجموعة من المبادئ والأسس لحل في مختلف أرجاء المعمورة، وق

في مصدر  والمتعلق بضرورة التدقيق 1988زت عنه اتفاقية المتبقي الذي عجالجزء 

 عميلك ". اعرفاط التجاري للعميل استنادا على قاعدة " الأموال المودعـة والنش

، الحيطة مـن التحويـلات المشبوهة المبادئ التأكد من شخصية العملاءومن بعض هذه  

 .(2)والتعاون المصرفي

لتزمة ، مهذا المؤتمر دول المجلس الأوربي ضم : 1990سبورغ لعام ارمؤتمر ست -05

، مع تبط بهذه الأموال المعدة للتبييضة والتدقيق في كل عملية ترباتخاذ الإجراءات التشريعي

 .إذا كان ارتكابها قد حصل عن قصد المناسب لجرمياالوصف ال إعطاء هذه الأفع

وتطرق  انعقد هذا المؤتمر بالقاهرة :1995التاسع لمنع الجريمة لعام  المؤتمر الدولي -06

اصة بما فيه موضوع تبييض الأموال وخ ،ضمن جدول أعماله إلى موضوع المخدرات

 .الأموال الناتجة عن المخدرات

 دولي قوي وفعال لأجل مكـافحة تبييض الأموال وقد طالب المؤتمر بضرورة تعاون 

سهيلا للكشف عن الحسابات كما طالب المصارف في الدول الأعضاء بمزيد من التنسيق ت

 ير مشروع. السرية، وما قد تحويه هذه الأخيرة من أموال ذات مصدر غ

 د المؤتمر بالولايات المتحدةانعق: 1997درات وتبييض الأموال لعام مؤتمر المخ -07

، وقد خرج نوقشت موضوع تبييض الأموال التـي، وكانت من بين الموضوعات الأمريكية

 :مبادئ أو أسس نجملها فـي ما يلي المؤتمر بعدة

ص عملائها فعلى المصارف أن تمح  ، Know your customerمبدأ اعرف زبونك  -

 وتتقصى عن مصدر أموالهم .

 مبدأ الإخطار عن العمليات المشبوهة . -

                                                      
 . 127، المرجع السابق ص أحمد بن محمد العمري 1
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اتفاقيات ثنائية أو متعـددة الأطراف أو إصدار ، عن طريق مبدأ التعاون الوثيق بين الدول -

 .ية تمكن من الكشف عن هذه الجرائمقوانين داخل

برأس النوف في  المبرمة :اتفاقية التعاون القضائي والقانوني للاتحاد المغرب العربي -08

 .27/06/1994والمصادق عليها في  03/1991/ 10و 09

والمصادق  22/04/1998القاهرة في الموقعة في ربية لمكافحة الإرهاب الاتفاقية الع -09

 .07/12/1998عليها في 

قع عليها بالدورة المواتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول الوقاية ومحاربة الإرهاب  -10

مة رؤساء الدول والحكومات لمنضمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر لمنظ 35العادية 

 .09/04/2000ليها في والمصادق ع 14/07/1999و12في 

المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنضمة  :الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب -11

 .23/12/2000والمصادق عليها في  09/12/1999الأمم المتحدة في 

المعتمدة من طرف الجمعية العامة  :الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل -12

 .23/12/2000والمصادق عليها في  15/12/1997لمنضمة الأمم المتحدة في 

المعتمدة من  :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية -13

والمصادق عليها في  15/11/2000طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 

05/02/2002. 

المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة  :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -14

 .2004./19/04والمصادق عليها بتحفظ في  31/10/2003الأمم المتحدة بنيويورك في 

 الفقرة الثانية

  :ن طرف الجزائرة المبرمة مالاتفاقيات القضائية الثنائي

مجال تبييض  تعزيز التعاون القضائي الدولي في المواد الجزائية، الذي يعد إطارفي  

صوره، أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية مع عدة دول على الصعيد  أحد أهم الأموال

 :1العربي أو القاري أهمها

                                                      
  mjustice.dz www. ، الإلكتروني لوزارة العدلأنظر الموقع 1 
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  مع الدول العربية وهي: أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات أولا مع الدول العربية:

 اليمن ،الهاشمية المملكة الأردنية، ليبيا سوريا، ، موريتانيا،مصر، المملكة المغربية

 السودان.

 تفاقيات مع الدول الأوربية وهي:كما أبرمت العديد من الا :روبية ومع الدول الأثانيا 

 ،البرتغال المملكة الاسبانية ، تركيا ، رومانيا ،بولونيا ، بلغاريا ، المملكة البلجيكية ،فرنسا

 .ايطاليا ،روسيا حاليا ،سابقا تياالسوفيالاتحاد 

  .نيجيريا ،جنوب إفريقيا ،النيجر  ،مالي مع الدول الإفريقية:ثالثا 

 اتايلند ،ماليزيا ،إيران ،كوريا الجنوبية ،باكستان:والأمريكية سيويةمع الدول الآرابعا 

 .كوباو

 ثانيال الفرع 

 القوانين الداخلية :

النصوص الداخلية والتي اعتمدتها الجزائر بناءا على الاتفاقيات القضائية من بين  

متعددة الإطراف السالف ذكرها والتي صادقت عليها لتنظيم علاقات الجهات القضائية 

 ة مع السلطات القضائية الأجنبية ما يلي:الجزائري

 أولا قانون الإجراءات الجزائية :

تسليم المجرمين في  أحكامتنظيم  الإجراءات الجزائيةقانون  تناول الكتاب السابع من 

منه مع الإشارة إلى بعض القيود على هذا الإجراء في المواد  720الى 694المواد من 

 .1وما يليها من نفس القانون 582

  

وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير ال قانونالا ثاني

 :بهما نالشرعيي

الدولي كمصادرة الأشياء المستعملة في  التعاون القضائي إلى إجراءات هذا النص أشار 

جريمة الاتجار بالمخدرات أو التي كانت موجهة في ارتكاب الجريمة أو الأشياء الناجمة 

المستعملة  عنها وكذا مصادرة المنشات والتجهيزات و الأملاك  المنقولة والعقارية الأخرى

وأشار أيضا إلى الأموال النقدية المستعملة  رتكاب الجريمة،تعمال قصد االموجهة للاس أو

                                                      
  .وذلك في حالة عدم وجود اتفاقيات قضائية دولية 1 
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 في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون أو المتحصل عليها منها

  .1واستردادها

 المتعلق بمكافحة التهريب:  23/08/2005المؤرخ في  05/06الآمر  ثالثا:

الدولي منه والعمليات مع مراعاة  مبدأ  القضائيوالذي أشار في بعض مواده إلى التعاون 

المعاملة بالمثل وفي حدود تسمح به المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات ذات الصلة 

وأشار إلى إجراءات جرائم التهريب، ومحاربة  والقوانين وذلك بهدف الوقاية والبحث

 ون ( من نفس القان 41إلى  34المساعدة الدولية وإجراءاتها ) المواد 

 : موال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمابالوقاية من تبييض الأ 05/01القانون رقم  رابعا

مع هيئات متخصصة في دول أخرى في تبادل المعلومات  أشار إلى التعاون الدولي 

المتعلقة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب مع مراعاة المعاملة بالمثل في إطار احترام 

ية وأشار نفس القانون إلى التعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية الاتفاقيات الدول

القضائية الدولية و  الإناباتخلال التحقيقات والإجراءات القضائية وكذا طلبات التحقيق 

تسليم الأشخاص المطلوبين كذا البحث و حجز العائدات المتحصل عليها من تبييض 

 .2رهاب قصد مصادرتهاإلى تمويل الإ الأموال وتلك الموجهة

يمكن  لقانون إلى بعض الإجراءاتاأشار هذا  :الوقاية من الفساد ومكافحتهقانون  خامسا

يد والحجز مالتجاتخاذها في مكافحة الجرائم التي نص هذا القانون، ومن هذه الإجراءات 

 .3إحدى جرائم الفسادوالمصادرة للعائدات والأموال الناتجة عن ارتكاب 

 الثانيالمطلب 

 :تبييض الأموال في مجال صور التعاون القضائي الدولي

يلي تناول أهمها وهي  دة صور، وسيتم فيماعفي  يتجسد التعاون القضائي الدولي 

تعقب العائدات وتسليم المجرمين)فرع ثاني(  ،الإنابات القضائية الدولية )فرع أول(

 الإجرامية )فرع ثالث( وذلك كما يلي:

 

 

                                                      
 .من نفس القانون 34, 35, 33,  30, إلى 29من  المواد أنظر 1 

 .القانون نفسه 30, 29, 28, 27, 26,25أنظر المواد  2 

 .127-125، صمن المبحث الحالي ثالثأنظر الفرع ال3 
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 الفرع الأول

 الإنابات القضائية الدولية :

ته بمواصلة هذه التحقيقات ليايجد فع   لصعيد الدوليعلى ا مكافحة تبييض الأموالإن  

بالنظر إلى الطابع المنظم والعابر للحدود الوطنية الذي تتميز به جريمة دول، عبر عدة 

 الأموال كما سبق شرحه.تبييض 

 الفقرة الأولى

 الإنابة القضائية الدولية تعريف

نها "طلب من السلطة القضائية المنيبة إلى السلطة يعرف الفقه الإنابة القضائية الدولية بأ 

المنابة، قضائية كانت أم دبلوماسية، أساسه التبادل، باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو 

لفصل في المسألة المثارة، جمع الأدلة في الخارج وكذا أي إجراء قضائي آخر يلزم اتخاذه، ل

المحتمل إثارتها في المستقبل، أمام القاضي المنيب،الذي ليس في مقدوره القيام به في  أو

  1نطاق دائرة اختصاصه".

 عدةالقضائية الدولية  الإناباتتتضمن  من التعريف السالف الذكر يتضح أنه لا بد أن 

  نات الأساسية لضمان حسن تنفيذها وهي:البيا

وذلك بالإشارة إلى قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات  تحديد الإطار القانوني -

والى مبدأ  الذي أصدرهاتحديد الجهة القضائية التي أصدرتها واسم ولقب القاضي  ة،الدولي

 المعاملة بالمثل في حالة انعدامها بين البلدين .

 تحديد الجهة القضائية المرسلة لها . -

والتهم المنسوبة إليهم  لجزائيةالكاملة للأشخاص التابعين ووضعيتهم اتحديد الهوية  -

 .جرم تلك الأفعالوذكر النصوص القانونية التي ت

 .موجز عن الوقائع وتاريخ اقترافهاعرض  -

 .المسندة بالتدقيق والتفصيل ةتحديد المهم -

 .التوقيع ووضع الختم -

حسب بفي مجال تبييض الأموال تختلف المهمة المسندة في الإنابات القضائية الدولية  

ن ويتوقف تنفيذها م مدى تقدم إجراءات التحقيق، وطبيعة المعلومات والإجراءات المطلوبة،

                                                      
عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  1 

 .17-16، ص1994مصر،
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ظم التعاون القضائي الذي ين المطلوبة على الإطار القانوني قبل السلطات القضائية الأجنبية

مقترفي جريمة تحديد والكشف عن فقد تهدف الإنابة القضائية الدولية إلى  ،بين البلدين

والمشاركين فيها واتخاذ التدابير القانونية لإيقافهم ومصادرة العائدات  تبييض الأموال

الإجرامية أو الممتلكات التي تعادلها وكذا الممتلكات والمعدات والأدوات الأخرى 

كارتكاب الجرائم والعمل على اقتفاء أثرها وضبطها المستخدمة أو المراد استخدامها 

معاهدات القضائية الدولية الوذلك استنادا إلى  ،وتجميدها بغرض مصادرتها في النهاية

 والقوانين الداخلية .

والتي أشارت إلى بعض  ،وبالرجوع إلى القوانين الداخلية  الجزائرية السالف ذكرها 

 .نجد الكثير من الحالات العمليةقيقات الإجراءات في إطار التحريات والتح

 الفقرة الثانية

 تنفيذ الإنابة القضائية الدولية

مباشرة من السلطة  ،تبعا للاتفاقية الدولية إن وجدت ،يتم إرسال الإنابة القضائية الدولية 

 أو عن الطريق الدبلوماسي. القضائية المنيبة إلى السلطة القضائية المنابة،

إن التحريات والتحقيقات في بعض الجرائم الخطيرة كتبييض الأموال لا تقتصر على  

كشف مقترفيها وإيقافهم بل لا بد من البحث وتحديد واتخاذ إجراءات التحفظ من حجز 

ومصادرة العائدات الإجرامية وكذا الأشياء المستعملة أو المراد استعمالها في الجريمة وهذا 

ات ضمن صلاحيات النيابة في القيام بكل الإجراءات الضرورية  يدخل في مرحلة التحري

وفي مرحلة التحقيقات القضائية تدخل ضمن  ،للبحث عن الجرائم ومتابعة مقترفيها

الحقيقة ومن بين هذه صلاحيات قاضي التحقيق إمكانية القيام بأي إجراء قضائي لإظهار 

ن أمصادرتها إذ أن التجارب أثبتت كشف وتحديد العائدات الإجرامية من اجل الإجراءات 

ولا توجد  سبق حجزه بعد الكشف عنه وتحديده الجهات القضائية لا تحكم بمصادرة إلا ما 

بل تدخل  في مرحلة المحاكمة اميةكشف عن العائدات الإجرإجراءات خاصة للبحث وال

الجمهورية الذي كيل ة في مرحلة التحري بالنسبة إلى وضمن السلطات والصلاحيات العام
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وفي إطار التحقيق القضائي ، 1يمكنه القيام بأي إجراء ضروري للبحث واكتشاف الجرائم

  .2ن لقاضي التحقيق القيام بأي إجراء ضروري لإظهار الحقيقةإف

قاضي التحقيق لالممنوح سواء لوكيل الجمهورية و ،هذا الاختصاص العام للتحري 

جل تحديد وتتبع الأموال التي يمكنها أن أالتحقيق من إجراءات التحري وبيمكن من القيام 

 تكون محل مصادرة فيما بعد لكونها من العائدات الإجرامية .

يمكن الاستعانة بعدة  إذ ،إن وسائل الكشف عن العائدات الإجرامية تختلف حسب نوعها 

  ةمن بنوك ومؤسسات مالية وإدارة الجمارك والضرائب وإدارة أملاك الدول مصالح

حث والكشف عن في مجال الب وهنا يظهر دور التعاون الدولي العقارية،والمحافظات 

 .العائدات الإجرامية

ولا يقتصر التعاون الدولي على تبادل المعلومات والكشف عن العائدات الإجرامية بل  

على  انون العقوباتمن ق 5فقرة  9أشارت المادة يمكن أن يتعداه إلى المصادرة، إذ 

مصادرة الأشياء  باتمن قانون العقو 1مكرر 15وأضافت المادة ، كعقوبة تكميلية المصادرة

ستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك الهبات أو تسالمستعملة أو كانت 

مراعاة حقوق الغير حسن النية،  المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكبي الجريمة مع

صادرة الوسائل والمعدات المستعملة في جريمة التبييض مع ضرورة تعيين معن فضلا هذا 

تقديم أو حجز ممتلكات محل  د مكانها، وفي حالة تعذرالممتلكات وتعريفها وتحدي

ن أأشار نفس القانون بو ،فلا بد من عقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات ،المصادرة

ت بمصادرة الأملاك المكتسبة عن طريق إحدى الجرائم الأحكام القضائية الأجنبية التي أمر

المنصوص عليها في هذا القانون آو الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة بالإقليم الجزائري 

 .ئيةالجزاطبقا لقواعد الإجراءات 

ويمكن للجهات القضائية الجزائرية أثناء النظر في جرائم تبييض الأموال أو الجرائم   

الأخرى أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي و المكتسبة عن طريق إحدى 

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تلك المستخدمة في ارتكابها و يمكن الحكم 

 .انعدام الإدانة بسبب انقضاء الدعوى العمومية مثلا بوفاة المتهم بالمصادرة حتى في حالة 

                                                      
 السالف الذكر. من قانون الإجراءات الجزائية 12/03المادة  1 

 .نفسهقانون المن  68/01المادة  2 
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من قبل السلطات القضائية الجزائرية بطلب من  تلممتلكاا يمكن الحكم بتجميد أو حجز      

الإجراءات  هأسباب كافية لتبرير هذإحدى الدول الأطراف في الاتفاقية شريطة وجود 

و ذلك على أساس معطيات ثابتة لا  هو المصادرةمآل الممتلكات ووجود ما يدل على أن 

 احد الأشخاص الضالعين في القضية  بالخارج. إيقاف أو اتهامسيما لا

من خلال ما تقدم بخصوص الإجراءات الواردة في الاتفاقيات القضائية الدولية  

ق المصادق عليها من قبل الجزائر وكذا القوانين الداخلية السالف ذكرها يظهر جليا نطا

التعاون القضائي الدولي بين الجزائر و الدول الأعضاء في الاتفاقيات متعددة الأطراف أو 

 الثنائية التي صادقت عليها الجزائر.

 الفرع الثاني

 :تسليم المجرمين

لمكافحة هذه الجرائم،  دولية للمحاكمة هو أهم آليةتسليم المجرمين الفارين بالخارج  

ولما كانت جريمة تبييض الأموال تمنح لمرتكبيها إمكانية التنقل السهل بين الدول باستخدام 

العائدات الإجرامية، فإن توقيف الأشخاص مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة يقتضي 

 .ما يخص تسليم المجرمينفي محكم لاسيما  دوليقضائي تعاون 

المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين من خلال اللائحة رقم تمع الدولي المجبنى وقد ت

، حتى تكون كدليل للدول الت ي تسعى لإبرام مثل 1990ديسمبر  14المؤرخة في  45/116

 .هذه المعاهدات، تستأنس بها في عملها

 قانون وكذا ،1دستورال في تعريفه دون عليه نصفقد  أما المشرع الجزائري 

، وسيتم تناول شروط لتسليم المجرمين 720 إلى 694 من المواد في الجزائية الإجراءات

 في الجزائر)فقرة أولى ( ثم إجراءات الفصل فيه طلب التسليم)فقرة ثانية(.

 

 

                                                      
 ،1996ديسممبر 8 فمي المؤرخمة 76 رقمم الرسمية الجريدة ،1996 لسنة الدستوري التعديل من 68، 67انظر المادتين   1

 والقمانون 2002أبريمل14المؤرخمةفي25 رقمم الرسممية الجريمدة 2002 أبريمل 10 في المؤرخ 03-02 رقم بـالقانون معدل

 .2008 نوفمبر 16 في المؤرخة 63 رقم الرسمية الجريدة 2008 نوفمبر 15 في المؤرخ 19-08 رقم
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 الفقرة الأولى

 :شروط تسليم المجرمين في القانون الجزائري

 الإجراءات الجزائيةانون من ق 697المادة تحدد  الشروط المتعلقة بالجريمة: أولا

التسليم  فيجوز المجرمين وهي شروط موضوعية، الشروط المتعلقة بالجريمة في تسليم

ا بعقوبة جنائية وإما بالنسبة للجرائم التي يكون معاقبا عليها في قانون الدولة الطالبة، إم  

، وهو 1سنتينبعقوبة جنحة شريطة أن يكون الحد الأدنى المقرر لها قانونا هو الحبس لمدة 

 .شرط محقق في جريمة تبييض الأموال كما يبق شرحه في الفصل الأول

أما بالنسبة لتنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية للدولة الطالبة فيجب أن لا تقل 

وفي كل الأحوال لا يجوز قبول التسليم إذا كانت الجريمة  ،2عن الحبس لمدة شهرين

ا لا يعاقب عليها القانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة، وهذا المطلوب التسليم من أجله

ما يفيد أن الجزائر تأخذ بمبدأ ازدواجية التجريم، مع الإشارة أنه ليس بلازم أن تضع قوانين 

ة، أو أن تطلق عليها ذات التسمية) الطريفين الأفعال المكونة للجرم في نفس الفئة الجرمي

بل كل ما يشترطه القانون الجزائري أن يكون الفعل  موال(،تبييض الأموال أو غسيل الأ

 في الجزائر بعقوبة جناية أو جنحة.جله معاقبا عليه أالمطلوب التسليم من 

من قانون  698واستثناء على ذلك لا يقبل التسليم طبقا للفقرة الثانية من المادة 

وهي حالات غير ياسية الإجراءات الجزائية، إذا كانت الجناية أو الجنحة لها صبغة س

 متوافرة في جريمة تبييض الأموال التي لا تكتسي طابعا سياسيا.

جواز تسليم  من نفس القانون 696أقرت المادة الشروط المتعلقة بالأشخاص: ثانيا 

وقائع داخل إقليم الدولة الطالبة التسليم أو دولة السواء ارتكبوا  ،رعايا الدولة الطالبة للتسليم

ثالثة، وفي الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر لم يرد شرط استشارة دولة ثالثة أثناء التسليم إذا 

كان المتهم تابعا لها، لذلك يبقى لها خيار الاستشارة من عدمه، على أن الجزائر تستثني من 

 نفس القانون. 698في المادة  التسليم رعاياها وهو مبدأ أخذت به

                                                      
 .45-43صفحة  ، العدد الخامس،الموسوعة القضائية الجزائرية بغدادي،  جيلالي  1
 جسامة الوقائع.شرط  من قانون الإجراءات الجزائية بخصوص 697المادة  أنظر2
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 تية:لا يقبل التسليم في الحالات الآو

والعبرة في تقدير هذه الصفة  ص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية:إذا كان الشخ-1

ن بالجنسية أن كل الذين يتمتعو مما يعنيريمة المطلوب التسليم من أجلها، بوقت وقوع الج

يعفون من التسليم، والعبرة في التجنس بوقت ارتكاب  ،أصلية كانت أو مكتسبة الجزائرية،

 ينها المتهملقضائية الجزائرية من متابعة رعياغير أن ذلك لا يمنع السلطات ا ،1الجريمة

إذا لم يثبت أنه حوكم نهائيا في  وما يليها من نفس القانون، 582طبقا لمقتضيات المادة 

أو أن العقوبة قد  ،العقوبة المحكوم بها عليهجل ذات الواقعة، أو أنه قضى أالخارج من 

 .2سقطت عنه بالتقادم، أو حصل العفو فيه

منه على عدم إمكانية تسليم أو طرد  66الدستور الجزائري في المادة  نصويهذا  

شخاص وأن توفر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية المتعلقة بالأ، 3يىء سياسيلاج

 فقدان الأهلية.الوفاة و مثل يجعل كذلك التسليم مستحيلا

للدولة الأخرى باختصاصها في محاكمة الجزائر  تعترف شرط الاختصاص:ثالثا 

المجرمين الفارين متى أسست هذه الدولة اختصاصها على أحد المبادئ المعروفة وهي مبدأ 

التسليم ، إذ توافق على 4الإقليمية أو العينية أو الشخصية أو على أساس الاختصاص العالمي

 في هذه الحالة ما لم يتعارض ذلك مع مانع من الموانع التي تستثنيه.

 ثانيةالفقرة ال

 :التسليم طلب في الفصل إجراءات

 ، وقدالمباشر الدبلوماسي والطريق الطريقهما  التسليم طلب لتقديم طريقتين يوجد

 الجمهورية وكيل بتشكيل يتم إذ، التسليم طلب في الدبلوماسية الطريقة الجزائر على اعتمدت

 يفحصه الذي الأخير هذا اختصاصه، ةدائر في يقع الذي العام النائب إلى وإرساله لملف،ا

 العدل وزير يقوم ذلك وبعد الموضوع،عن  فصلم تقرير مع العدل وزير إلى يحيله ثم

 إلى إرساله بعدها ليتم المطلوبة القانونية والإجراءات الشروط الملف استفاء من بالتأكد

                                                      
 .1991مارس  09/10بتاريخ  لعربي المنعقدة برأس لانوف ليبيامن معاهدة دول اتحاد المغرب ا 151المادة   1
 المرجع السابق. -جيلالي بغدادي  2
  .، المرجع السابق1996دستور الجزائر  3
 .137هيثم سمير عالية، المرجع السابق، ص  -سمير عالية4 
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 منها المطلوب بالدولة الجزائر سفارة مستوى على بإيداعه يقوم الذي الخارجية وزير

 .خارجيتها وزارة إلى رسميا تبلغه كي التسليم

 الطبيعة أو القضائية الطبيعية أو الإدارية الطبيعةب إما يأخذ المجرمين تسليم نظام إن 

 تأخذ الجزائر، به المتعلق الطلب وفحص التسليم إجراء أثناء طريقته منها ولكل المزدوجة،

وتنفيذه  التسليم طلب دراسة مراحل وهو ما يتضح من.التسليم في الازدواجية بالطريقة

  حسب التفصيل التالي:

 بدائرتها ألقي التي الجهة لدى العام النائب يقوم :تسليمه المطلوب الأجنبي استجوابأولا 

 المستند وتبليغه هويته، من للتأكد تسليمه المطلوب الأجنبي باستجواب على المعني القبض

 خلال ويقوم ،القبض تلي التي ساعة 24 خلال وذلك عليه، القبض إلقاء في سببا كان الذي

 :من بالتأكد ذلك

 .جنسيته مهنته، الميلاد، ومكان تاريخ لقبه، اسمه، :أمامه الماثل الشخص هوية -

 بالإجراءات محضرا يحرر ثم، عليه قبض بموجبه الذي والمستند بالقبض، الأمر تبليغه -

 الأخير هذا رفض إذا أما الطلب، محل والشخص الضبط أمين رفقة عليه ويوقع المتخذة،

 .ضروري غير المرحلة هذه في المحامي وحضور ،المحضر في ذلك على ينوه لتوقيع،

 نقل الأجنبي المعني بطلب التسليم إلى المكان المخصص لحبسه وإرسال مستنداته: ثانيا

غير أنها  1ينقل المطلوب في التسليم بعد ذلك في أقصر أجل ويحبس في سجن العاصمة 

وهذا ما يفيد أن النقل يتم مباشرة بعد مثول الأجنبي أمام النائب  ،2لم تبين مدة هذه الأجل

ا لطلب التسليم إلى النائب نفس الوقت بتحويل المستندات المقدمة تأييدا العام، الذي يقوم في 

 .أيام لاستجوابه 08يبقى له مهلة  الذي، العام لدى المحكمة العليا

إلى سجن بعد وصول المطلوب  الإجراءات المتخذة على مستوى المحكمة العليا:ثالثا 

المحكمة العليا يقوم هذا لدى دات الخاصة به إلى النائب العام العاصمة ووصول المستن

ساعة، ثم يقوم برفع المحاضر وكافة المستندات  24الأخير باستجوابه في مهلة أقصاها 

الأخرى في الحال إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، وتحدد جلسة للمحاكمة في ميعاد 

                                                      
 من قانون الإجراءات الجزائية 705أنظر   1
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وب خلالها أيام يبدأ من تاريخ تبليغ المستندات يحضرها المعني، الذي يستج 08أقصاه 

 .ويحاكم كذلك ما لم تتقرر سريتها بناء على طلب النيابة أو المعني بالتسليم ،علنيا

تنعقد الجلسة في اليوم المحدد لها فيتم استجواب : الإجراءات الخاصة بالمحاكمةرابعا 

 يكون مقبولا لدى المحكمة العليا الأجنبي ويحرر محضرا بذلك بحضور محاميه الذي

صاحب الشأن عند مثوله أن يتنازل عن كل  ومترجم إن اقتضى الأمر ذلك، فإذا قرر

الإجراءات المذكورة سابقا، وأعلن قبوله رسميا تسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة، فإن 

المحكمة تثبت هذا الإقرار وتحول نسخة منه بغير تأجيل بواسطة النائب العام إلى وزير 

أما إذا كانت الجلسة عادية فإنها تخضع للقواعد العامة  ا،بشأنهالعدل لاتخاذ ما يلزم 

ف للتأكد من هوية الأجنبي المعني واستجوابه للمحكمة، فتفتح الجلسة وينادى على الأطرا

والاستماع إلى أقوال النيابة العامة، والتماساتها المتفقة مع ما التمسته كتابيا، ثم يتم الاستماع 

 عطى الكلمة الأخيرة للمعني بالتسليم.إلى مرافعة المحامي لت

الإفراج مؤقتا على  نائية بالمحكمة العليا أن يقررواهذا ويمكن لقضاة الغرفة الج

 المعني في أي وقت أثناء سير الإجراءات.

بعد ذلك تفحص المحكمة المستندات المقدمة إليها وتنظر في القضية المطالب لأجلها 

هذا الأجنبي من ناحية الاختصاص والشروط القانونية المتعلقة بالجريمة والمجرم والدولة 

 الطالبة له، ووضعيته داخل الجزائر لتقرر بعدها ما تراه مناسبا. 

 ثالثةالفقرة ال

 تنفيذ التسليم وآثاره:

تتدخل في تنفيذ التسليم بعض الأطراف المستقلة عن الدولة الطالبة والمسلمة للشخص  

 قبل تناول إجراءات تنفيذ التسليم. بإيجازالمطلوب، وسيتم التطرق إلى هذه الجهات 

 عدة في إجراءات التسليم.أولا: الهيئات المسا

الة تأخذ حجمها العالمي من  الفارين نإن تتبع المجرمي في دول العالم يتطلب أجهزة فع 

حجم المهمة التي تقوم بها، والممثلة في إجراءات القبض وعملية التسليم، هذه الهيئات 

 هي:والمشكلة في إطار منظمات عالمية، وأخرى جهوية 
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اتخذت ،  1923أنشأت سنة :  INTERPOLالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -01

والبالغ  لدول الأعضاء فيهامستوى عواصم اولها مكاتب على  بفرنسا مقرا لها مدينة ليون

  :1في وتتمثل مهام هذه الهيأة ،دولة 181عددها 

تأمين التعاون المتبادل وتنميته إلى أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة -1

قي البيان العالمي لحقوق الجنائية في مختلف الدول الموافقة على المبادئ العامة الواردة 

 الإنسان.

إنشاء وتطوير جميع المؤسسات القائمة على المساهمة الف عالة في منع وقمع -2

 الجنايات والجنح.

 وتنحصر مهامها في نطاق مكافحة الإجرام خاصة ما يتعلق بتسليم المجرمين. -

مستوى الدول  تبادل المعلومات فيما بين المكاتب الوطنية المركزية المتواجدة على -

 ساعة خلال سبعة أيام. 24/24والتي تعمل بنظام 

 .الكشف عن هويات الأشخاص الملاحقين والمشتبه فيهم  -

 المكتب الدولي العربي للشرطة الجنائية. -02

بموجب بين الدول العربية  مبرمةهو أحد المكاتب الثلاثة المستحدثة بموجب اتفاقية 

وذلك تحت تسمية )المنظمة العربية  ،10/04/1960المؤرخ في قرار جامعة الدول العربية 

له شعب اتصال على مستوى الدول العربية الأعضاء للجامعة العربية،  ،للدفاع الاجتماعي(

ويتلخص دوره في مجال تسليم المجرمين بتعميم إعلان البحث عن الشخص المطلوب وذلك 

فاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع بعد التأكد من أن أمر القبض لا يتعارض ونصوص ات

ثم تقوم بالبحث عن الشخص المطلوب بعد إعلان ، 2منها 22الاجتماعي وخاصة المادة 

  .المختصة الشعب، وإخطار جميع دوائر الشرطةالبحث عنه في جميع 

 آثار التسليم القانوني المقبول:ثانيا 

والإجراءات القانونية، مما قبول طلب التسليم يؤدي إلى تنفيذه وفق الشروط إن 

 يرتب التزامات على عاتق الدولة الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك.

                                                      
 .من النظام الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 02المادة أنظر 1 
اتفاقياة منظماة الادول العربياة للادفاع الاجتمااعي علاى: الغارض مان إنشااء هاذا المكتاب تاأمين مان  22تنص الماادة  - 2

وتنمية التعاون المتبادل إلى أقصى حد ممكن بين مختلف إدارات الشرطة الجنائية في بلاد الادول الأعضااء علاى مكافحاة 
 ري أو سياسي.الجريمة في نطاق القوانين المعمول بها مع استبعاد ما له طابع ديني عنص
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 التزامات الدولة المطلوب منها التسليم: -01

 Interpolة للشرطة الجنائية يمة الدولتتكفل المنظ   تسليم الشخص المعني: 1-1

 ، وإبلاغه لحكومة الدولة الطالبةالتسليم، وذلك بعد توقيع وزير العدل لمرسوم بتنفيذ التسليم

 30وذلك خلال مدة تختلف الدول في تحديد أجلها الأقصى، ويحددها القانون الجزائري بـ 

 .استلامهيفرج بعدها عن الشخص المطلوب إذا لم يتم  ،يوما

يكتسي تسليم الأشياء المضبوطة أهمية كبيرة في  تسليم الأشياء المضبوطة: 1-2

الأموال، وتختص بالنظر فيه نفس الجهة التي تفصل في طلب التسليم،  جرائم تبييض

ولأهمية هذا الأمر قد يخشى رفض طلب تسليم الأشخاص لتجنب تسليم عائداتهم الإجرامية 

إذا بلغت حدا من الأهمية، لذلك يستحسن التفكير في طريقة لاقتسام العائدات الإجرامية بين 

 .لسلبيةالدولتين لتفادي هذه النتيجة ا

مع العلم أنه يجوز إرسال هذه الأشياء حتى ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص 

كما انه يجوز للغير سواء كانوا حائزين أو من ذوي وب، أو وفاته إلى الدولة الطالبة، المطل

الحقوق المطالبة برد الأشياء المحجوزة غير المتعلقة بالفعل المطالب من أجله التسليم، إذ 

 كن للجهة المختصة أن تأمر بردها.يم

قانون الإجراءات الجزائية على هذه المسألة إلا  لم ينص المصاريف المدفوعة: 1-3

أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين نصت على أنه "تتحمل كل دولة المصاريف 

الإجراءات التي تمت داخل حدودها، في حين أن تكاليف العبور تكون على  طلبتهاالتي ت

 عاتق الدولة الطالبة وفقا لما جاءت به الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين".

 ثالثال الفرع

  جرامية:تعقب العائدات الإ

، أي تتبع 1 الأمواليقصد بالتعقب قانونا البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض  

، ونتناول فيما الشخص أو المال للوقوف على مصدره وطبيعته ومباشرة سلطة القانون عليه

 .يلي البحث عن العائدات الإجرامية في الخارج)فقرة أولى(، حجزها)فقرة ثانية(

 

                                                      
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  06/02/2005المؤرخ في  05/01من القانون  30انظر المادة  1 

 ومكافحتهما .
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 الأولىالفقرة 

 في الخارج الإجراميةالبحث عن العائدات 

 الذي يتجسد في رقابة المؤسسات المالية الإداريوالتحري والتفتيش  يشمل البحث 

المتحدة  الأمممن اتفاقية  السابعةنصت المادة  إذ، ة البضائع ووسائل النقل وحركاتهمومعاين

 :المنظمة عبر الوطنية على لمكافحة الجريمة

نظاما داخليا شاملا للرقابة على المصارف  تنشئ أنتحرص كل دولة طرف على  أن -أ

سائر الهيئات المعرضة  الأمرحينما يقتضي  كوكذلغير المصرفية  والمؤسسات المالية

 أشكالجل ردع وكشف جميع أ، ضمن نطاق اختصاصها من الأموالبشكل خاص لغسل 

ون وحفظ السجلات بلك النظام على مقتضيات تحديد هوية الزذ، ويشدد الأموالتبييض 

 عن العملات المشبوهة. والإبلاغ

 الإدارية الأجهزةقدرة  يةالاتفاق من هذه 17-18المادتين بأحكام إخلالتكفل دون  أن -ب

ما فيها  الأموالالمكرسة لمكافحة غسل  الأجهزةالقانون وسائر  ذنفاإ وأجهزةوالرقابية 

لك على التعاون وتبادل المعلومات ذالسلطات القضائية ، حينما يقضي القانون الداخلي ب

ن أقانونها الداخلي ، وق الشروط التي يفرضها على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطا

ارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل خبوحدة است إنشاءتنظر تحقيقا للغاية في 

 .لأمواللتبييض وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من 

في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك  الأطرافتنظر الدول  

القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام  المعلومات 

لك تتشمل  أنحركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور ويجوز  إعاقةدون 

الكبيرة من عن تحويل الكميات  بالإبلاغوالمؤسسات التجارية  الأفرادالتدابير اشتراط قيام 

نظام رقابي وإشرافي  إنشاءلدى ة للتداول ذات الصلة عبر الحدود لباالنقد ومن الصكوك الق

، يهاب من هذه الاتفاقية أخرىهذه المادة ، ودون مساس بأي مادة  أحكامداخلي بمقتضى 

 الإقليمية ن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظماتأ الأطرافبالدول 

 .لأموالتبييض لمكافحة  الأطرافوالمتعددة 
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 الإقليميودون  والإقليميتطوير وتعزيز التعاون العالمي  إلى الإطرافتسعى الدول  

الرقابة المالية من اجل مكافحة  وأجهزةالقانون  إنفاذ وأجهزةالقضائية  الأجهزةوالثنائي بين 

  .الأموالغسل 

الإجراءات التي تليها  العائدات الإجرامية أهميتها منعن وتستمد عملية البحث  

 مصادرتها.بفي حجزها وتجميدها تمهيدا للحكم والمتمثلة 

 الفقرة الثانية

 :العائدات الإجرامية استردادو حجز

جميع الإجراءات التي تهدف إلى وضع العائدات الإجرامية من أموال سواء الحجز هو  

المقصود في هذا الباب هو الإجراء  أن، غير عقارية أو منقولة تحت يد القضاء كانت

شخاص المشتبهين الأالتحفظي الذي يأمر به القضاء لاسيما خلال مرحلة التحقيق لأجل منع 

 .بطة بهافيهم أو شركائهم من التصرف في العائدات الإجرامية أو الحقوق المرت

، وهو ما ، أولها ضبط جسم الجريمةأساسية أهدافة عدتحقيق  إلىوبذلك يهدف الحجز   

 .1خلال مرحلة المحاكمة بعرض الدليل المادي أمام القضاء إثباتهايسهل عملية 

تمكين القضاء من بسط يده على الأموال غير المشروعة، مما يمنع والثاني هو  

تجفيف منابع ، وهو ما يعرف ب2الأشخاص المتهمين من تهريبها تمهيدا لمصادرتها لاحقا 

 .الإجرام الذي يعد طريقة ردع فعالة

، أو الأموال والأشياء التي تصلح كأدلة إثبات وبذلك تكون قابلة للحجز كل الأموال 

المتحصلة من جريمة تبييض الأموال أو الأشياء والحقوق التي تم اكتسابها مقابل الأموال 

المتحصلة من جريمة تبييض الأموال سواء كانت قيمتها تشكل عائدات إجرامية كلية أو 

اختلطت بأموال مشروعة ، بحيث يتم حجز كل الأموال على أن تحدد نسبة الأموال الغير 

عة فيها تكون محل مصادرة أو غرامة معادلة لقيمتها، إذ انه لا يجوز المساس المشرو

 .3بحقوق الغير حسن النية 

                                                      
مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار هومة الطبعة  1 

 .457، ص2009الجزائر،الثالثة 

 .1113المرجع السابق ، ص  سويلم محمد علي، 2 

نه لم يكن يعلم أ، ويثبت كل من يحوز ملكًا بموجب سند شرعي 4مكرر 389يقصد بالغير حسن النية حسب المادة  3 

  .بمصدره غير المشروع
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من قانون العقوبات على ضرورة تعيين الممتلكات  4مكرر 389وقد شددت المادة  

إشكال في  أيوذلك لتجنب  بدقة،المعنية بالحجز والمصادرة وتعريفها وكذا تحديد مكانها 

 ه الأوامر.تنفيذ هذ

وإذا كانت الجهود الدولية قد اتفقت على تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال تعقب  

ستجابة لطلبات تسليم هذه الا هو ما مدى الإجرامية، فان السؤال المطروح العائدات

 الأموال؟

تضبط و تسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة  فالأصل أن  

الملاحظ أن الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة ، المتعلقة بها وأيمة أو المستعملة فيها الجر

ر الأطراف في مجال تسليم العائدات الإجرامية قليلة مقارنة بالاتفاقيات التي تنظم باقي صو

وأشكال التعاون القضائي الدولي، وبذلك وجب تدارك هذا النقص من خلال إبرام اتفاقيات 

 ية تحدد كيفية اقتسام العائدات الإجرامية لتشجيع الدول على تسليمها.دول
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 أنن , بعد ما تبيّ الإقليميعلى الصعيد  الأمواليم تبييض تجرّ  إلىسباّقة  كانت الجزائر

 الإجراميةة على استيعاب جميع عناصر هذه الظاهرة ردقليدية غير قايفات الجزائية التالتكيّ 

تجريم الاشتراك والتحريض للجريمة  أوالناتجة عن جريمة  الأشياء إخفاءكجرائم 

 .الأصلية

لا  الإجراميةلم يكن كافيا لوحده في هذه الظاهرة  ير أن تجريم مثل هذه الأفعالغ

من القرن  الأخيرسيما بعد استفحال بعض صور الجريمة المنظمة بالجزائر في العقد 

مما اضطر بالمشرع  ،.. الخ.لمخدرات والتهريب وتجارة ا الإرهابالماضي مثل 

 الإرهابويل وتم الأموالنص خاص للوقاية من تبييض  سن إلىالجزائري 

 .ومكافحتهما

قواعد قانونية  سنفي الأموالوقد ساعدت الخصائص التي تطبع جريمة تبييض 

 ذاتهاخاصة منها ما تعلق الجانب الموضوعي المرتبط في تحديد مفهوم الجريمة في حد 

الواجبة  يةالإجرائ متعلق بالقواعدا ما هو شكلي ومنهالمختلفة،  أركانهاوعناصر 

 بعدها.قبل تحريك الدعوى العمومية أو  الأموالالتطبيق في قضايا تبييض 

الرئيسية المطروحة في مقدمة  الإشكاليةعلى  للإجابةالتصنيف وقد تم اعتماد هدا 

في التشريع  الأموالقسمت قواعد التابعة الخاصة بجريمة تبييض بحيث  البحث,هذا 

د الأول إلى القواعقسمين ثم تناولتهما في فصلين مستقلين خصص  إلىالجزائي 

 ها.ل الإجرائيةلقواعد خاصة بهذه الجريمة وافرز الثاني لالموضوعية ال

وفعالة  لكون ه ذو نتائج ايجابية نّ التقسيم وان كان تقليدي في ظاهر إلاّ أهذا 

تبيان  إلى تهدفما  بقدر الأموالالتعريف بظاهرة تبييض  إلى تهدفالدراسة لا 

خصائصها وقواعد المتابعة التي تنفرد بها على عكس باقي جرائم القانون العام مما 

باعتبارها السبب الرئيسي  الأموالجريمة تبييض  أركانمميزات  إبرازيتطلب 

خاصة للمتابعة في هذه الجريمة , فبعد تعريف جريمة  والمباشر لسن قواعد إجرامية

ر الداخلي أو الدولي, عرضنا المصد ذيفي التشريع الوطني الجزائري  الأموالتبييض 

الطابع  إبرازفتم  أركانهاوالقواعد الموضوعية الخاصة بها حسب ترتيب  الأحكام
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تجريمها على المستوى  أنريمة باعتبار ر الدولي للركن الشرعي لهذه الجوالمصد

على اغلب  تصادق وأنهاخاصة  لالتزاماتها،في شكل وفاء الجزائر  يأتيالوطني 

على غرار باقي التشريعات  الدولية ذات الصلة بهذه الجريمة، الاتفاقيات والمواثيق

يمة الوخ وأثارهاخطورتها ل الأفعالالمقارنة التي لم تتردد بدورها في تجريم هذه 

 على هذه الجريمة صفة العالمية. أضفىمما ياسيا واقتصاديا، اجتماعيا وس

 أهممن خلال تعريفه وتبيان  ،الأموالبعدها تم تناول الركن المادي لجريمة تبييض 

م وهي اكتساب وحيازة واستخدام وتحويل وإخفاء تمويه العائدات جرصور السلوك الم

تراك وحتى التواطؤ والتأمر وجميع صور الاش، وتقديم المساعدة والتحريض الإجرامية

 الإخلالدرجة  إلىم ع الجزائري في تحديد السلوك المجرّ ن توسع المشرّ وقد تبيّ  ،فيها

وتكرار بعض  الأصليبالقواعد العامة في التشريع العقابي بخلطه بين الشريك والفاعل 

م تتس الأموالجريمة تبييض  أن أيضاوقد اتضح من هذا الجانب م، جرصور السلوك الم

عابرة للحدود  وأحيانا ،جريمة منظمة وأنها ،بالتعقيد وبكونها جريمة اقتصادية مستمرة

 الوطنية.

 قويأفي الأموال في جريمة تبييض  بالقصد الجنائيع الجزائري المشرّ  أخدلقد 

لاشتراطه علم الفاعل لك وذالجاني إلى تحقيق النتيجة،  إرادةوهو العلم واتجاه  صوّره

 أنوبذلك يكمن القول  التي بين يديه وأنه بصدد تبييضها، لأموالالإجرامي لبالمصدر 

 ة.جريمة عمديّ  الأموال تبييضجريمة 

، والذي الوسط الاقتصادي أشخاصغالبا ما تستغل  الأموالتبييض  أنشطةولكون 

ع المشرّ  أخدفقد  ،معنوية من شركات تجارية ومصرفية ووسطاء أشخاصغلبهم أ

وذلك حتى لا  ،المعنوية في هذه الجريمة للأشخاصؤولية الجزائية الجزائري بالمس

وتمويه عمليات  لإخفاءد واجهة شكلية مجرّ  إلىتتحول هذه الشركات والمؤسسات 

 .الأموالتبييض 

العامة كما  أركانهان كانت تبرز من خلال ، وإالأموالخصائص جريمة تبييض  نإ

من خلال ركنها الخاص المتمثل في الجريمة  أكثرتتجلى بوضوح  أنها إلاّ ذكره، سبق 
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وهو ما يجعل  ،أخرىالناتجة عنها من جهة  الإجراميةوالعائدات  ،جهة من الأصلية

وما قد يثيره ذلك من  سابقة لها، أولية جريمة تقوم ،جريمة تبعية الأموالجريمة تبييض 

ض صدور يشترط البع إذ ،وطرقه قانونية لاسيما بخصوص عبء الإثبات إشكالات

 ،للأموال الإجراميينالطابع والمصدر  لإثبات الأصليةنهائي في الجريمة  إدانة حكم

هذا المسألة يكون قد أحال على القواعد العامة  عنالمشرع الجزائري وسكوته  أنغير 

في الإثبات طالما انه لا استثناء إلا بنص, وبذلك يجوز إثبات الركن المفترض بكل 

 قاعدة عامة.نونية كوالوسائل القا الطرق

ية يض الأموال في الفصل الثاني، بداكما تم عرض القواعد الإجرائية لجريمة تبي

المشرع الجزائري المتعلقة بالوقاية من تبييض  استحدثهامن القواعد الخاصة التي 

والدور المحوري والفعال لخلية معالجة  ،الاستكشاف إجراءات لاسيما، الأموال

لهذا الغرض وجهزت بالوسائل القانونية والمادية  أنشأتالتي  ،الاستعلام المالي

وضع  إطارلاسيما وان إنشاؤها كان بناء على التزام دولي في  ،عملها لأداءوالبشرية 

 .الإجراميةسياسة جنائية دولية موحدة لمحاربة هذه الظاهرة 

ه كما لياتبالشبهة وشك الإخطار إجراءاتالمعدل والمتمم  01/ 05وقد نظم القانون 

في  الإتباعية اللازمة لمؤسسات المالية والتدابير التحفظر لحدد قواعد الحيطة والحذ

ت القضائية المختصة عند الجها إخطار، وعملية اقتصادية أيحال الاشتباه في 

 .الأموالمسبق ضد عمليات تبييض  إنذاروهي بذلك تشكل جهاز الضرورة، 

بما يتماشى  الإجرائيةترسانته القانونية تكييف  لىعالمشرع الجزائري  ثم حرص

البحث والتحري  إجراءاتكيف السالفة الذكر، ف الأموالوخصوصيات جريمة تبييض 

بداية من توسيع  ،التقليدية مع متطلبات التحقيق الابتدائي في مثل هذه الجريمة

 تفتيش المساكن إجراءاتم تسهيل ص المحلي لضباط الشرطة القضائية، ثالاختصا

 !كاملة أيامثمانية  إلىتصل في هذه الجريمة  لنظر التيالتوقيف ل جالآتمديد  إلى إضافة

وهي التسليم  ،الأموالتحري خاصة في جريمة تبييض  أساليب استحداثتم  كما

عون ل سرب الذي يسمحوالتّ  معرفة مقصدها النهائي، قصد والأموال للأشخاصالمراقب 
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 المنظمة وإيهامهم الإجراميةالجماعة  أفرادضابط شرطة قضائية بالتغلغل ضمن  أو

اعتراض المراسلات  إمكانية إلى إضافةم تمهيدا وتسهيلا لتوقيفهم لاحقا، فاعل معه بأنه

ة سيما بحرمجالتي تشكل مساسا  الإجراءاتوالتقاط الصور وهي  الأصواتوتسجيل 

ودرجة  ،هذه الجريمة أن خطورةغير  توريا،المحمية دس للأشخاصالحياة الخاصة 

هذه  إجازة إلى ، دفعت بالمشرع الجزائريمرتكبيها الإجراميةتعقيد وتنظيم الشبكات 

القانون  نفادإ لأجهزةقصد السماح  ،وقضائية صارمةونية وابط قانبض ،الإجراءات

من خلال فتح تحقيقات موازية مع  الإجراميةبتوجيه ضربات استباقية لهذه الشبكات 

بدلا ،  l’enquêt proactive الإستباقيوهو ما يعرف بالتحقيق   الإجراميالنشاط 

ضبطها إثر  أوالتبليغ عنها  بعدقيق بشأنها سواء تحارتكاب الجريمة تم فتح  من انتظار

في شكل رد  التي تكون فيها التحقيقات الابتدائيةالتقليدية وهي الحالات  ،في حالة تلبس

فعل عن ارتكاب الجريمة وليست سابقة أو معاصرة لها وهي ما تسمى بالتحقيقات 

 .l’enquêt reactiveالتبعية 

 داثبعد تعزيز إجراءات التحقيق الابتدائي من خلال تكييف القواعد التقليدية واستح

جزائية اء محاكم المشرع الجزائري استكمال هذا المسار بإنشارتأى  ،جديدة أخرى

 أربع إنشاءوذلك من خلال ، متخصصة في هذا النوع الخطير من الجرائم وما شابهه

الوطني في الجرائم المذكورة  الإقليممحاكم جزائية تتقاسم في اختصاصها المحلي 

ذات الاختصاص  " أو المحاكم الجزائيةالجزائية الأقطابعليها اسم "  أطلق ،أعلاه

ى وسائل تبق هاأنّ  إلاّ  إنشائها ومدى دستوريتهاقيل بشأن  رغم ماوالتي  ،المحلي الموسع

ين لهذا النوع ومتفرغة متخصصين فير قضاريمة من خلال توالة في مكافحة هذه الجفعّ 

 ائم.لجرمن ا

عالمية وعابرة للحدود الوطنية فقد حرص المشرع  الأمواليض ولكون جريمة تبي

الدولي فيها والذي  التعاون القضائي لى وضع قواعد إجرائية لتفعيل آلياتالجزائري ع

قب العائدات وتع الأشخاص والأموالتسليم  الإنابات القضائية الدولية، هاصور أهم يبقى

 الإجرامية .
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 إلى النتائج التالية:فقد خلصت هذه الدراسة  وإجمالا

ومصدر دولي يتميز  أصلجريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري ذات  -  

أحيانا مثل الخلط في  والإطناب الإفراطحد  إلىالتوسع في التجريم بركنها الشرعي 

أو  الأصليخلط بين الشريك والفاعل للقواعد العامة كالالقانونية المحددة طبقا  المراكز

 .الشروع وبين الجريمة التامة وأولة بين المحاوالمحرض 

 المعنوية. وعية يها الأشخاص الطبرتكابلا يتابعيض الأموال جريمة عمدية تبي –

من إشكالات  وما قد يثير ذلك ،ية لجريمة سابقة لهاتبعتبييض الأموال جريمة  -

 بخصوص عبء وطرق الإثبات. 

برة للحدود منظمة ويمكن أن تكون عا ،ميةعال ،جريمة اقتصادية الأموالتبييض  -

لاسيما من حيث  ،ثار قانونيةعنها عدة آوهي الصفات التي ينتج ومستمرة  ،الوطنية

 التقادم وقواعد الاختصاص المحلي.

، تشارك فيه تحقيق إداريةبمثابة إجراءات لجريمة تبييض الأموال قواعد وقاية  -

 ذات الصلة بحركة رؤوس الأموال.كل الأطراف الفاعلة 

يم لأموال ذات خطورة ومساس جسأساليب البحث والتحري عن جريمة تبييض ا -

عية ورقابة قضائية ة الحياة الخاصة مما يتطلب ممارستها تحت ضوابط شربحرم

 .مية دستوريالانتهاك الحياة الشخصية المح إلى دريعةتحول صارمة حتى لا ت

كما أن استحداث هذه الأساليب الخاصة للتحري لم تصاحبه نصوص تنظيمية مما 

 المالي لمتطلبات هذه الإجراءات.نتج عنه عدة إشكالات قانونية لاسيما التمويل 

الأقطاب الجزائية في جريمة تبييض الأموال هي محاكم متخصصة وليست  -

وحق الدفاع التي تقدمها المحاكم  ادلةعالمحاكمة التقدم نفس ضمانات  ،محاكم خاصة

المحاكمة أمام قضاة  ضمان من خلال ،وأحيانا أكثر من هذه الأخيرة ،العادية

 ن وهو في حد ذاته ضمان آخر للمحاكمة العادلة.متخصصين ومتفرغي
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الة على أمر جد ضروري لتحقيق مكافحة فعّ  فعيل آليات التعاون القضائيت -

لى طبيعة جريمة تبييض الأموال العابرة للحود الوطنية ، لاسيما بالنظر إالصعيد الدولي

جديدة سبل  إيجادوسهولة تحويل الأموال في عصر العولمة، مما يقتضي ضرورة 

 لتعقب العائدات الإجرامية وحجزها واستردادها ثم مصادرتها.

بحث وجميع الإشكاليات يكون قد تم الإجابة على الإشكالية الرئيسية لهذا ال وبهذا 

 المستعان.الموفق ووالله  ،االفرعية له
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 .99، ص2010لبنان، 
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 .2007دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر 

العربي ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر (رءوف)عبيد  -

 مصر، الطبعة الرابعة.

الالكترونية في المسائل الجنائية والمعاملات ، الأدلة (أنور عزت)فتحي محمد  -

 المنصورة، مصر. 2010المدنية والتجارية، دار الفكر والقانون 

شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول قانون العقوبات (، رضا)فرج  -

 القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، بدون سنة النشر

(، الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية ريم   للنشر فؤاد كمال )محمد - 

 .2011والتوزيع 

  حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي  ،(طارق صديق رشيد)كه ردى   -

الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  مقارنة، دراسة

2011. 
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 الجزء الثالث دار الهدى الجزائر التحقيق،ضمانات المتهم أثناء (، محمد)محدة  -

 .1991الطبعة الأولى 

في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، النظرية  محاضراتمروك نصر الدين،  - 

 العامة للإثبات الجنائي، دار هومة الطبعة الثالثة الجزائر.

 المؤسسة مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، - 

 .1992الوطنية للكتاب، الجزائر

مقارنة   لاجتهاد القضائي دراسةإثبات الجريمة على ضوء ا(، جمال)جيمي ن -

  .2011دار هومة، الجزائر 

 :المتخصصة المصادر -03

لمكتب ا ،وغسيل الأموال المنظمة الإرهابالجريمة حمد محمود )خليل(، أ -

 .2008مصر  الجامعي الحديث الإسكندرية،

، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في (عمار تركي) الحسيني ونلسعدا -

وقية، الطبعة الأولى بيروت منشورات الحلبي الحق مواجهة السلطة العامة،

 .2012 لبنان

الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الحلو عبد الله )محمود(،  -

 .2007الحقوقية، بيروت لبنان ل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الأموا

، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي دراسة (محمد أمين)الخرشة  -

 .2011الطبعة الأولى ،الأردن عمان مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع

معة عمليات غسل الأموال واليات مكافحتها  دار الجا(، محمد علي)العريان  -

 . 2001 ،الإسكندريةالجديدة للنشر، 

المكتب  غسيل الأموال في الدول العربية، مكافحة(، عيسى)الفقي عمرو  -

 .2009مصر  ،الإسكندرية الحديث، الجامعي
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غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب دراسة مقارنة     (، دالين)بن طالب  -

 .2011، مصر ار الجامعة الجديدة، الإسكندريةد

البيضاء الرشوة وتبييض من جرائم أصحاب الباقات )فاديا(، بيضون قاسم  -

 .2008لبنان  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروتالأموال، 

البنوك في مكافحة غسيل الأموال دار الجامعة  دور)محمدين(،  جلال وفاء -

 .2001الإسكندرية مصر  الجديدة للنشر،

مكافحة غسيل الأموال دار الجامعة الجديدة للنشر،  (،دينجلال وفاء )محم -

 .2004 الإسكندرية،

جريمة غسل الأموال عبر شبكة الانترنت دراسة  (،بيومي)حجازي عبد الفتاح  -

الاليكترونية للتشريعات عبر الوسائط ن جريمة غسل الأموال متعمقة ع

 .2009 مصرطباعة والتجليد، الطبعة الأولى المصرية لل المقارنة،

 يل الإرهاب في التشريعات العربية، جرائم غسيل الأموال وتمو سفر )أحمد( -

 .2006يثة للكتاب، طرابلس لبنان، المؤسسة الحد

الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة في  سويلم محمد )علي(، -

تفاقيات ضوء السياسة الجنائية المعاصرة دراسة مقارنة بين الشريعة والا

 .2008 مصر المطبوعات الجامعية، الإسكندريةدار  لدولية والفقه والقضاء،ا

 وبلد ، أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال، بدون دار(نصر)شومان  -

 .2007النشر، الطبعة الأولى 

 في نطاق العلاقات الخاصة الدوليةعكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائية  -

 .17-16، ص1994دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر،

ال المتحصلة  من المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأمو مصطفى )طاهر(، -

 .2004طة للطباعة والنشر، مصر مطابع الشر جرائم المخدرات



 قائمة المراجع
 

142 
 

تهريب وتبييض الأموال منشورات الحلبي الحقوقية بيروت   مغبعب )نعيم(، -

 . 2008الثانية  لبنان الطبعة

ممدوح خليل )بحر(، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة  -

 .2010العربية، القاهرة مصر 

 :الرسائل الجامعية -04

 العسكري القضاء لقانون الاستثنائي الطابع حدود، (الرحمن عبد) بربارة -

 .57ص 2006 الجزائر جامعة  دكتوراه أطروحة

   المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وتطبيقاتها في التشريع ، (محمد)جبلي  -

 .2007المركز الجامعي أم البواقي الجزائري رسالة ماجستير، 

رسالة ماجستير  تصاص العالمي في تشريعات الدول مبدأ الاخ، (نادية)رابية  -

 .2011جامعة تيزي وزو 

موال الشركة  رسالة ماجستير  زكري )ويس مايا( جريمة الاستعمال التعسفي لأ -

 .2005-2004جامعة قسنطينة 

جامعة ، الجريمة الجمركية رسالة ماجستير (يوسف)سعيد يوسف محمد  -

 .1984قسنطينة 

، آليات مكافحة جريمة الصرف، رسالة ماجستير، جامعة العربي (طارق)كور  -

 .2012 -أم البواقي -بن مهيدي 

 .2012، جامعة الجزائر،رسالة ماجستير الجزائية،لباز )بومدين(، الأقطاب  -

 

 :الدورياتو مقالاتلا -05

، الإجراءات الخاصة المطبقة على الإجرام الخطير، نشرة (بن عيسى)بن كثير  -

 .2008، الجزائر 63القضاة العدد

، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض (عبد الكريم)جادي  -

 .2006، سنة 60عدل، الجزائر، العددالقضاة ، وزارة الالأموال، نشرة 

 ،  الموسوعة القضائية الجزائرية، العدد الخامس.(بغدادي)جيلالي -
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يات الدول العربية، مجلة ، غسيل الأموال وأثره على اقتصاد(رشيد)رغال د -

جامعة الحاج  الإسلاميةوالاجتماعية والعلوم  الإنسانية، كلية العلوم الإحياء

 .2010، 14لخضر باتنة، الجزائر، العدد 

نشرة القضاة  ، ظاهرة تبييض الأموال مكافحتها والوقاية منها،(سامية)دلندة  -

 .2006 ، سنة60وزارة العدل، الجزائر، العدد

، إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في الإطار الدولي (عيسى)لافي الصامدي -

، دراسات قانونية،  -مكافحة تبييض الأموال نموذجا -والإقليمي والوطني

 مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمّية، القبة

  .2010لسنة 07الجزائر،العدد

مجلة  البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، أساليب (عبد القادر)مصطفاوي  -

 .2009لسنة  02وزارة العدل، الجزائر العدد المحكمة العليا،

 .1990( لسنةGAFIتقرير فريق العمل المالي الدولي )  -

متحدة بفيينا بتاريخ للأمم ال والاجتماعي الاقتصاديتقرير المجلس  -

 .1998مارس16

 التقارير والوثائق الرسمية:-06

  .1998نشرة الأمم المتحدة سنة  -

سنة  61نشرة القضاة ،الجزائر ، العدد ،2006نشاط وزارة العدل خلال سنة   -

2006. 

  .2010( بشأن الجزائر لسنةGAFIتقرير فريق العمل المالي الدولي )  -

 .ودار النشر غير مذكورتان( وزارة العدل الجزائرية) سنةالعدالة،  إصلاح -

 :النصوص القانونية-07

 :الدستور 7-1

المؤرخة  76رقم  الجريدة الرسمية، 1996لسنة  الجزائري يدستورالتعديل ال - 

أبريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم ب معدل، 1996ديسمبر 8في 
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القانون رقم و 2002أبريل14المؤرخةفي25الجريدة الرسمية رقم  2002

المؤرخة  63الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19

 .2008نوفمبر  16في 

 الاتفاقيات الدولية: 7-2

تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الا -

والمصادق عليها من  ،بفينا 1988ديسمبر سنة  20ليها بتاريخ العقلية الموافق ع

شعبان  26المؤرخ في  41-95طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الصادرة  83الجريدة الرسمية عدد ،1995يناير سنة  28الموافق  1415عام 

 .2004ديسمبر 26بتاريخ

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل  اتفاقية -

المصادق عليها من  ،2000/ 15/11الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 

القعدة  ذي 22المؤرخ في  55- 02قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الصادرة  09، الجريدة الرسمية عدد2002 سنة فبراير 05الموافق  1422عام 

  .2002 فيفري 10بتاريخ

بخاصة النساء والأطفال المكمل  بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، -

المعتمد من طرف  ،لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

المصادق  ،2000ر سنة نوفمب 15الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 

 14المؤرخ في  417-03 عليه من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 69الجريدة الرسمية عدد ،2003 سنة نوفمبر 09الموافق  1424رمضان 

 .2003نوفمبر12الصادرة بتاريخ

ل المكمّ  والبحر والجوّ  بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ  -

المعتمد من طرف  ،الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلاتفاقية 

المصادق عليه ، 2000نوفمبر  15م المتحدة بتاريخ الجمعية العامة لمنظمة الأم
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 14المؤرخ في  418-03من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لسنة  09عدد، الجريدة الرسمية  .2003 سنة فمبرنو 09الموافق  1424رمضان 

2002.  

المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم  ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،اتفاقي -

المصادق عليها بتحفظ من قبل  ،2003أكتوبر  31المتحدة بنيويورك بتاريخ 

صفر عام  29المؤرخ في 128-04الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الصادرة بتاريخ  69جريدة الرسمية عددال، 2004ابريل سنة  19الموافق  1425

 .2002لسنة  2003نوفمبر  12

 التشريع: 7-3

 1966يونيو  8الموافق ل 1386صفر 18مؤرخ في  155-66القانون رقم  -

، الجريدة الرسمية عدد المعدل والمتمم ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية

 .1966يونيو  10الصادرة بتاريخ  48

 1966يونيو 8الموافق ل1386صفر  18مؤرخ في  156-66القانون رقم  -

الصادرة  49، الجريدة الرسمية عدد المعدل والمتمم ،المتضمن قانون العقوبات

 .1966يونيو  11بتاريخ 

، 54، الجريدة الرسمية عدد1966يونيو  21المؤرخ في  66/180الأمر  -

ة خاصة بقمع ن إحداث مجالس قضائيمالمتض 1966يونيو 24الصادرة بتاريخ 

 الجرائم الاقتصادية.

لسنة  53، الجريدة الرسمية عدد1975يونيو  17 في المؤرخ 75/46الأمر  -

 .1975يوليو  04الصادرة بتاريخ  1975

سبتمبر  26الموافق ل 139رمضان 20مؤرخ في  58-75القانون رقم  -

 78، الجريدة الرسمية عدد المعدل والمتمم ،المتضمن القانون المدني1975

 .1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ 
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 المالية فانون المتضمن 1990ديسمبر31 في المؤرخ 36-90 رقم لقانونا -

 ديسمبر18 في المؤرخ25-91 رقم بالقانون والمتمم المعدل 1991 لسنة

 .1992 لسنة المالية قانون المتضمن1991

 17 عدد الرسمية الجريدة 1989 ريلبأ 25 في المؤرخ 06-89القانون  -

 .198 أبريل 26 في مؤرخة

يوليو  9الموافق ل1417صفر 23مؤرخ في  96/22الأمر رقم  -

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 1996

 43 لرسمية عددايدة الجر والمتمم،المعدل  رؤوس الأموال من والى الخارج

 .1996يوليو 10الصادرة بتاريخ 

غشت  26الموافق  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  11-03الأمر  -

الصادرة بتاريخ  52الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالنقد والقرض، 2003سنة 

 .2003أوت  27

نوفمبر 10الموافق ل 1425رمضان 27مؤرخ في  14-04القانون رقم  -

المتضمن قانون الإجراءات  155 -66يعدل ويتمم الأمر رقم   2004

 .2004نوفمبر 10الصادرة بتاريخ  71عدد  الجريدة الرسميةالجزائية 

نوفمبر  10الموافق ل 1425رمضان  27مؤرخ في  15-04القانون رقم  -

الجريدة  ،المتضمن قانون العقوبات 156-66لأمر رقم يعدل ويتمم ا 2004

  .2004نوفمبر 10الصادرة بتاريخ  71عدد  الرسمية

ديسمبر 25الموافق ل 1425ي القعدة ذ 13مؤرخ في  18-04القانون رقم  -

تعمال متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاس 2004

 26الصادرة بتاريخ  83 ة الرسمية عددالجريد ،والاتجار غير المشروع بهما

 .2004 ديسمبر

 06ـهـ الموافق ل 1425عام  ذي الحجة 27المؤرخ في  01-05القانون رقم  -

 الإرهابوقاية من تبييض الأموال وتمويل المتعلق بال 2005 فبراير

 .2005 أبريل 04الصادرة بتاريخ  11ومكافحتهما الجريدة الرسمية عدد 
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هـ الموافق  1426جمادى الثانية عام  10المؤرخ في  11-05القانون رقم  -

 51الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالتنظيم القضائي  2005يوليو  17ـل

 .2005يوليو  20الصادرة بتاريخ 

متعلق  2005اوت 23الموافق ل 1426رجب  15مؤرخ في  06-05الأمر  -

غشت  28تاريخ الصادرة ب 59 الجريدة الرسمية عدد ،بمكافحة التهريب

2005. 

 2006فيفري 20الموافق ل 1427محرم 21مؤرخ في  01-06القانون رقم  -

الصادرة بتاريخ  14عدد  الجريدة الرسمية ،يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

 .2006مارس  08

ديسمبر 20الموافق ل 1427ي القعدة ذ 29مؤرخ في  22-06القانون رقم  -

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  155-66يعدل ويتمم الأمر رقم  2006

 .2006ديسمبر  24الصادرة بتاريخ  84عدد  الجريدة الرسمية

ديسمبر 20الموافق ل 1427دي القعدة 29مؤرخ في  23-06القانون رقم  -

الجريدة  ،قانون العقوباتالمتضمن  155-66يعدل ويتمم الأمر رقم  2006

 .2006ديسمبر  24الصادرة بتاريخ  84عدد  الرسمية

 ،2010 أوت 26 هـ الموافق لـ1431رمضان 16المؤرخ في  05 -10الأمر  -

 .2010سبتمبر 01الصادرة بتاريخ 50الجريدة الرسمية رقم

فبراير 13الموافق ل1433ربيع الأول  20المؤرخ في  02-12القانون رقم  -

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  01-05المعدل والمتمم للقانون  ،2012

 وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

 التنظيم: 7-4

، الجريدة 2006أكتوبر 05المؤرخ في  348-06المرسوم التنفيذي رقم  -

 الصادرة بتاريخ 63الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 

 .2006أكتوبر 18
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، الجريدة 2002أفريل 07المؤرخ في  127-02المرسوم التنفيذي رقم   -

 الصادرة بتاريخ، 63الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 

 .2006أكتوبر 18

 : باللغة الفرنسيةثانيا 

-Overages généraux : 
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  ٢٠١٠ ديسمبر١
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 ١٣

  تقرير التقييم المشترك
  

  ةعامنظرة  -١
  
  الجمهورية الجزائريةمعلومات عامة عن  ١-١

  

علـى سـاحل البحـر       في وسط شمال القارة الإفريقيـة     ) الجزائر(تقع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية       .٤١
، تحدها من الشرق تونس وليبيا، ومن الغرب المملكة المغربية، ومن الجنوب الغربي مـالي وموريتانيـا،                 متوسطال

 ٢ كم ٢٣٨١٧٤١تبلغ مساحة الجزائر    . وتطل من الشمال على البحر الأبيض المتوسط      . والنيجر من الجنوب الشرقي   
 اللغة العربية هي اللغـة      .٢كلم/ نسمة ١٣ية تقريباً   وتبلغ الكثافة السكان  .  مليون نسمة  ٣٠كما يبلغ عدد سكانها حوال      
إلى جانب استعمال اللغة الفرنسية بالإضـافة إلـى لهجـات     وطنيةلغة هي ) البربرية(الرسمية، واللغة الأمازيغية 

 ـ، دائرة٥٥٣لها العدد الإجمالي   كل ولاية مقسمة إلى دوائر يبلغ، ولاية٤٨تنقسم الجزائر إدارياً إلى  .بربرية ل  وك
 والعملة الوطنية هي .بلدية في عموم الجزائر ١٥٤١ ويبلغ العدد الإجمالي للبلديات .بلديات دائرة مقسمة بدورها إلى

 . دولاراً أمريكيا٠,٠١٣٦ًالدينار الجزائري الذي يساوي حوالي 

  
 ـ       ١٩٦٢حصلت الجزائر على استقلالها من فرنسا في العام          .٤٢ . ١٩٦٢وبر   وأصبحت عضواً في الأمم المتحدة في أكت

وجـاء تعـديل    . ١٩٦٣ مرات منذ أول دستور عرفته الجزائر مباشرة بعد الاستقلال عام            ٤وجرى تعديل الدستور    
منع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو عرقي، وتم حل عدة أحـزاب وقعـت تحـت طائلـة هـذه                      ب ١٩٩٥العام  

 .دد الفترات الرئاسية بعدم تحديد ع٢٠٠٨ نوفمبر ١٢، كما جاء تعديل الدستور في المحظورات
 

تشريعية، والتنفيذية،  ال بين السلطات الثلاث،     تفرق الجزائر رسمياً  . ي في الجزائر ذو طابع ديموقراطي     لنظام الرسم ا .٤٣
البرلمان الجزائري، ويقرر  عام، يسهر الرئيس والجهاز التنفيذي على تطبيق القوانين، التي يسنها بشكل. قضائيةالو

 .دنية والجزائيةالقضاء في الأحكام الم
 

. أو فـصله  )الـوزير الأول ( الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة بصلاحيات عديدة كتعيين رئيس الحكومة رئيس .٤٤
 ٥ ه مدتديتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام لعهد واح. حاليا  قائد القوات المسلحة أيضا ووزير الدفاع هوالرئيسو

 . قابلة للتجديدسنوات

  
ويتم انتخـابهم كـل خمـس     ،٣٨٩ان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني، وعدد أعضائه البرلم يتشكل .٤٥

 عـضوا   ٤٨يعين رئيس الجمهورية ثلـثهم أي       .  عضواً ١٤٤عدد أعضائه   و) الغرفة الثانية (سنوات، ومجلس الأمة    
ضوين عن كل ولاية من الولايات ع ن من المجالس الشعبية الولائية بحصةاخرن الآانتخب الثلثبينما ي) أعوام ٦مدة (

 . للجزائرالثماني والأربعين

  
تعيينـه  أن فـرغم  الدولة،   للحكومة ورئيسها مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تنفيذ سياسة١٩٩٦عطى دستور أ .٤٦

عتبر الوزراء أعضاء    وي . باتجاه رئيس الجمهورية   كبيرةفان له حرية     وإنهاء مهامه من صلاحيات رئيس الجمهورية     



 ١٤

إقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير أو         بويتم تعيينهم   . حكومة الذين يشكلون مجلس الحكومة    ال
 .عدة وزراء أو الحكومة برمتها

  
القـضاء  القـضاء العـادي و    (، بازدواجية الجهـات القـضائية       ١٩٩٦يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور        .٤٧

اختصاص إقليمـي،   القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، ولكل محكمةلقضائية هي الجهات ا المحاكمو). يالإدار
 أقـسام ثمانيـة   المحـاكم علـى     تحتوي جميع    و . من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي       اًيغطي عدد 

القسم وم العقاري   الأحوال الشخصية، والقسم الاجتماعي، والقسم التجاري، والقس       القسم المدني، وقسم  : رئيسية، وهي 
 ١٩/٠٣/١٩٩٧ المـؤرخ فـي      ١١-٩٧ رقم   الوزاريموجب الأمر    وب .والقسم الجزائي، وقسم الأحداث    الاستعجالي

ويحـدد التقـسيم القـضائي    .  حسب التقسيم الإداريين، موزعاًمجلس ٤٨والمتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 
المجلس هيئـة   يعتبرو. لاختصاص الإداري بالمعنى الضيقالذي يبقى مختلفا عن اوالإقليمي للمجالس  الاختصاص

وينقسم كل مجلس . يضم رئيسا ورؤساء غرف ومستشارين ونيابة عامة ومصلحة كتابة الضبط ،قضائية للاستئناف
 .إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء

 
لم يـسبق  دخل  النفط والذي نتج عنه     سعار  مبيعات وأ ، من ارتفاع مستمر في مؤشر       ١٩٩٩تستفيد الجزائر، منذ سنة      .٤٨

 ٢٠٠٥-٢٠٠٠شهدت فترة    وقد   .تراكم مهم في الموجودات الصافية الخارجية     من   وكذا   ،له مثيل في إيرادات الدولة    
 فـي نمـو     ، شهدت الجزائر تباطؤاً   ٢٠٠٦في سنة   و .% ٤،٥ بمعدل   الخامي  لقوم ا الناتج، حيث ارتفع    نموا كبيراً 

من  .٢٠٠٧ في سنة % ٣، وبعد انتعاش طفيف، ارتفع إلى نسبة    % ٢ليصل إلى    )الصافي/ليالإجما( يقومال الناتج
، وكذا قطاع الزراعة، ولكـن  ٢٠٠٥-١٩٩٩ أكبر لهذا النمو، خلال فترة الأكيد أن قطاع المحروقات قد أعطى دفعاً 

مساهمة قطاع المحروقـات،    في حين، غدت     . بالقطاعات الأخرى كالخدمات والبناء    بدرجة أقل، كما أنه كان مدعماً     
 سـنة   % ٠،٩ –بنـسبة    و % ٢،٥- سلبية بنسبة    )الصافي/الإجمالي( يقومال الناتج، في نمو    ٢٠٠٦ابتداء من سنة    

قطـاع الزراعـة      حيث سجل  ،% ٦،٣بلغت نسبة النمو، خلال تلك السنة، خارج قطاع المحروقات، نسبة           . ٢٠٠٧
   .%٦،٨ و٩،٨ نسبتي والي على التا حيث بلغ كبيراًهدا نمواً، أما قطاعي البناء والخدمات فقد ش% ٥،٠نسبة 

  
يعكس هذا النمو الكبير في القطاعات تدخل الدولة عبر برامج الاستثمارات العموميـة الـضخمة كبرنـامج الـدعم                    .٤٩

 حيث أدت هذه البـرامج إلـى تـوفير          (PCSC) والبرنامج التكميلي لدعم النمو      (PSRE)والإنعاش الاقتصادي   
، ارتفعت القيمة للنفط الخـام الجزائـري        ٢٠٠٦ دولار لبرميل النفط سنة      ٦٥،٤فمن  . سبة لقطاع البناء  ظروف منا 

 فـي القيمـة     % ١٠ولقد ساهم ذلك في زيادة بنسبة       . ٢٠٠٧ دولار للبرميل سنة     ٧٤،٤المصدر حتى وصلت إلى     
 يقـوم ال النـاتج نمـو    بلـغ    وقـد .  مليـار دولار   ٥٩،٢الاسمية لصادرات المحروقات إذ بلغت هذه الأخيرة قيمة         

  .% ٦،١ خارج المحروقات حوالي الخام يقومال الناتجوتبلغ نسبة . ٢٠٠٨ في سنة % ٣ إلى )الصافي/الإجمالي(
  

، خـارج قطـاع     يقـوم  ال النـاتج  لنمو   % ٦،٦، مع نسبة    يقوم ال لناتج ل % ٤،١ تحقيق نمو بنسبة     ٢٠٠٩في  تم   .٥٠
حققـت نـسبة البطالـة    كما . ٢٠٠٦ سنة % ٢،٥، مقابل ٢٠٠٧ سنة % ٣،٥وقد بلغ معدل التضخم    . المحروقات

 ٢٠٠٧إلا أن نسبة سنة     . ٢٠٠٦ في سنة    % ١٢،٣ بعد أن كانت     ٢٠٠٧ سنة   % ١١،٨انخفاضا طفيفا حيث بلغت     
 . % ٢٧ حيث بلغت أوجها بنسبة ٢٠٠١تبقى ضعيفة مقارنة بسنة 

  



 ١٥

، وكذا التطبيق   ٢٠٠٤-٢٠٠١  بين (PSRE)تصادي  تراجعت نسبة البطالة تبعا لتطبيق برنامج الدعم والإنعاش الاق         .٥١
 وتخصيصات الميزانية الإضافية التي تم برمجتهـا لـشمل بـرامج            (PCSC)الاستثمار العمومي    لبرنامجالحديث  

، لا تزال نسبة بطالة الشباب مرتفعـة        مع ذلك و .جديدة خاصة بالمناطق المحرومة بالجنوب ومناطق الهضاب العليا       
المؤقـت  العمـل    للقلق، إذ أن نسبة      تدعو أيضاً المؤقت   العمل كما أن طبيعة  . سن الثلاثين  من دون    % ٧٢بحوالي  

، حيث يقوم الأشخاص الذين يعملون لحـسابهم الخـاص بـضمان            )% ٣٤(الدائم  العمل  أكثر من نسبة    ) % ٣٧(
  .التوازن

  
 ورغـم   .رات المحروقات  نظرا لزيادة صاد   ٢٠٠٧واصلت الوضعية الخارجية للمواطن الجزائري في التحسن سنة          .٥٢

 إلا أنه قد تـم      ٢٠٠٧، قد زادت في سنة      رؤوس الأموال أن الواردات، خصوصا تلك المتعلقة بالمواد الاستهلاكية و       
أما فائض المدفوعات الجارية فقد بقي في مستويات مرتفعة ليـصل           . موازنتها بالزيادة الكبيرة لإيرادات الصادرات    

 ٢٠٠٧ الزيادة إلى أن بلغت سـنة        اصلت الاحتياطات الإجمالية للصرف في    و. ٢٠٠٧ مليار دولار سنة     ٣١،١إلى  
 .٢٠٠٨سنة في  مليار دولار ١٤١وقد بلغت .  مليار دولار١١٠ مستوى

  
حيث انخفض مبلغ الديون    . ٢٠٠٧ في   % ٣،٣لقد انخفضت نسبة الديون الخارجية مقارنة بالناتج القومي الخام إلى            .٥٣

هو رقم في انخفاض واضح مقارنة بمبلغ       و ٢٠٠٨ار دولار في نهاية شهر ديسمبر        ملي ٥،٥الخارجية مجددا إذ بلغ     
  .٢٠٠٤ مليار دولار المسجل في ٢١

  
، بعد أن خشي من التوصل لذلك بالنظر إلى رصيد الخزينة            توازن الميزانية الإجمالية   مجدداً، تعزز   ٢٠٠٧في سنة    .٥٤

خارج المحروقات، قد توسعت، فبعـد أن كـان     تحتي،، ولكن فجوة العجز ال    (FPR)خارج أموال تسوية الإيرادات     
ويفـسر  . ٢٠٠٧ في سنة    % ١٣،٧، ارتفع إلى نسبة     ٢٠٠٦ الدخل القومي في سنة       من % ٨،٤العجز يمثل نسبة    

  .(PCSC)التكميلي لدعم النمو للبرنامج  هذا بالتطبيق السريع
  

 تحقيق تحرير متزايد، لا سيما الإصـلاح        التحدي الرئيسي للحكومة هو تطبيق برنامج إصلاحات واسع بهدف        ويبقى   .٥٥
 بفتح قطاعات البنى التحتية للعملاء       والخصخصة الخاص بالقطاع المالي وإصلاح المؤسسات العمومية والخوصصة      

دخل طـور التنفيـذ فـي    (بي ووتطبيق اتفاقات الشراكة التجارية مع الاتحاد الأور      من القطاع الخاص   والمستثمرين
  .(WTO)دف الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وعقد مفاوضات به) ٢٠٠٥

  
 الاقتصاد

 
فتمثلت الأهداف الأولى في مـنح      .  بشكل قوي  مركزاً و  مخططاً  اقتصاداً ١٩٦٢  سنة ذاختارت الحكومة الجزائرية من    .٥٦

  الجزائريـة   الجمهورية ا الغرض خاضت  ذله .الجزائر استقلالية على الصعيد الاقتصادي باسترجاع ثرواتها الوطنية       
لكن سرعان ما تعرضت هذه      .قامت بمجهود كبير لنشر ميدان الصناعة     و حملة تأميم مست المؤسسات الأجنبية كذلك     

حيث لم تستطع الدولة تحمل الاستثمار المالي الذي تولد اثر النتـائج            ،  ١٩٨٦ الساحة النفطية لسنة     تالسياسة لمعطيا 
 لطلب العمل والذي زاد ارتفاعه مع       د للتيار الجدي   الرد إيجابياً  السلبية التي حققتها المؤسسات الوطنية التي لم تستطع       

 إلـى صـندوق النقـد    ١٩٨٨ الجزائر سنة ءغرافي الذي عرفته البلاد منذ الاستقلال، نتج عن ذلك لجو        والنمو الديم 
 ـ   ي لضمان الانتقال من الاقتصاد الاشتراك      تجديدياً الدولي لتحقيق التوازن في هياكلها وإعداد برنامجاً        ىالمخطـط إل

  .اقتصاد السوق



 ١٦

 ذلك  لوحظوالخارجي نظرا لارتفاع أسعار النفط،       و  إستراتيجية على الصعيد الداخلي    ةتزخر الجزائر بمكانة اقتصادي    .٥٧
 فـي   %٨ مع تحقيق معدل قياسي      ٢٠٠٥في  % ٥،٣ ى إل ٢٠٠١ في   %٢،١رتفاع في معدل النمو من      الا خلال   من

 رغم وجود سيولة كبيرة    . %٢,١معدل لا يزيد عن      شير إلى  فت ٢٠٠٩ة   أما التقديرات التي تم رصدها لسن      ،٢٠٠٣
 فقد سجل   .انخفض نتيجة للمراقبة الصارمة التي فرضها بنك الجزائر        الموارد النفطية فإن معدل التضخم      لوفرة ارظن

عتبر أما على الصعيد الخارجي فت    . ٢٠٠٤سنة   ٪٣،٦ في حين كان يقدر بـ       ٪١،٥ ٢٠٠٥معدل التضخم نهاية سنة     
 ـ           ثالث قوة  رالجزائ  مليـار دولار وراء إفريقيـا       ١٧١,٣ ـاقتصادية في القارة الإفريقية مع معدل إنتاج خام يقدر ب

 ـ ٢٠٠٨ مليار دولار ويقدر الناتج الداخلي الخام لـسنة          ٢٢٠,٣ ـمليار دولار ونيجيريا ب    ٣٠٠,٤ ـالجنوبية ب   ـ ب
  .  دولار للفرد الواحد٥,٠٧٣

 
   :الإنتاج والاستثمار

 
مسة في الإنتاج والرتبة الرابعة في      از الطبيعي حيث تحتل الرتبة الخ     اتصدير وإنتاج الغ  رائدة في   تعتبر الجزائر دولة     .٥٨

كمـا أنهـا تتمتـع      . سعة قي التصدير  افيما يخص النفط فتحتل المرتبة الثالثة عشر في الإنتاج والرتبة الت           و التصدير
الغاز ط و فيعتبر الن  و . للبلاد ي الجنوب الأقصى  فنيووم والزنك   ورالي، إضافة إلى ا   ذهبالو حديدضخمة من ال   بموارد

 تجديـد نظامهـا و  ع اقتصادها وذلك بتعديل     يتنوقامت الجزائر ب   . شركة وطنية  هاتغلحيث تس  المصادر الأساسية    نم
  . الثقيلة ولكن لا يزال النفط يمثل كل صادراتها تقريباتها وصناعتهازراعآليات 

  
 ـ ٢٠٠٧  من سنة   سبتمبر  شهر يفدينار   مليون   ٨٨٠ ـجية للجزائر ب  قدرت الديون الخار   .٥٩ مليـار سـنة     ٤،٧ ل مقاب

  عـن  ةلعملات الناتج ل رالغير المنتظ تدفق  الكبيرة وهذا باستعمال    بالوفاء بأقساط    الجزائر ديونها    ، حيث تسدد  ٢٠٠٦
بـدأت الجزائـر فـي جلـب        ة،  ونظرا لهذه النتائج المحقق   . ٢٠٠٨بل سقوطها في نهاية سنة       ق ارتفاع أسعار النفط  

 ـ    يعزز   الذيفبراير  خامس من   ل ل ٠١-٠٢انون رقم   قالمستثمرين الأجانب خاصة بعدما عدل ال      ق ومبادئ تحريـر س
   .٢٠٠٢نابيب، وإنشاء لجنة لتنظيم الكهرباء والغاز سنة الأ عبرالكهرباء وتوزيع الغاز 

  
لدراسة وفقا  ذلك  و،  يالاستثمار الخارج من حيث تدفق     )منطقة أوروبا والبحر المتوسط    ( الجزائر منطقة ميدا   تترأس .٦٠

تنص الوثيقة   بحيث   شبكة الأوروالمتوسطي ل في منطقة ميدا،     ٢٠٠٤عام  لالمباشر   ي الاستثمار الأجنب  لتم إعدادها حو  
حد كبير إلى قطاع الطاقة مثل النفط       إلى    ذلك يرجعو .٢٠٠٤عام  للجزائر ابتداء من    " واضحة" عودة    هناك على أن 

 هذا العـدد الكبيـر مـن المـشاريع    . إلى غير ذلك والصناعة، والسياحة، واللاسلكية،والاتصالات السلكية  غازوال
 أن الجزائر أصبحت وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من وجود منـاخ اسـتثمار                ىالمذكورة يؤكد عل  

 ٢,٥١٩ مـشروعا مقابـل      ٥٩رو الموافق لـ    وي مليار   ٥,٨٥٧ـ فمعدل الاستثمارات بالجزائر قدر ب     ،هيتعين تحسين 
 هو  ةالعموميمعدل النمو الاقتصادي الذي حققه قطاع البناء والأشغال         ( عا مشرو ٣١ لـ ٢٠٠٣في عام   ورو  يمليار  

  . )فقط ٪ ١,٩ارتفعت الزراعة بنسبة في حين ، ٥,٦+خدمات الو ٪٥,٨+  النفطب  متبوعة٪٧،١+
   
  
  
  



 ١٧

  المؤشرات الاقتصادية الأساسية
  

 المؤشر لقيمةا

 الصافي/المنتوج الداخلي الإجمالي ٢٠٠٨ مليار دولار أمريكي سنة ١٧١،٣

 المنتوج الداخلي الخام ٢٠٠٨ دولار أمريكي سنة ٥،٠٧٣

 المنتوج الداخلي الخام ٢٠٠٨ دولار أمريكي سنة ٩٥٢,٧

 النمو خارج مجال النفط  ٢٠٠٧سنة % ٦,٥

 التضخم المالي  ٢٠٠٧سنة  %٣,٥

 البطالة   ٢٠٠٨الفصل الرابع سنة  ٪١١،٣

 احتياط الصرف ٢٠٠٩ مليار دولار أمريكي نهاية مارس ١٥٠

 الديون الخارجية   ٢٠٠٧ مليون دولار أمريكي في يونيو ٧٠٠

 صافي الميزانية  ٢٠٠٣سنة  %٣،٩ن د خ 

 الصادرات   ٢٠٠٧أمريكي سنة   مليار دولار٦٣،٣

  دالاستيرا ٢٠٠٧ مليار دولار أمريكي سنة ٢٦،١٣

 إنتاج النفط  ٢٠٠٦ مليون برميل في اليوم سنة ١،٤٥٠

 احتياط النفط   ٢٠٠٦لسنة برميل معادل للبترول   مليار٤٣

 احتياط الغاز   مليار متر مكعب ٤٥٠٠

 الاستثمار المباشر الأجنبي  ٢٠٠٨دولار سنة   مليار٥،٢٥

    المستثمرين الأجانب المباشرين
  رئاسة الجمهورية الجزائرية: المصدر ٢٠٠٩   
 

  ةالتجارة الخارجي
  

 من الحجم الـشامل     ٪٩٧ل النفطية والغازية بحيث تمثل هذه الأخيرة        ي للمداخ اًالميزان التجاري للجزائر يبقى خاضع     .٦١
 ويعود الفضل إلى ارتفاع أسعار الموارد الأولية التي سجلت في بداية القرن الواحـد والعـشرين                 ٢٠٠٧لصادرات  

 ـ          . ملحوظاارتفاعا    المـدخوله كبيـراً    اًعلى غرار البلدان الأخرى المنتجة للبترول والغاز سجلت الجزائـر ارتفاع
 ـ ب ٢٠٠٧صادراتها في سنة    قيمة  ارتفعت   وقد   .بالعملات الأجنبية مؤدية بذالك إلى تقدم مؤشرها الاقتصادي الكلي        

فائض تجاري قياسي يقـدر     تحقيق  ؤدية بذلك إلى     م د مليار دولار بالنسبة للاستيرا    ٢٦,١٣ مليار دولار مقابل     ٦٣,٣
الشريك التجاري الأساسي للجزائر هو الاتحاد الأوروبي والذي حققت معه نصف تجارتها            .  مليار دولار  ٣٧,١٧ ـب

 مليار دولار أمريكي تليها     ١٩ ـالخارجية، أما بالنسبة لزبائنها فتتصدر القائمة الولايات المتحدة بنسبة تبادل تقدر ب           
 .اليا وإسبانياإيط

  



 ١٨

. ٢٠٠٨ مليار دولارا في نهايـة       ٣,٨بين الصين والجزائر ارتفعت إلى       التجاري   التبادلقيمة   أن   ىتجدر الإشارة إل   .٦٢
 تكثيف العلاقات الاقتصادية مع الجزائر عـن طريـق          ى عل (AACA)كما يسهر إتحاد الأعمال الجزائري الكندي       

 .٢٠٠٨دولار في سنة  مليار ٣معدل التبادل اق  ف، حيثالاستثمارات
 

 المالية: 
 

 فـي   للدولة، قامت الجزائر بتأميم قطاعها المصرفي وتم إعادة مركزة كل الوظائف المالية والنقدية              ١٩٦٦ابتدءا من    .٦٣
 .، مرخصا بذلك إنشاء بنوك خاصة  ١٩٩٠ قام بإعادة تحرير القطاع المصرفي في        الذيإطار قوانين البنك المركزي     

لنقد الدولي، قامت الحكومة الجزائرية بإصلاحات هيكلية في هذا القطاع وأخرى في مجـال              مؤيدة من قبل صندوق ا    
ها، ديونعظم م  تسديدنبهذا تمكنت الجزائر م  . مديونية الجزائر  ىعلالقضاء  ذلك  الهدف من   حيث كان   المالية العامة،   

فيمـا  و .وتركيـا  السعودية مملكة العربيةال، بولنداكل من  المبكر للديون مع يدسدالتات على ياتفاق توقيعب كما قامت
 بتسديد دين قيمته حوالي ٢٠٠٨  نوفمبرشهرالجزائر في منتصف قامت  لندن،  وناديباريس  في ناديائنيهاديخص 
وقد .  للنادي الثاني   سبتمبر الماضي   شهر في أميركي دولار مليون   ٨٠٠ للنادي الأول و    أميركي مليار دولار  ٧،٧٥

 مليـار   ٤،٥ إلى أقـل مـن       ١٩٩٦ في عام    أميركي  دولار مليار ٣٣أكثر من   الخارجية من   تراجع مجموع الديون    
 ٥ انتقـل مـن      الذيصرف   ال في احتياط  في خدمة الديون وارتفاع    لوحظ انخفاض  كما   .٢٠٠٧  في أميركي دولار

 .٢٠٠٧ سنة أميركي  مليار دولار١١٠،١٨ن أكثر م إلى ١٩٩٩ عام أميركي لايين دولارم

  
  العام لغسل الأموال وتمويل الإرهابالوضع   ٢-١

 من وجود عدد من الجرائم التي يمكن استغلال متحصلاتها          – شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول         – تعاني الجزائر    .٦٤
 إضـافة إلـى     .) الذي يتضمن بعض الإحصائيات في هذا المجـال        )١(انظر المرفق رقم    (في جرائم غسل الأموال     

لفريق التقييم من خلال الزيارة الميدانية وتصريحات السلطات أن الرشوة واستغلال النفوذ     الإحصائيات المرفقة، تبين    
وتمويل الإرهاب تعد من الجرائم الأصلية المرتكبة بكثرة في الجزائر والتي تدر أموالاً غيـر مـشروعة تتطلـب                   

 .تبييضها
 

ل في  وا في غسل الأم   ةلى ان الأساليب المستخدم   ، فقد أفادت السلطات الجزائرية إ     الأموالأما بالنسبة لأساليب تبييض      .٦٥
 إليهـا وهي أساليب يلجـأ     : الأساليب البسيطة ) ١( : قسمين، الأساليب البسيطة والأساليب المعقدة     إلىتنقسم  الجزائر  

مجال المالي ويفضلون الـدخول فـي مـشاريع         ال المحدودة الذين يفتقرون للخبرة في       ةعادة الأشخاص ذوي المعرف   
 : بأنفسهم أو من طرف ذويهم، وذلك للتمكن من السيطرة عليها، وتتم هذه الطرق غالبا بواسطةنها غالباًبسيطة يديرو

 .المشاريع التجارية والمتاجرة في العقارات
 

   :المتاجرة في العقارات .٦٦

  .استئجارهاشراء وبيع سكنات أو  •
  . على حالها أو بعد تشييد مباني فوقهاإما وبيعها الأراضيبيع  وشراء •
  .رائهاششييد مراكز تجارية بغية ت •

 
 



 ١٩

  :المشاريع التجارية .٦٧

  ية،ائبيع الأجهزة الكهرومنزلية، الملابس النس: ممارسة أنشطة تجارية مختلفة مثل  •
  ،الخ.........الأكل الخفيف، محطة غسل السيارات •
  )...السياراتايجار نقل البضائع والمسافرين، (الأنشطة الخدماتية البسيطة  •
  .الاستيرادمتوسطة الحجم، للتصدير و شركات إنشاء •

  
الأمـوال المـراد    كميـة   تكون  ما  عند وهي أساليب يلجأ إليها المجرمون المحترفون، خاصة         :ساليب المعقدة الأ) ٢( .٦٨

تهريـب  :  ما تتم بمساهمة مختصين في التجارة والمالية، حيث تتم عـن طريـق             وهي أساليب غالباً   كبيرةتبييضها  
 .ع الاستثماريةالمشاري أو رؤوس الأموال

 
 بواسطة عمليـات التجـارة   ) مناطق أوفشورأو الجنات الضريبية(  وجبائياً نحو الدول الآمنة قضائياًتهريب الأموال .٦٩

هذا النوع من الأنشطة يتطلب إنشاء شبكة مـن         . الخارجية، عن طريق التلاعب في الفواتير والتصريحات الجمركية       
  .الوثائق  خدمات محترفي تزويرإلى اللجوء إلى بالإضافة  الوطن،الشركات الوهمية في داخل وخارج

 
دعـم تـشغيل    ( مثل   المتاحةالاستثمار في مشاريع مختلفة بواسطة أنظمة التشجيع والمساعدة         : المشاريع الاستثمارية  .٧٠

ذلك للحصول على قروض بنكية يتم تـسديدها  و) .....ANDI ،APSI، دعم وتطوير الاستثمار ANSEJالشباب 
 .الأموال الملوثةعن طريق 

  
ب فـي الجزائـر وإن كـان مـن          ام الإره ئلم يتحصل الفريق على إحصائية شاملة لجرا      بالنسبة لتمويل الإرهاب،     .٧١

 تمويـل   لوسـائل  بالنسبة   اأم. المعروف أن الجزائر تعرضت إلى كثير من جرائم الإرهاب وخاصة في التسعينيات           
 إلى ذلك ابتزاز    ضفأ وال كتجارة المخدرات وتهريب السجائر،    رة للأم دأهمها ممارسة أنشطة إجرامية م    ف،  الإرهاب

، بالإضافة إلـى اعمـال      المواطنين عن طريق العنف أو التهديد وكذا عمليات السطو على الشركات لنهب ممتلكاتها            
 التقـى بهـم فريـق       ن التي تكاثرت في الآونة الأخيرة حسب إفادات العديد من الأشخاص الذي           الخطف وطلب الفدية  

  .قييمالت
 

  القطاع الماليلمحة عامة عن   ٣-١

  
يتكون القطاع المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من البنوك وشركات التأمين وشركات الوسـاطة                .٧٢

 .المالية، إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الأخرى التي يقوم بنك الجزائر بترخيصها

  
 وضع وسائل الدفع تحت تصرف      لك الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذ      تلقيويعد النشاط الأساسي للبنوك      .٧٣

عمليات الذهب والمعادن الثمينـة والقطـع       و ،عمليات الصرف تقوم ب لبنوك أن   ليمكن  و. الزبائن وإدارة هذه الوسائل   
الاستشارة  و ،بيعهاوا   واكتتابها وشرائها وتسييرها وخفضه    ،توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي      و ،المعدنية الثمينة 

 المالي والهندسة المالية وبـشكل عـام كـل الخـدمات        رالاستشارة والتسيي  و ،والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات    
عـدد  بلـغ    و .الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات أو التجهيزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال             



 ٢٠

 ،أربعة عشر بنـك خـاص     ) ١٤(و بنوك عمومية    سبع) ٠٧( بنكاً، منها    ٢١ ٢٠٠٨البنوك الجزائرية في نهاية عام      
وتيرة فتح وكالات البنوك الخاصة قد تزايـدت بـسرعة خـلال هـذه               غير أن    ،أكثر انتشاراً البنوك العمومية   وتعد  

المؤسسات  وكالة وتشمل شبكة البنوك و١٠٩٥، تشمل شبكة البنوك العمومية   ٢٠٠٨  عام في نهاية . السنوات الأخيرة 
 شـباك أي مـا      ١٣٣٨ويقدر مجموع الشبابيك بما في ذلك شبابيك بنك الجزائر بعدد           .  وكالة ١٩٦المالية الخاصة   

 .  ساكن٢٥,٠٠٠يعادل شباك واحد لكل 

  
مـس  خإضافة إلى البنوك يقوم بنك الجزائر بالترخيص إلى عدد من المؤسسات المالية الأخرى، حيث تم الترخيص ل                 .٧٤

تعمل في الإيجار التمويلي، وواحدة في إعادة التمويـل الرهنـي           ثلاث مؤسسات مالية    ) ٠٣(رى  مؤسسات مالية أخ  
تمارس اللجنة المصرفية التي يرأسها محافظ بنك الجزائر الرقابة         و. وأخرى هي الشركة المالية للاستثمار والتوظيف     

ا من خلال المديرية العامة للتفتيش العام       على البنوك والمؤسسات المالية التي يقوم بنك الجزائر بترخيصها واعتماده         
لرقابـة   و البنكية وتخضع في هدا الاطار لقـانون القـرض        تقوم مصالح بريد الجزائر بالعمليات       و .في بنك الجزائر  
 .اللجنة المصرفية

  
 ٥ أعضاء معينـين لمـدة       ٥يعتمد النظام الرقابي في المجال المصرفي من جهة على اللجنة المصرفية المكونة من               .٧٥

سها محافظ بنك الجزائر وتقوم هده اللجنة بعمليات التفتيش والمراقبة لدى البنوك عن طريـق مفتـشين                 أسنوات وير 
من جهة أخرى يصدر بنك الجزائر كل        و تابعين لبنك الجزائر كما تصدر عقوبات في حال مخالفة النظام المصرفي          

  .لوثائق على البنوك والمؤسسات الماليةالتعليمات المتعلقة بالنظام المصرفي كما يقوم برقابة على ا

  
 والقـانون   ١٩٩٣ و ماي ٢٣المؤرخ   ١٠/٩٣سوق المرسوم التشريعي رقم     هذا ال ينظم  فيما يتعلق بسوق القيم المنقولة       .٧٦

 لعب لجنة تنظيم ومراقبة عمليـات البورصـة       تو .٢٠٠٣ فبراير ١٧ المؤرخ في    ٠٤- ٠٣المكمل والمعدل له رقم     
تنظيم عمليـات إدراج     ب مؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة    للسوق، فيما تقوم     التنظيموابة  والرقدور سلطة الضبط    

، ستة بنوك عمومية     وسطاء سبعة الوسطاء فѧي عمليѧات البورصѧة       ويبلغ عدد    .تنظيم حصص التداول  ، و القيم المنقولة 
  .ومؤسسة خاصة

  
يتكون حاليا من سهمين هما سـهم الأوراسـي         ي  الذ سوق الأسهم تكون سوق القيم المنقولة من ثلاثة أجزاء هي         وت .٧٧

أما الجـزء   . هناك خمس شركات مصدرة للسندات     ، حيث أن  سوق السندات  فيما يتمثل الجزء الثاني ب     .وسهم صيدال 
وتبلغ القيمة السوقية للأسـهم      .٢٠٠٨تم إدراج سندات الخزينة العمومية في فبراير        ،  سوق قيم الخزينة   الثالث فهو 

 . مليار دولار٢١٢ مليار دينار، أما سندات الخزينة العمومية ٨٤، فيما تبلغ قيمة السندات  مليار دولار٦،٧

  
 تمارس لجنة الإشراف على التأمينات الرقابة على قطاع التأمين، فيما يتم اعتماد اللـوائح               فيما يتعلق بسوق التأمين،    .٧٨

ويبلغ عدد شركات التأمين ستة     .لمكلف بالمالية  به واعتماد شركات التأمين ووسطاء التأمين من قبل الوزير ا          الخاصة
، سـبعة   ) شركات تأمين مباشر، شركة واحدة إعـادة تـأمين         ٤( شركات عمومية تأمين     ٥عشر شركة تأمين، منها     

شركات خاصة، شركة عمومية متخصص بتأمين الصادرات، شركة عمومية خاصة تأمين قـروض، تعاضـديتان               
  .ةلتأمينات الحيا% ٧ مليار دينار جزائري، ٦٧ ٢٠٠٨ويبلغ حجم السوق عام . تأمين

  



 ٢١

نشاطات في الجزائر، في إطار     هذه ال رغم انتشار   ،  تحويل الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة     وفيما يخص بنشاط     .٧٩
من أجل ترخيص وتسجيل محولي     وفعلية    ملموسة ، لم تتخذ السلطات الجزائرية أي خطوة      )السوداء(السوق الموازية   

 الصادرة عن بنـك     ١٨/١٢/١٩٩٦المؤرخة في    ٩٦ -٠٨باستثناء التعليمة   ،  قدمي خدمات تغيير العملة   الأموال وم 
 لبنك الجزائر المحدد لشروط إنشاء واعتماد مكاتب الصرف، التي لم تحدث أي             ٠٧-٩٥حكام النظام   الجزائر طبقا لأ  

  .تغيير في هذا المجال

  

  الية المحددةلمهن غير الملمحة عامة عن قطاع الأعمال وا ٤-١

  

في الجزائر المحامين والموثقين وخبـراء المحاسـبة وخبـراء           يتضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة       .٨٠
تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينـة وتجـارة         و المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والأعوان العقاريين     

فريق التقييم وجود فئتي مقدمي خدمات الشركات والصناديق الاسـتئمانية          ولم يتبين ل  . الأشياء الأثرية والتحف الفنية   
الواردين في تعريف مجموعة العمل المالي للأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن قائمة التعريفـات المرفقـة                 

 أو عدمها فـي     ولم يتبين للفريق شرعية القمار    . المرفقة بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال الصادرة عنها       
 .الجزائر

  
، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التـي           اً عمومي اًالموثق ضابط يعد   ):كتاب العدل (الموثقون   .٨١

ويخضع الالتحـاق  ". الصبغةيشترط فيها القانون الصيغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه      
 حيث يتـولى     الخاص هلحسابويعمل الموثق    دها هذا القانون ونصوصه التنظيمية    لمقاييس وشروط حد   بمهنة الموثق 

  .كل موثق مكتباً للتوثيق
  

مهن ١٩٩١ ابريل ٢٧ مؤرخ في ٠٨-٩١القانون رقم نظم : الخبير المحاسب، محافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد     .٨٢
 كل شخص يمارس عـادة باسـمه        حاسباخبيراً م يعد   الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، حيث      

الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تنظيم المحاسبة والحسابات من كل نوع وفحصها واستقامتها وتحليلها لدى المؤسسات               
 صي يمارس باسمه الخـا    ذحترف ال م المحاسب ال  محاسباً معتمداً يعد  و .)١٩المادة   (والشركات التجارية أو المدنية   
ة مهنة مسك وفتح وضبط ومراقبة محاسبات وحسابات المؤسسات أو الهيئـات التـي              وتحت مسؤوليته وبصفة عادي   

صفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنـة        ب كل شخص يمارس     لحساباتل اًمحافظفيما يعتبر . تطلب خدمته 
   ٠٨-٩١الشهادة بصحة وانتظامية حسابات الشركات والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 

  
تُعد المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل                :. لمحامونا .٨٣

مهـام المحـامي تقـديم النـصائح        . على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياتـه           
ان الدفاع عنهم، ويجوز له في نفس الإطار أن يتدخل فـي            مساعدة، كتمثيل الخصوم وضم   الوالاستشارات القانونية و  

يجوز له إبرام كل العقود والقيام بالتشكيلات الضرورية لغاية تعجيل تنفيذ قـرارات             . كل إجراء وكل تدبير قضائي    
  .لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلاً في جدول منظمة المحامينو. العدالة

  



 ٢٢

فـي هـذا    .التجاري السجلّ في التسجيل سوى المهنة تعاطي يستوجب لا :ن النفيسة والأحجار الكريمةتجار المعاد .٨٤
الإطار، نشير إلى أن مهمة توزيع الذهب واستيراده تقع على عاتق الوكالة الوطنية للذهب وهي هيئة حكومية تهدف                  

 .إلى تأمين الذهب الخاص بصانعي المجوهرات

 
لاً عقارياً كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم، بموجب وكالة وبمقابل أجر، القيام بخـدمات               يعد وكي  :الوكيل العقاري  .٨٥

. بع تجاري وسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاري لحـساب أو لفائـدة المـالكين                  اذات ط 
جار أو مبادلة املاك عقاريـة      لبحث عن شراء أو إي    اوتدخل في إطار هذه المهنة الخدمات والنشاطات كالوساطة في          

 .أو محلات تجارية والمفاوضة فيها وإبرام العقود بشأنها، الوساطة العقارية، الإدارة والتسيير العقاري

  
كما أخضعت السلطات الجزائرية نشاطات أخرى لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيت تم الزامهـا    .٨٦

 هذه النشاطات المحضرين القضائيين، ومحافظي البيع بالمزايـدة، والـوكلاء           وتشمل. فقط بواجب الإخطار بالشبهة   
ويأتي إخضاع هذه المهن والأعمـال لإلـزام        . المتصرفيين القضائيين، والخبراء القضائيين، والمترجمين الرسميين     

 . بالإخطار عن الشبهة لخلية معالجة الاستعلام المالي، كون أن ممارسييها يعدون ضباط عموميون

  
  القوانين التجارية والآليات التي تحكم الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونيةلمحة عامة عن   ٥-١

   
يعتبر القانون التجاري المصدر الرئيسي لقانون الشركات، غير أنه يستند كذلك إلى القانون المدني ولاسيما أحكامـه                  .٨٧

شركات مجموعة القواعد المطبقة على الشركات التجارية سواء        يتضمن قانون ال  . المتعلقة بتنظيم عقد الشركة المدنية    
تـنص المـادة    ). أنظر القانون المدني  ( مراقبتها أو تعديلها وحلها وتصفيتها أو زوالها         وسيرهافيما يتعلق بتأسيسها    

على الغير  ولا يمكن الاحتجاج    :  من القانون المدني على أن الشركة المدنية، بمجرد تكوينها تعد شخصا معنوياً            ٤١٦
يحدد الطابع التجاري لشركة ما بحكـم شـكلها، بقيامهـا           . إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون        

يتحمل مـسيرو الـشركات     .  القانون التجاري  ينظمها أساساً و في السجل التجاري،     يبقيدها الوجوب  و بأعمال تجارية 
أما عن  .  للأحكام القانونية والتنظيمية   مال التسيير التي يقومون بها خرقاً     التجارية المسؤولية المدنية والجزائية عن أع     

 .، شركات أشخاص وشركات رؤوس أموالا أساساًهأنواع الشركات، فلدي
 

 ـ     .٨٨ ، وهي الشركة التي يكون للشركاء فيها صفة التـاجر،          كة التضامن شر: بالنسبة لشركات الأشخاص يتعلق الأمر ب
، وهي الشركة التي يكون فيها شركة التوصية البسيطة ؛   وبالتضامن عن ديون الشركة    ولون من غير تحديد   ؤوهم مس 

ولون من غير   ؤللشركاء المتضامنين نفس المركز القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، أي أنهم مس              
ة إلا في حدود قيمـة      تحديد وبالتضامن، عن ديون الشركة، في حين أن الشركاء الموصين لا يلتزمون بديون الشرك             

 وهي الشركة التي يمكن أن تنشأ بين شخصين طبيعيين أو أكثر لإنجاز عمليـات               ،شركة المحاصة ؛  حصصهم فقط 
 .تجارية، وهذه الشركة لا توجد إلا في العلاقات القائمة بين الشركاء، فلا تكشف للغير ولا تقيد في السجل التجاري

  
، وهي شركة لا يتحمـل الـشركاء فيهـا          شركة ذات المسؤولية المحدودة   ال:، فهي بالنسبة لشركات رؤوس الأموال    .٨٩

، وهي شركة لا يتحمل المساهمون      )شركة ذات أسهم   (شركة المساهمة الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص؛         
 ، وهي شركة استعارت أغلب قواعد تسييرها من شركة        شركة التوصية بالأسهم  فيها الخسائر إلا بقدر قيمة أسهمهم؛       



 ٢٣

تكمن خاصيتها الأساسية في وجود مساهمين متضامنين ومساهمين موصين يكون عددهم ثلاثـة علـى                و المساهمة،
الأقل، ويكون المساهمون المتضامنون مؤولين من غير تجديد وبالتضامن عن ديون الشركة، في حين أن المساهمين                

 كذلك إلى صنف أخر من شركات المـساهمة  تجدر الإشارة .الموصيين لا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم     
 .ع الأسهم فيها للدولــةوالمتمثل في المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي يعود مجم

  
وينظمهـا  الجمعيـات    ١٩٩٠ ديسمبر   ٠٤ الموافق   ١٤١١ جمادي الأول عام     ١٧ المؤرخ في    ٣١-٩٠ينظم القانون    .٩٠

ظم الجمعية الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون على شكل اتفاقية         يجتمع في إطار القوانين التي تن      .ويحدد أطر عملها  
يمكن لجميع الأشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يـسيروا الجمعيـة،              .أساسها تعاقدي وغير هادفة للربح    

لسلطات يخضع تأسيس الجمعية إلى إجراءات قانونية تبدأ بإيداع تصريح التأسيس لدى ا       . للشروط القانونية  وذلك وفقاً 
تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها، ويجب عليها تقـديم كـل               .العمومية المختصة 

كذا مصادر أموالها ووضعها المالي، وذلك بصفة منتظمة إلـى الـسلطة             و المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها    
 .العمومية المختصة

  
راكات أعضائها، العائدات المرتبطة بأنشطتها، الهبات والوصايا، الإعانات التي قـد           اشت: تتكون موارد الجمعيات من    .٩١

 أن توافق عليها    إلىلا تقبل الهبات والوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية            .ها الدولة أو الولاية أو البلدية     متقد
لهدف المسطر فـي القـانون الأساسـي        السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع ا          

المفتـشية العامـة     :يختص بذلك حسب الحالات    و تسهر الدولة على بسط رقابتها للتسيير المالي للجمعيات        .للجمعية
للمالية، المكاتب المحلية والوزارة الوصية حسب النشاط فيما يتعلق بالإعانات التي تقدمها، ناهيـك علـى محـافظ                  

 ٤٤٠٠٠ جمعية وطنية وحوالي     ٧٧٦ر قرابة   ئتعرف الجزا  .ابة خارجية على الجمعيات   الحسابات الذي يفرض كرق   
  .جمعية محلية

  
   منع غسل الأموال وتمويل الإرهابإستراتيجيةلمحة عن   ٦-١

  

   استراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )أ(
  

وجد استراتيجية أو سياسة مكتوبة في هـذا الـشأن، إلا أن            لا ت النسبة لإستراتيجية منع غسل الأموال في الجزائر، ف       ب .٩٢
الجانـب   و الجانب الوقـائي   :تتمحور حول النقاط التالية   السلطات قد أفادت بأن استراتيجة البلاد على أرض الواقع          

 .القمعي
 

وى الحيطـة   لقد تم وضع مجموعة من التدابير على مستوى المنظومة المالية، الهدف منها رفع مست             : الجانب الوقائي  .٩٣
 ٦ في   ر الصاد ٠٥/٠١دابير التي أحدثها القانون     هذه الت  .والحذر دون صب الأموال القذرة في النظام المالي الرسمي        

  : فيما يلي، تتمثل أساساًوال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمام المتعلق بالوقاية من تبييض الأ٢٠٠٥فبراير 
 .ن من تحديدهم بكل الوثائق التي تمكّالاحتفاظائنها و المؤسسات المالية والبنكية بالتأكد من زبإلزام •
 الاقتصاديةتها  ا البنوك والمؤسسات المالية بالتأكد من العمليات المالية التي تمر أمامها بغية التحقق من غاي              إلزام •

 .كذا المستفيدين الفعليين منها السليمة ووجهتها الحقيقية



 ٢٤

يه عن كل عملية مشبوهة يحتمل أن تخفي عملية تبييض الأموال أو             تسمح بالتنب  إنذار البنوك بوضع أنظمة     إلزام •
 .تمويل الإرهاب

 والبنكية ومختلف الهيئات التي تنشط في مجال المالية وكذا المهن الحرة بإخطار خليـة               اليةمالإلزام المؤسسات    •
 . المالي بواسطة الإخطار بالشبهة عن كل عملية مشبوهة تمر أمامهمالاستعلاممعالجة 

 . ع تدابير تأديبية وعقابية ضد كل تهاون يؤدي إلى التستر عن الحالات المشبوهةوض •
 

  : الجانب القمعي .٩٤
 .) وما يليها٣٨٩المادة (تمويل الإرهاب وإدراجه في قانون العقوبات  وريم تبييض الأموالتج •
  :  الجريمتين، منهانيتالهوضع تدابير إجرائية  •

  .تباريالاعإقرار المسؤولية الجزائية للشخص  -١
 . المحلي لضابط الشرطة القضائية في هذا المجالالاختصاصتوسيع  -٢
 .توسيع صلاحياتهم في مجال التفتيش والتوقيف للنظر -٣

 -اعتـراض المراسـلات   - علـى المكالمـات      لتنصتا -مراقبة الأشخاص   (  الخاصة ياتإقرار أساليب التحر   •
 .)التسرب

  
    الإرهابالإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل  )ب(
  

 على مستوى رئاسة الجمهورية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للسهر على متابعة تنفيـذ قـرارات                لجنةنُصبت   .٩٥
، وكذلك أحكام اتفاقيـة مكافحـة تمويـل         ١٣٧٣، والقرار   ١٢٦٧مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار        

زارة الخارجية، وزارة الداخليـة، وزارة العـدل، وزارة         ممثل من و  : تتشكل هذه اللجنة من   . ١٩٩٩الإرهاب لسنة   
 تجتمع هذه اللجنـة دوريـا      .مختلف المصالح الأمنية   و النقل، خلية معالجة الاستعلام المالي، بنك الجزائر، الجمارك       

تعمل على التشاور الدائم بين مختلف المؤسسات الحكومية لوضع الإستراتيجية المعتمدة في مجال مكافحة تمويـل                و
الإرهاب والوقاية منه والجرائم ذات الصلة بما فيها تبييض الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كمـا           

  .١٣٧٣و ١٢٦٧ ينالأمم المتحدة، في إطار تطبيق القرارلدى   التقارير التي تُرفع لمجلس الأمنتُنجز دورياً
  

 الحكومية المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهـاب،          هي واحدة من الهيئات     للأمن الوطني  العامةالمديرية   .٩٦
هذا النوع من الجرائم تتكفل به المصالح المختـصة فـي            . كجريمة من جرائم قانون العقوبات     مابحيث يتم معالجته  

 .والمعنية بتغطية المناطق الحضريه امنيامكافحة الجريمة الاقتصادية التابعة لمصالح الشرطة القضائية 
  

 وحدات، منها وحدة الشرطة القضائية المعنية بأعمال البحث والتحري ومباشرة التحقيق            ٦ ويتألف من    رك الوطني الد .٩٧
  .ويختص الدرك بتغطية المناطق غير الحضرية. تحت اشراف وكيل الجمهوريه

 
 ٠٢ التنفيذي رقم    بموجب المرسوم  في الجزائر    خلية معالجة الاستعلام المالي    أنشئت :خلية معالجة الاستعلام المالي    .٩٨

 سـبتمبر   ٦ مؤرخ في    ٢٧٥ – ٠٨تمم بالمرسوم التنفيذي رقم     مالمعدل و ال،  ٢٠٠٢ أبريل سنة    ٧ مؤرخ في    ١٢٧ –
 تتمتع بالشخـصية    مستقلة لدى الوزير المكلف بالمالية،     مؤسسة عمومية قد اعتبرها المرسوم المذكور     و .٢٠٠٨سنة  
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وهي هيئة مختصة مكلفـة      .ية بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال      وتم تكليف الخل   .ماليالمعنوية والاستقلال ال  
 بـتحفظ   – المالي، مثيلاتها الأجنبية     مبجمع المعلومات المالية ومعالجتها وتحليلها وتبادلها مع خلايا أخرى للاستعلا         

تجة عن الجـرائم    وذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال النا           -بمبدأ تبادل المعلومات  
  .وتمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر والوقاية منها والرد عنها

  
يتمتع بنك الجزائر بالسلطة القانونية للترخيص للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، من خلال مجلس   : بنك الجزائـر    .٩٩

 .رفيةكما يقوم بالرقابة على هذه المؤسسات وفقاً لتوجيهات اللجنة المص. النقد والقرض

  
وهي الجهة الرقابية التي تشرف على جميع البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها من قبل              : اللجنة المصرفية  .١٠٠

  . بنك الجزائر
  
  المنهج المستخدم فيما يتعلق بالمخاطر  )ج(
  

وتمويـل   الأمـوال    تبيـيض ما يفيد بقيام السلطات الجزائرية بعملية تقييم شاملة لمخاطر          لم يتوفر لفريق التقييم      .١٠١
ومع ذلك فقد اشتملت بعض الإشارات القانونيـة علـى بعـض       . الإرهاب لتحديد القطاعات الأكثر أو الأقل خطورة      

  .الجوانب المتعلقة بتصنيف المخاطر في المؤسسات المالية
  
  التقدم المحرز منذ التقييم المشترك الأخير  )د(

      
 على أسـاس منهجيـة العـام        ٢٠٠٣في عام   للتقييم  عت  ، إذ أنها خض   ٢٠٠٤تقييم الجزائر وفقا لمنهجية     لم يتم    .١٠٢

ومع ذلك، فقد قامت الجزائر بالعديد من الإنجازات على طريق النهـوض بمنظومـة   . من قبل البنك الدولي ٢٠٠٢
وفيمـا يلـي بيـان      . مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها من خلال الوسائل التشريعية والتنظيمية والعملية           

 :تم إنجازه في هذا المجالبأهم ما ملخص 

ل استلامه  يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووص٠٥-٠٦مرسوم تنفيذي رقم إصدار  •
 ؛٢٠٠٥ يناير ١٥مؤرخ في 

 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما مؤرخ في ٠١-٠٥قانون رقم إصدار  •
 ؛٢٠٠٥ فبراير ٦

 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ٠٥- ٠٥ر رقم نظام بنك الجزائإصدار  •
 ؛٢٠٠٥ ديسمبر ١٥مؤرخ في 

 ؛٢٠٠٦ فبراير ٢٠ يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في ٠١-٠٦قانون رقم إصدار  •

 مؤرخ في قرار وزاري مشترك يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام الماليإصدار  •
 ؛٢٠٠٧ مايو ٢٨

  ؛٢٠٠٨ مارس ٣٠ مؤرخ في ٠١- ٠٥ من القانون رقم ٢١قرار يحدد شروط تطبيق المادة إصدار  •
 والمتضمن إنشاء ١٢٧-٠٢ يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ٢٧٥-٠٨مرسوم تنفيذي رقم إصدار  •

 . سبتمبر٧خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المؤرخ في 
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  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة  -٢
  

  القوانين واللوائح 
  
  ) ٢ و١التوصيتان (تجريم غسل الأموال   ١-٢
  
  الوصف والتحليل  ١-١-٢
  

 بعد تعـديل قـانون   ٢٠٠٤ في العام ٢الأموالغسل قامت الجمهورية الجزائرية بتجريم فعل : الإطار القـانوني   .١٠٣
 ١٥٦-٦٦ والمـتمم للأمـر رقـم        المعـدل  ٢٠٠٤وفمبر   ن ١٠ المؤرخ في    ١٥-٠٤القانون رقم   العقوبات بموجب   

 اًسادس مكـرر  القسم  الالذي أضاف في الفصل الثالث حول الجنايات والجنح ضد الأموال           قانون العقوبات   المتضمن  
ؤرخ  الم٠١-٠٥كما وضع المشرع الجزائري بعض الأحكام الخاصة بموجب القانون رقم          . تعلق بتبييض الأموال  الم

 وتجدر الإشارة إلـى أنـه       .٣ المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما        ٢٠٠٥ فبراير   ٦في  
 ٤علـق بالوقايـة مـن الفـساد        والذي يت  ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠ المؤرخ في    ٠١-٠٦ألحق بقانون العقوبات القانون رقم      

 .ات الإجرامية من جرائم الفسادومكافحته والذي اعتبر في مادته الأولى جريمة تبييض العائد

  
والتي تفيد  من قانون العقوبات    مكرر  ) ٣٨٩(  المادة   - الأموال بموجب    تبييض تم تجريم    : تجريم غسل الأموال   .١٠٤

 ، تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائـدة إجراميـة            - أ"في فقرتها الأولى أنه يعتبر تبييضا للأموال        
 شخص متورط في ارتكاب الجريمة      أي لتلك الممتلكات أو مساعدة      ة المصادر غير المشروع   بغرض إخفاء أو تمويه   

الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته، ب ـ إخفـاء أو تمويـه الطبيعـة     
 مع علم الفاعل    ،لحقوق المتعلقة بها   أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ا            تالحقيقية للممتلكا 

 ،أنها عائدات إجرامية، ج ـ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيهـا  
 أو التواطؤ أو التآمر ، من الجرائم المقرر وفقاً لهذه المادةأيأنها تشكل عائدات إجرامية، د ـ المشاركة في ارتكاب  

المتعلق وورد في القانون     ."بها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإبداء المشورة         على ارتكا 
 ويتـضح   . نفس التعريف الوارد في قانون العقوبات      ،نية منه ا، المادة الث  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب     

متوافقاً مع اتفاقيتي فيينا وبـاليرمو مـن حيـث          جاء  ي   الأموال في القانون الجزائر     تبييض تجريم فعل مما سبق أن    
  .الأركان المادية للجريمة

  

المادة لا يوجد في قانون العقوبات أي تعريف للأموال أو الممتلكات، وإنما جاء في        : التي يتم غسلها    الممتلكات .١٠٥
 لا سيما المنقولة    ، المادية  نوع من الأموال المادية أو غير      أي بأن مصطلح الأموال يشمل      ٠١ -٠٥من القانون   ) ٤(

    بمـا فـي ذلـك       ،حصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق أو الصكوك القانونية أياً كان شكلها           أو غير المنقولة التي ي 
الشكل الالكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها بما في ذلك الإئتمانات المـصرفية                   

 . المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد         وشيكات السفر والشيكات  
 سواء كانـت    الموجودات بكل أنواعها،  متلكات، بانها   م تعريف لل  قانون الوقاية من الفساد   من  ) ٢(المادة  جاء في   كما  

                                                 
  .استعمل المشرع الجزائري تعبير تبييض الأموال للإشارة إلى غسل الأموال. ٢
  .القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ٣
  .قانون الوقاية من الفساد. ٤
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ندات والسندات القانونية التي تثبت ملكيـة      مادية أو غير مادية منقولة او غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة والمست            
 وبالتالي لا يوجد أي نص يفيد بأن الممتلكات تتضمن المتحـصلات            .تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها      

  .الناتجة عن جريمة ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة
  

ن عنصر النية في الجرائم يستنبط       القانون الجزائري أ   الأصل في  : جريمة متحصلاتثبات أن الممتلكات تشكل      إ .١٠٦
 فليس من اللازم أن يكون هنـاك        ،من الظروف الواقعية والموضوعية وهو المبدأ المطبق في جريمة غسل الأموال          

ولم يشترط القـانون     .كي تتم المتابعة من اجل تبييض الأموال      لحكم قد صدر في جريمة أصلية نتجت عنها الأموال          
ولكن لم يتحصل الفريق على أية أحكام قضائية تفيد عدم الاشتراط           . ص مرتكب الأفعال  إدانة سابقة للشخ  لزوم وجود   

 .الفعلي بعدم مشروعية الممتلكات لكي تشكل متحصلات جريمة

  

لم يتضمن قانون العقوبات أية إشارة لماهية الجريمة الأصلية ويمكن أن يفهم من هذا أن             :الأصليةنطاق الجرائم    .١٠٧
 من القـانون المتعلـق    ٤المادة  وما يؤكد ذلك أن     . لتضمين الجرائم الأصلية   المفهوم الواسع المشرع الجزائري أخذ ب   

، حتى ولو ارتكبـت بالخـارج،       بأية جريمة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عرفت الجريمة الأصلية          
رائم الأصلية فـي القـانون      يبين مدى امتداد نطاق الج    يلي جدول   فيما  و. سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال    

 : يجب أن تكون جميع الفئات العشرين مجرمةإذ ،  التقييمالجزائري لجميع الفئات العشرين حسب منهجية

  
  الأفعال/ المواد القانونية التي تجرم الفعل / المادة   الفئة

المشاركة في مجموعة إجراميـة     
  منظمة وابتزاز الأموال

  انون العقوبات مكرر من ق١٧٧ و١٧٧ و١٧٦المواد  •

الإرهــاب، بمــا يــشمل تمويــل 
  الإرهاب

  من قانون العقوبات١٠ مكرر ٨٧ مكرر إلى ٨٧المواد  •

 المتعلق بالوقاية مـن تبيـيض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب             ٠٥/٠١القانون   •
  ومكافحتمها

الاتجــار فــي البــشر وتهريــب 
  المهاجرين

المـؤرخ فـي    ٠٩/٠١ من القانون ١٥ مكرر ٣٠٣ إلى ٠٤ مكرر   ٣٠٣المواد   •
  المعدل والمتمم لقانون العقوبات فيما يخص الاتجار بالأشخاص٢٥/٠٢/٢٠٠٩

 من نفس القانون بالنسبة لتهريـب       ٤١ مكرر   ٣٠٣ إلى   ٣٠ مكرر   ٣٠٣المواد   •
  المهاجرين

الاستغلال الجنسي بما فـي ذلـك       
  الاستغلال الجنسي للأطفال

   مكرر من قانون العقوبات٣٤٩ إلى ٣٤٢المواد من  •

تجار غير المشروع في العقاقير     الا
  المخدرة والمؤثرات العقلية

 المتعلق بالوقاية مـن المخـدرات       ٢٥/١٢/٢٠٠٤ المؤرخ في    ٠٤/١٨القانون   •
  والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

 المتعلـق   ٢١/١٠/١٩٩٧ المؤرخ في    ٩٧/٠٦ من الأمر    ٥٢ إلى   ٢٦المواد من    • الاتجار غير المشروع في الأسلحة
  بالعتاد الحربي والأسلحة والذخير

   المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته٢٠/٢/٢٠٠٦ المؤرخ في ٠٦/٠١القانون  •  الفساد والرشوة
   من قانون العقوبات٣٧٣ و٣٧٢المادتين  •  الاحتيال

   قانون العقوباتمن ٢٠٤ إلى ١٩٧المواد  •  تزييف العملة
 المتعلـق بالعلامـات     ١٩/٧/٢٠٠٣ المؤرخ في    ٠٦-٠٣ من الأمر    ٣٢المادة   •  نة عليهاتزييف المنتجات والقرص
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 التجارية

 ١٩/٠٧/٢٠٠٣ المؤرخ في    ٠٥-٠٣ من الأمر رقم     ١٥٩ إلى   ١٥١المواد من    •
 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 المتعلـق   ١٩/٠٧/٢٠٠٣ المـؤرخ فـي      ٠٧-٠٣ من الأمر    ٦٢ و ٦١المادتين   •
   اعببراءات الإختر

 المتعلـق   ٢٩/٠٧/٢٠٠٣ المؤرخ في    ٠٣/١٠ من القانون    ١١٠ إلى   ٨١المواد   •  جرائم البيئة
  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

   من قانون العقوبات٢٦٥ و٢٦٤ و٢ مكرر ٢٦٣ إلى ٢٦١المواد  •  القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة
الاختطاف وأعمال التقييد وأخـذ     

  ةالرهائن غير المشروع
   مكرر من قانون العقوبات٢٩٥ إلى ٢٩١المواد  •

   من قانون العقوبات٣٦٢ إلى ٣٥.المواد من  •  السطو أو السرقة
 المتعلـق   ٢٣/٠٨/٢٠٠٥ المؤرخ في    ٠٥/٠٦ من الأمر    ٢٩ إلى   ١٠المواد من    •  التهريب

  بمكافحة التهريب
   من قانون العقوبات٣٧١المادة  •  الابتزاز
   من قانون العقوبات٢٢٩ إلى ٢١٤المواد  •  التزوير

   مكرر من قانون العقوبات٤١٧المادة  •  القرصنة
ــب  ــة والتلاع ــاجرة الداخلي المت

  بالأسواق
  من قانون العقوبات ١٧٣ و١٧٢المادتان  •

 المتعلق  ٢٣/٦/٢٠٠٤ المؤرخ في    ٠٢-٠٤ من القانون    ٣٨ إلى   ٣١المواد من    •
  بالممارسات التجارية

 
نطاق الجريمة الأصلية   ر المشروع في السلع المسروقة لا تدخل ضمن         جريمة الاتجار غي  أن  ويتضح مما سبق     .١٠٨

 فـي   أفعالاً مجرمة في قانون العقوبات الجزائري أو في أية قوانين أخـرى           تعد  حيث أنها لا    لجريمة غسل الأموال    
 .الجزائر

  
لتشمل أية جريمة   تمتد الجريمة الأصلية لجرائم غسل الأموال       : الجرائم الأصلية المرتكبة خارج أراضي الدولة      .١٠٩

 من القانون المتلعق بالوقاية من تبييض الأمـوال وتمويـل           ٤ حسب ما جاء في المادة       حتى ولو ارتكبت في الخارج    
 من نفس القانون، أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال               ٥وأضافت المادة   . الإرهاب

فعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعاً إجرامياً في قانون البلد الـذي              إلا إذا كانت الأ    أو تمويل الإرهاب  /و
 .انون الجزائريقارتكبت فيه وفي ال

  
الأموال على  تبييض   لا يوجد أي نص قانوني يمنع من تطبيق جريمة         :غسل الأموال الشخصية غير المشروعة     .١١٠

تبيـيض  قهية فإن المشرع الجزائري اعتبـر جريمـة         الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية، ومن الناحية الف       
متحصلات هذه تبييض الأموال جريمة مستقلة وبالتالي في حال أقدم شخص على ارتكاب جريمة أصلية ومن ثم قام ب        

 من قانون العقوبات التي تفيد أنه في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معـاً                ٣٤الجريمة، فتطبق عندها احكام المادة      
تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة      تمة واحدة فإنه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز ان            إلى محك 



 ٢٩

 تبيـيض  ولكن من الناحية العملية لم يتحصل الفريق على أية احكام تم فيها تطبيـق جريمـة                  .قانوناً للجريمة الأشد  
 .الأموال على نفس الجرم مرتكب الفعل الأصلي

  
ضا ي أنه يعتبر تبي   دالتي تفي " د  "  مكرر الفقرة    ٣٨٩ذلك في المادة    المشرع الجزائري    لقد اعتمد    :بعةالجرائم التا  .١١١

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة                 "للأموال  
 من القانون المتعلق ٢كررت المادة كما . "االمشورة بشأنه  وإسداء   ا على ذلك وتسهيله   والتحريضارتكابها والمساعدة   

 أنـه   ٣ مكرر   ٣٨٩ أضف إلى ذلك فقد نصت المادة        .بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نفس المضمون       
 .يعاقب على المحاولة في ارتكاب جرائم تبييض الأموال بالعقوبات المقررة للجريمة التامة

 
أية جريمة أصلية تعني كل جريمة تـدخل        : "٠١-٠٥ من القانون    ٠٢ الفقرة   ٠٤مادة   تنص ال  :العنصر الإضافي  .١١٢

في إطار جرائم تبييض الأموال ولو كانت قد ارتكبت في الخارج والتي تكون قد سمحت لمرتكبيها بالحصول علـى                   
ن أجل تبييض الأموال     من نفس القانون، أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية م           ٥وأضافت المادة   . الأموال

 إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعاً إجرامياً في قانون البلد الـذي                 أو تمويل الإرهاب  /و
 أموال في حال كانـت المتحـصلات   تبييضجريمة  بوبالتالي لا يمكن الملاحقة      .ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري    

  . الخارج وغير مجرم في الجزائرناشئة عن فعل يمثل جريمة في 
  

الامـوال  تبيـيض   ربط المشرع الجزائري العلم بجميع صـور         :توفر العلم  مع   مسؤولية الأشخاص الطبيعيين   .١١٣
 من القانون المتعلق بالوقاية     ٢ مكرر من قانون العقوبات وأيضاً المادة        ٣٨٩المجرمة في القانون، حيث نصت المادة       

بأنهـا  مع علم الفاعل    تحويل الممتلكات أو نقلها     ) أ(يعتبر تبييضاً للأموال    "هاب أنه   من تبييض الأموال وتمويل الإر    
اكتساب الممتلكات أو   ) جـ( أنها عائدات إجرامية     مع علم الفاعل  (...) إخفاء أو تمويه    ) ب(...) (عائدات إجرامية   

 . دات إجرامية وقت تلقيها، أنها تشكل عائمع علم الشخص القائم بذلكخدامها ستأو احيازتها 

  
يستدل على العلم من الظروف الموضوعية والواقعية بناء على سـلطة           : استنباط العلم من الوقائع الموضوعية     .١١٤

يجـوز إثبـات    : " أنه من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على      ) ٢١٢(القاضي التقديرية وهذا ما أكدته المادة       
 وللقاضي أن يـصدر     ،كحوال التي ينص فيها القانون على غير ذل       الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات ما عدا الأ        

  ."ناعه الخاصت تبعاً لإقهحكم
  

لقد أدخل القانون الجزائي الجزائري المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويـة          : الاعتباريةمسؤولية الشخصيات    .١١٥
يعاقب الـشخص المعنـوي الـذي       "  من قانون العقوبات أنه    ٧ مكرر   ٣٨٩المادة  تفيد  تبييض الأموال إذ    جرائم  في  

 .بعقوبات محددة "٢ مكرر ٣٨٩ و١ مكرر ٣٨٩يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 

  
 الاعتبارية للمسئولية الجنائية عن غسل الأموال وإمكانية اتخاذ الإجـراءات الجنائيـة أو              الشخصياتخضوع   .١١٦

ول خضوع الشخصيات الاعتبارية لأكثر من شكل واحـد         لا يوجد في القانون الجزائري ما يح      : المدنية أو الإدارية  
 من قانون الإجراءات الجزائية أن الحق في الدعوى المدنية يتعلق بالمطالبـة بتعـويض               ٢للمسؤولية، وتنص المادة    

وتـضيف  .  عن الجريمة  ببالضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصياً ضرر مباشر تس              



 ٣٠

وتكـون  . جوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفـسها               أنه ي  ٣المادة  
بخـصوص  وأضافت السلطات، أنه    . مقبولة أياً كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنياً عن الضرر           

لتي تنظم التراخيص والحقوق العينية التـي       المتابعات التأديبية والعقوبات الإدارية فإن مختلف القوانين والتنظيمات ا        
تمنحها مختلف الهيآت للأشخاص الطبيعية والمعنوية تسمح لتلك الهيآت باتخاذ إجراءات إداريـة كـالغلق وسـحب                 

   .إلخ بغض النظر عن وجود أو عدم وجود دعاوى أمام الجهات الجزائية...الترخيص ومنع مزاولة النشاط
  

 من قانون العقوبات أنه يعاقـب       ١ مكرر   ٣٨٩ة للشخص الطبيعي، نصت المادة      بالنسب: عقوبات غسل الأموال   .١١٧
 د ج مع   ٣٠٠٠,٠٠٠ د ج إلى     ١٠٠٠,٠٠٠ سنوات وبغرامة من     ١٠ إلى   ٥كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من        

يلات التـي   وتشدد هذه العقوبة في حال الاعتياد أو اسـتعمال التـسه          . ٥تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية     
 ٠٠٠  سنة وبغرامة من   ٢٠ سنوات إلى    ١٠يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية وتصل إلى الحبس من             

، تحكـم الجهـة القـضائية       ٤ مكرر   ٣٨٩يضاف إلى ذلك، وبموجب المادة      . د ج  ٨ ٠٠٠ ٠٠٠  د ج إلى   ٤ ٠٠٠
. ائدات والفوائد الأخرى الناتجة عـن ذلـك  المختصة بمصادرة الأملاك موضوع جريمة تبييض الأموال بما فيها الع         

ض أموال عقوبة أو اكثر من العقوبات التكميليـة المنـصوص           ييويطبق على الشخص الطبيعي المحكوم بجريمة تب      
غرامة لا تقل   ) ١: (أما بالنسبة للشخص المعنوي، فيعاقب بالعقوبات التالية      . ٦ من قانون العقوبات   ٩عليها في المادة    

مـصادرة  ) ٢(الأقصى للغرامة المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي وفي حالة التـشديد،             مرات الحد    ٤عن  
مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، بالإضافة      ) ٣(الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها،      

 والإعتباريون إلـى    ناص الطبيعيو يخضع الأشخ  وبالتالي. إلى عقوبات إضافية يمكن للجهة القضائية أن تقضي بها        
، فقـد   لفعاليةأما بالنسبة ل  . الأموالرادعة ومتناسبة إذا ما قورنت بالعقوبات المقررة للجنايات والجنح ضد           عقوبات  

تبين من الإحصائيات المقدمة من الدولة وجود أحكام وعقوبات على أشخاص طبيعية ومعدل العقوبات المقررة عن                
 .ج. سنوات حبس نافذ وغرامة تصل أحياناً إلى مليون د٥ جريمة تبييض أموال هي

  
 حـول تبيـيض الأمـوال خـلال         يةالجزائرالسلطات  يبين الجدول أدناه الإحصائيات المقدمة من        :الإحصائيات .١١٨

 :٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٧السنوات 
  

  عدد القضايا  السنة
٤  ٢٠٠٧  
١١  ٢٠٠٨  
٠٩  ٢٠٠٩  

  
ا المذكور أعلاه يقصد به عدد القضايا الصادر فيها احكام قضائية،           وتبين من السلطات الجزائرية أن عدد القضاي       .١١٩

يصعب التأكد من فعالية نظام مكافحة      وعليه  . في غسل الأموال  عدد التحقيقات والدعاوى    مع العلم أنه لم يتم توضيح       
 . في ظل عدم توفير عدد التحقيقات والدعاوىغسل الأموال في الجزائر

                                                 
 من قانون العقوبات حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في  مكرر٦٠يقصد بالفترة الأمنية حسب المادة . ٥

  .الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط
المنع من ) ٤(تحديد الإقامة، ) ٣(ية والمدنية والعائلية، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطن) ٢(الحجز القانوني، ) ١: (العقوبات التكميلية هي. ٦

  .الإقصاء من الصفقات العمومية) ٨(إغلاق المؤسسة، ) ٦(المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط، ) ٦(المصادرة الجزئية للاموال، ) ٥(الإقامة، 



 ٣١

  التوصيات والتعليقات  ٢-١-٢
  

  :السلطات الجزائريةعلى  .١٢٠

ايجاد نص يفيد بأن الممتلكات تتضمن المتحصلات الناتجة عن جريمة ما بـصورة مباشـرة أو غيـر                 •
 ؛مباشرة

الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من        توسيع نطاق الجرائم الأصلية من خلال تجريم         •
 ؛ السلع

 :إثبات تطبيق وفعالية النظام من خلال ايجاد •

 قضائية تفيد عدم الاشتراط الفعلي بعدم مشروعية الممتلكات لكي تـشكل متحـصلات              أحكام 
  جريمة؛

 أحكام قضائية تتعلق بالغسل الذاتي؛ 

 .خضوع الأشخاص الاعتبارية لعقوبات فعالةأحكام تبين  
  

  ٢ و١الالتزام بالتوصيتين  ٣-١-٢
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الا  درجة الالتزام  

ملتزم إلى حد   ١التوصية 

  كبير

عدم وجود نص يفيد بأن الممتلكات تتضمن المتحصلات الناتجة عن  •
 .جريمة ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  .عدم كفاية نطاق الجرائم الأصلية •
إلى حد ملتزم   ٢التوصية 

  كبير

  . بشكل كافعدم إثبات تطبيق وفعالية النظام •

  
 )التوصية الخاصة الثانية(ب تجريم تمويل الإرها  ٢-٢
  
  الوصف والتحليل   ١-٢-٢
  

جرم المشرع الجزائري الأفعال الإرهابية أو التخريبية في القسم الرابع مكـرر مـن قـانون                : الإطار القانوني  .١٢١
أما بالنسبة لتعريف تمويل الإرهاب، فقـد جـاء         . كما تم تجريم فعل تمويل هذه الأفعال في نفس القانون         . العقوبات

 .القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهابريف في التع
 

كـل  حيث يعاقب    من قانون العقوبات     ٤ مكرر   ٨٧المادة  في  تمويل الإرهاب   تجريم  تم  : تجريم تمويل الإرهاب   .١٢٢
اب في القانون   ويعتبر تمويل الإره  . أو يمولها بأية وسيلة كانت    من يشيد بالأفعال الإرهابية أو التخريبية أو يشجعها         

وتجدر الإشارة إلى أن تعريف جريمة تمويل الإرهاب        . الجزائري من الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية       
كل فعل يقوم به كل شخص "بأنه  ،وتمويل الإرهاب المتعلق بالوقاية من تبييض الأموالالقانون  من   ٣المادة  جاء في   

شرة وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية             بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مبا      
من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنـصوص والمعاقـب             و ، أو جزئياً  استخدامها كلياً 

بياً أو تخريبياً كل فعل     ويعتبر الفعل فعلاً إرها   ".  من قانون العقوبات   ١٠ مكرر   ٨٧ى   مكرر إل  ٨٧عليها بالمواد من    



 ٣٢

يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريـق أي عمـل                 
عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل      ) ٢(،  (...)بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن          ) ١: (غرضه

الاعتداء على وسائل المواصلات والتنقل والملكيـات       ) ٤(،  (...)ة والجمهورية   الاعتداء على رموز الأم   ) ٣(،  (...)
) ٦(الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض،               ) ٥(،  (...)العمومية والخاصة   

ؤسـسات العموميـة أو     عرقلة سير الم  ) ٧(،  (...)عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادات الهامة          
تمويل الإرهاب، أي التقديم أو الجمع،       وبالتالي يكون المشرع الجزائري ربط فعل        (...).الاعتداء على حياة أعوانها     

يتضح مما سـبق أن تعريـف تمويـل         و. بقصد ارتكاب الافعال الإرهابية أو التخريبية المعرفة في قانون العقوبات         
بواسطة شخص  بواسطة منظمة إرهابية أو     للاستخدام   إذ أنه لا يشمل التمويل       الإرهاب في القانون الجزائري قاصر    

إلى ذلك، فإن الأفعال الإرهابية أو التخريبية لا تشمل جميع الأفعال المعرفة في قائمة التعريفات في                 إضافة. إرهابي
 قضايا  الإشارة إلى أن جميع   ، فتجدر    ومراجعة قرارات غرف الاتهام    ومن خلال زيارة فريق التقييم    .  التقييم منهجية

نه لا يمكن وجود قضية تمويل إرهاب بدون        بحيث بدا لفريق التقييم أ    تمويل الإرهاب تكون مرتبطة بجريمة إرهابية       
  .طات بالتحقيق في قضايا جرائم إرهابيةلأن تبدأ الس

  
 تبييض الأموال وتمويل الإرهاب   المتعلق بالوقاية من    القانون    الفقرة الأولى من   -٠٤المادة  تفيد   :مفهوم الأموال  .١٢٣

أو غير المنقولة التي يحصل عليها      منقولة  ، لا سيما ال   ماديةالمادية أو غير    ال والالأمأي نوع من    أنه يقصد بالأموال    
الرقمي، والتي تدل    وأ الشكل الإلكتروني     ذلك كان شكلها بما فيه   أيا  القانونية  أو الصكوك   الوثائق  بأية وسيلة كانت، و   

الأسـهم والأوراق الماليـة      بما في ذلك الإئتمانات المصرفية والحوالات و       ،ة تلك الأموال أو مصلحة فيها     على ملكي 
وبالتالي تمتد جريمة تمويل الإرهاب لتشمل الأموال حسب تعريف اتفاقية          . والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد   

 لتصدي لتمويل الإرهاب بغض النظر عن مـصدر       مبدأ ا اعتمد  المشرع الجزائري   ويتضح أن   . قمع تمويل الإرهاب  
  .ل عليهاوأو الطريقة التي تم الحصالأموال 

  
 الإرهـاب اسـتخدام     قانون المشار إليها أعلاه لا تشترط أن تتطلب جرائم تمويـل          المن  ) ٣(ويلاحظ أن المادة     .١٢٤

 "يـستهدف "هـو الفعـل الـذي       الأعمال الإرهابية   ان التعبير المستخدم في تعريف      أضف إلى ذلك، ف   . الأموال فعلياً 
 .هلي الفعل لوقوع جريمة تمووبالتالي لا يتطلب القانون حصول هذا

  
كل المحاولات لارتكاب "من قانون العقوبات على أن  ٣٠تنص المادة   : محاولة ارتكاب جريمة تمويل الإرهـاب      .١٢٥

ها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توفـق  جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب     
 عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف             ةأو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقل       

 على نص صريح فـي       االمحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء        أن ٣١ وأضافت المادة    ."مادي يجهله مرتكبها  
 من ٤ مكرر ٨٧ سنوات، بموجب المادة ١٠ إلى ٥السجن المؤقت من    قوبة فعل تمويل الإرهاب   وبما أن ع  . "القانون

 . فبالتالي تعد جريمة تمويل الإرهاب جناية مما يترتب على ذلك تجريم محاولة تمويل الإرهاب قانون العقوبات،

  
ية أو جنحة بالعقوبة المقررة      من قانون العقوبات أنه يعاقب الشريك في جنا        ٤٤ نصت المادة    :الاشتراك الجرمي  .١٢٦

 .وبالتالي يعاقب على الاشتراك في فعل تمويل الإرهاب بعقوبة الفعل نفسه. للجناية او الجنحة

  



 



  الفهرس 
 

182 
 

 الصفحة الموضوع

 أ مقدمة

                                               12 لقواعد الموضوعية الخاصة بجريمة تبييض الأموالالفصل الأول: ا

 13 المبحث الأول: الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال

  16 المطلب الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال

 16 الأول: المعنى الاصطلاحي لتبييض الأموال الفرع

 18 الفرع الثاني: التعريف القانوني لتبييض الأموال

 20 المطلب الثاني: خصائص الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال

 20 جريمالفرع الأول: تبييض الأموال سلوك حيث الت  

 22 الثاني: الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال ذو مصدر دولي الفرع

 24 الفرع الثالث: تبييض الأموال جريمة عالمية

 26 المبحث الثاني:الركن المادي لجريمة تبييض الأموال

م  26 المطلب الأول: صور الس لوك المجر 

 27 الفرع الأول: اكتساب العائدات الإجرامية       

 29 الثاني: استخدام أو حيازة العائدات الإجرامية الفرع

 30 الفر الثالث: تحويل العائدات الإجرامية

 32 الفرع الرابع: إخفاء أو تمويه العائدات الإجرامية

 33 الفرع الخامس: المساعدة على أنشطة تبييض الأموال

 35 الفرع السادس: المؤامرة والتواطؤ

م المطلب  35 الثاني: خصائص الس لوك المجر 

 36 الفرع الأول: التوسع في التجريم

 36 الفرع الثاني: التعقيد

 37 الفرع الثالث: تبييض الأموال جريمة مستمرة

  38 مةالفرع الرابع: تبييض الأموال جريمة منظ  

 40 : تبييض الأموال جريمة عابرة للحدود الوطنيةرع الخامسالف

 42 الثالث: الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال المبحث

 42 المطلب الأول: القصد الجنائي في جريمة تبييض الأموال

 42 الفرع الأول: إرادة الجاني 

 43 الفرع الثاني: العلم بالمصدر الإجرامي للأموال

المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جريمة تبييض المطلب الثاني: 
 الأموال

46 

الفرع الأول: تطور موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص 
 المعنوي

47 

 48 الفرع الثاني: شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

 49 الفرع الثالث: الاستثناءات

 51 المبحث الرابع: الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال

 51 الأول: عناصر الركن المفترض لجريمة تبييض الأموال المطلب



  الفهرس 
 

183 
 

 51 الفرع الأول: الجريمة الأصلية

 53 الفرع الثاني: أموال غير مشروعة

 53 المطلب الثاني: خصائص الركن المفترض

      54 الفرع الأول: تبييض الأموال جريمة اقتصادية

 55 الفرع الثاني: تبييض الأموال جريمة تبعية 

 58 الفرع الثالث: جريمة تبييض الأموال كثيرة الارتباط بباقي الجرائم

 62 الفصل الأول :خلاصة

 64 الأموالالقواعد الإجرائية الخاصة بجريمة تبييض الفصل الثاني:

 65 مبحث الأول: إجراءات الاستكشاف والوقاية من تبييض الأموال ال

 65 الأول: الإطار القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي المطلب

 66 الفرع الأول: تعريف خلية معالجة الاستعلام المالي 

 67 الفرع الثاني: التنظيم الهيكلي لخلية الاستعلام المالي

 68 المطلب الثاني: الإخطار بالشبهة

 69 الفرع الأول: تعريف الإخطار بالشبهة

 71 الثاني: آثار الإخطار بالشبهة الفرع

 72 المبحث الثالث: أساليب التحري عن جريمة تبييض الأموال

 72 فةالمطلب الأول: إجراءات التحري التقليدية المكي  

 73 الفرع الأول: توسيع الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية

 74 فتيشالفرع الثاني: تسهيل إجراءات الت  

 78 وقيف للنظرالثالث: تمديد فترة الت   الفرع

 79 المطلب الثاني: أساليب التحري المستحدثة في جريمة تبييض الأموال

 80 الفرع الأول: التسليم لمراقب

 81 الفقرة الأولى: شروط التسليم لمراقب

 82 الفقرة الثانية: الغاية من التسليم المراقب

 85 سربالفرع الثاني: الت  

 85 سربالأولى: تعريف الت   الفقرة

 86 سربالت   شروطالفقرة الثانية: 

 87 سربالفقرة الثالثة: مقتضيات الت  

 90 الفرع الثالث: اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات والتقاط الصور

 91 الفقرة الأولى: اعتراض المراسلات

 93 الفقرة الثاني: تسجيل الأصوات

 94 ورالفقرة الثالثة: التقاط الص  

 96 المبحث الثالث: المحاكم الجزائية المتخصصة في جرائم تبييض الأموال

 96 المطلب الأول: نشأة الأقطاب الجزائية

 97 الفرع الأول: أسباب إنشاء الأقطاب الجزائية

ر الجريمة المنظ مة الفقرة الأولى:  97 استفحال مظاهر وصو 

 98 فشل تجربة القضاء الاستثنائي الفقرة الثانية: 



  الفهرس 
 

184 
 

 

  

 100 إنشاء نظام متابعة فع ال ومتكامل الفقرة الثالثة: 

 100 الجزائية الفرع الثاني: الإطار القانوني المنشأ للأقطاب

 102 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للأقطاب الجزائية

 103  وإجراءات إخطارها المطلب الثاني: اختصاص الأقطاب الجزائية

 103 الإقليمي الفرع الأول: الاختصاص 

 105 الفرع الثاني: الاختصاص النوعي

 107 بالملفات القضائية الفرع الثالث: إجراءات إخطار الأقطاب الجزائية

 109 المبحث الرابع: آليات التعاون القضائي الدولي في جريمة تبييض الأموال

الأول: الأساس القانوني للتعاون القضائي الدولي في جرائم تبييض  المطلب
 الأموال

109 

 109 في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموالالفرع الأول: أهم الجهود الدولية 

 110 الفقرة الأولى: الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والمؤتمرات 

 112 ة المبرمة من طرف الجزائرالفقرة الثانية: الاتفاقيات القضائية الثنائي

 113 الفرع الثاني القوانين الداخلية

 114 المطلب الثاني: صور التعاون القضائي الدولي في مجال تبييض الأموال

 115 الفرع الأول: الإنابات القضائية الدولي

 115 الفقرة الأولى: تعريف الإنابة القضائية الدولية

 117 الإنابة القضائية الدولية الفقرة الثانية: تنفيذ

 118 الفرع الثاني: تسليم المجرمين

 119 الفقرة الأولى: شروط تسليم المجرمين في القانون الجزائري

 120 الفقرة الثانية: إجراءات الفصل في طلب التسليم

 122 الفقرة الثالثة: تنفيذ التسليم وآثاره

 124 الفرع الثالث: تعقب العائدات الإجرامية

 125 الفقرة الأولى البحث عن العائدات الإجرامية

 126 الفقرة الثانية: حجز واسترداد العائدات الإجرامية

 129 خاتمةال

 136 قائمة المراجع المعتمدة

 150 ملحقال

 182 الفهرس



RESUME  

 

Le crime de blanchiment de capitaux est l’un des plus dangereux phénomènes du 

crime organisé d’où la lutte pour sa répression constitue une priorité afin de circonscrire cette 

criminalité. Toutefois, les caractéristiques de ce crime rendent les procédures traditionnelles        

de poursuite incapables de confronter ce phénomène criminel et afin de mettre en place un 

système procédural apte à la répression de ce crime, il est impératif de connaître ses 

particularités et ses caractéristiques en partant du principe de la connaissance de cause pour 

appréhender les résultats.  

Le crime de blanchiment de capitaux se distingue par le fait que l’élément légal soit 

d’origine international tiré des chartes internationales conclues à cet effet, ce qui le fait classer 

parmi les crimes internationaux étant donné que tous les pays du monde l’incriminent.    

Le législateur algérien s’est étendu dans l’incrimination et la dénonciation de cet acte 

jusqu’à la prolixité et l’infraction de certaines règles générales du droit criminel tel que de 

confondre entre le complice et l’acteur principal en raison du caractère compliqué de ce crime 

et sa poursuite focalisée sur le fait de cerner tous les aspects de ses éléments matériels et il sa 

considération comme l’un des crimes organisés et allant au-delà des frontières nationales ainsi 

que les éléments immatériels de ce crime sont basés sur l’intention criminelle et est classé 

parmi les crimes pour lesquels sont poursuivis des personnes morales.  

Le crime de blanchiment des capitaux se caractérise également par son élément 

présumé qui représente les fonds résultant d’un crime précédent, chose qui pose maints 

problèmes relativement à la charge et les voies de preuve du caractère illégal des capitaux, 

objet de blanchiment, et rend le crime de blanchiment des capitaux dépendant, économique, 

étroitement lié aux crimes produisant des revenus criminels considérables tels que les crimes 

de drogue, corruption, contrebande … Etc.  

Et pour mettre en œuvre les procédures de poursuite pénale pour le crime de 

blanchiment des capitaux et vu la complexité dont il se caractérise, le législateur algérien a 

mis en place des procédures d’investigation administrative dite : « Procédures de découverte » 

et ce, en obligeant toute partie ayant un lien dans l’accomplissement des transactions 

commerciales de dresser un avis de compromis en cas de constatation de toute opération 

n’ayant aucune justification économique, et un organisme central dit « Cellule de traitement 

de l’information financière » se charge d’étudier et d’analyser ces avis et d’en informer les 

juridictions compétentes en cas de besoin.  

Les procédures d’investigation ont, à leur tour, connu un enrichissement par 

l’adaptation des procédures traditionnelles  de recherche et d’investigation à travers 

l’élargissement de la compétence locale des officiers de la police judiciaire et la prolongation 

de la période de garde à vue et la facilitation des procédures et conditions de perquisition des 

locaux d’habitation, en outre de la mise en place des procédures particulières d’investigation 

consistant à la livraison contrôlée, l’infiltration, l’interception des correspondances, et 

l’enregistrement de voix, la prise de photos malgré l’atteinte que portent ces dernières à 

l’inviolabilité et l’intimité de la vie privée des individus.   

Par ailleurs, les procédures d’enquête et de poursuite des procès ont, à leur tour, connu 

la mise en place de règles spécifiques au crime de blanchiment des capitaux à travers 

l’extension de la compétence locale de certains tribunaux relativement à ce crime pour 

constituer des pôles pénaux spécialisés et mettre en œuvre des procédures aux fins de 

communiquer les dossiers judiciaires à ces derniers.  

Compte tenu du caractère transfrontalier et international du crime de blanchiment de 

capitaux, le législateur algérien a mis en exergue la nécessité de mettre en œuvre les 

mécanismes de procédure judiciaire internationale à cet égard par l’exécution des 

commissions rogatoires et des mandats d’arrêt internationaux et l’application de procédures 

de poursuite, de saisie et de rapport des revenus des crimes à l’étranger.      



 

ABSTRACT  

 

The crime of money laundering is one of the most dangerous phenomena of the 

organized crime and the struggle for its suppression is a priority to control and limit this 

crime. 

However, the characteristics of the crime make the prosecution traditional procedures 

unable to confront this criminal phenomenon and to establish a procedural system capable of 

fighting against this crime, it is essential to know its peculiarities and characteristics assuming 

of knowing to understand the results. 

The crime of money laundering is characterized by the fact that the legal element is of 

international origin, resulting from international charters signed for this purpose and that 

ranked it among the international crimes since all countries over the world incriminate it.     

 Algerian legislator has expanded in the criminalization and the denunciation of this 

act to the prolixity and infringement of certain general rules of criminal law as to confuse 

between the accomplice and the person who committed the crime due to the complicated 

nature of this crime and its prosecution focused on identifying all aspects of its hardware and 

its consideration as one of organized crimes which goes beyond the national frontiers besides 

the immaterial elements of this crime are based on the criminal intent and ranked among 

crimes for which legal entities are prosecuted.   

The crime of money laundering is also distinguished by its presumed element that 

represents the funds resulting from a previous crime, and that creates many issues relating to 

the responsibility and legal proceedings of providing evidences on the illegal nature of the 

funds subject to the laundering and makes the crime of money laundering dependent, 

economic and closely linked to crimes producing criminal revenues such as drug crimes, 

corruption, smuggling …Etc. 

In order to implement procedures for criminal prosecution of the crime of money 

laundering and considering its complexity, the Algerian legislator introduced administrative 

investigation procedures called: ((Discovery procedures)) and that by obliging any party in 

transactions to prepare a notice of suspicion when finding any commercial operation with no 

economic justification, and a central body called: ((Cell processing of financial information)) 

is in charge of studying and analyzing these notices and to inform the competent courts if 

necessary. 

The investigative procedures have, in their turn, knew an enrichment by adapting 

traditional procedures of research and investigation through the expansion of local authority 

officers of the Criminal Investigation Department and the extension of the police custody, 

facilitating the procedures and conditions of the house search in addition to the establishment 

of particular investigation procedures consisting of the controlled delivery, infiltration, 

interception of correspondences, and recording voice, taking photos despite achieving the 

privacy of individuals. 

Moreover, the investigation and the prosecution procedures of trial knew the 

establishment of rules specific to the money laundering crime through the extension of the 

jurisdiction of certain tribunals concerning this crime in order to constitute specialized 

criminal poles and implement procedures for communicating the judicial files to these court 

records.   

Given the cross-borders and international nature of the money laundering crime, the 

Algerian legislature has highlighted the need to implement the mechanisms of international 

legal proceedings in this regard by the execution of letters rogatory and international arrest 

warrants and application of prosecution proceedings, capture and report revenue of crimes 

abroad.          

 


